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لا , فَ ات  وباً بالذ  طلأ مَ  وَ هأ  يسَ لَ ؛ وَ قه  على الف   ف  عر  تَ لخ ل   آلة  وَ  ة  قدمَّ مأ  صولَ فى أنَّ الأأ لا يَخ ڍ

دَّ أَ    ثأ حخ البَ  كونَ نخ يَ بأ
ِ  ف   يه  لَ إ   تياج  الإحخ  ر  دَ قَ ب   يه  ف   ونَ كأ نخ تَ أَ , وَ يه  لَ اً عَ دَ لا زائ   ؛ةمَ قد  ي المأ  

 سخ ة الإ  فيَّ يخ كَ 
 هان  خِ إلى الأَ  بأ رَ قخ أَ  وَ ما هأ , وَ ولة  هأ الس   راعاة   مأ قه ف   الف  ثلها ف  م   يه  ف   دلال  ت 

 ت  , لابخ ة  رفيَّ العأ 
 
 نخ م   ولأ صأ الأأ ك, فَ لى ِل  عَ  ه  قخ ساس الف  ا أَ هأ  ين  ذَ اللَّ  نَّة  السأ وَ  تاب  الك   ناء

  ظَ حَ لخ نخ يأ ؛ لا بأدَّ أَ ه  قخ الف   ون  ؤأ شأ 
 .1ڍة  هَ ل  ج  كأ  نخ اته م  وصي  صأ خأ  يه  ف 

    

 

 

 

 

 صخ  عَ  يهأ ق  فَ 
 ر  هخ دَ  يدأ ر  فَ وَ  ه 

 ه 

 مىظخ الله العأ  ةأ آيَ 

  ي  وار  زَ بخ السَّ  وي  وسَ لى المأ عخ الأَ  دأ بخ د عَ ي  السَّ 
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 مقدمة البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ,وله الشكر على جليل هبته وجميل هدايته ,الحمد لله على سابغ نعمته وسائغ عطيته

واللعن الدائم على  ,ته محمد وأهل بيتهوأكرم خاصَّ ته والصلاة والسلام على خير بريَّ 

 لعنته. أعدائهم أشد  

بعي منهاج المعصومين صلوات الله وسلامه لا يفى على منتحلي دين سيد المرسلين ومتَّ 

طلبة علوم الدين أهية تثبيت معالم العلوم الدينية وترسيخ  عليهم أجمعين وبالأخص  

وكانت  ,طيلة فترة غيبة صاحب الأمر أرواحنا فداهستنباط الأحكام الشرعية إقواعد 

لى يومنا هذا وحتى إهذه المهمة ملقاة على عاتق الحوزة العلمية منذ أوائل الغيبة الكبرى 

لى طرح المباحث المؤدية إفانبرى علماء المذهب العاملين  ,مام ظهور شمس وجود الإ

لحفظ الدين ف مجالس الدرس الشريفة والتأليفات المنيفة. وقبلهم كانت وظيفة الأئمة 

ى لتأسيس علم الأصول هو الإمام الباقر أول من تصدَّ  , فالمعروف أنَّ المعصومين 

,  َّجتمعت حوله كبار احيث  ,د الحياة الدينية والعلمية ف العص الأمويالذي جد

. يقول السيد حسن رواة والطلاب, وتبعه على ِلك خلفه الصالح الإمام الصادق ال

س أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو أول من أسَّ  فاعلم أنَّ ڍ: الصدر 

. وقد أمليا على بنه الإمام أبو عبد الله الصادق إ, ثم بعده جعفر الباقر للعلوم 

بها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه ِلك مسائل رتَّ أصحابهما قواعده, وجمعوا من 

صلة الأسناد, وكتب مسائل الفقه المروية عنهما موجودة بأيدينا بروايات مسندة إليهما, متَّ 

 .1ڍإلى هذا الوقت بحمد الله

                                  
 .310ص ؛تأسيس الشيعة .1



 

ف كتاباً ف هذا العلم هو أبو محمد هشام بن الحكم مولى كندة أول من صنَّ  والظاهر أنَّ 

 .1( له كتاب ف مباحث الألفاظـه 199)

 (, ألف )الرسالة( ف هذا العلم.هـ 204إدريس الشافعي )ومن فقهاء العامة محمد بن 

( ف عص الإمامين الكاظم ـه 208ثم من بعده يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين )

له كتب كثيرة منها ف مباحث تعارض الحديثين ومسائل التعادل  ؛والرضا 

 .3ل الحديثلَ ه النااي  كتاب ع  وسما   ,2والتراجيح

هل النوبختي إسماعيل بن علي بن إسحق بن أبي سهل من أصحاب ومن بعده أبو س

بن إوِكر  ,4, له كتاب العموم والخصوص والأسماء والأحكامالإمام العسكري 

 .5ونديابن الرإجتهاد الرأي على إله كتاب إبطال القياس وكتاب نقض  النديم أنَّ 

وكتاب ف  ,والعموم( له كتاب الخصوص هـ 300ثم بعده الحسن بن موسى النوبختي )

 .6خبر الواحد والعمل به

 ة له, ونقل أنَّ ر علم الأصول للحاجة الماسَّ تطوَّ  وف عص الغيبة الكبرى وانقطاع النص  

ف ف عص الغيبة ف هذا العلم هو كتاب المتمسك بحبل آل الرسول للشيخ ل  أول ما أأ 

 الحسن بن علي بن عقيل النعماني. الأقدم

                                  
 .224ص ؛والفهرست لابن النديم ,433ص ؛لنااي ا رجال .1

 .311ص ؛تأسيس الشيعة .2

 .447ص ؛لنااي ا رجال .3

 .32ص السابق؛ المصدر .4

 .225ص ؛لابن النديم الفهرست .5

 .63ص ؛لنااي ا رجال .6



 

صنفون ف علم أصول الفقه من علماء ومحققي الإمامية ف القرن الثالث وبعد ِلك كثر الم

 نذكر منهم على الترتيب الزمني: ,وما بعده

 أبو منصور الصام النيشابوري, له كتاب ف إبطال القياس. -1

إبن داود محمد بن أحمد بن داود بن علي بن الحسن الإمامي الشيعي, له كتاب  -2

 مسائل الحديثين المختلفين.

الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان, له كتاب أصول الفقه وكتاب  -3

لى نحو الإختصار ف كتابه عالنكت ف مقدمات الأصول أدرجه الكراجكي 

 المعروف كنز الفوائد.

السيد الشريف المرتضى علم الهدى علي بن الحسين الموسوي, له كتاب الذريعة  -4

وكتاب إبطال  ,اب مسائل الخلاف ف أصول الفقهوكت ,إلى علم أصول الشريعة

 القياس.

وكتاب  ,ة ف أصول الفقهدَّ شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي, له كتاب العأ  -5

 وكتاب المعارج. ,الوصول إلى معرفة الأصول

الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي, له كتاب المصادر  -6

 ف علم أصول الفقه.

 ,المحقق نام الدين جعفر بن سعيد الحلي, له كتاب معارج الأصولالشيخ  -7

 وكتاب نهج الوصول إلى علم الأصول.

الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر )العلامة الحلي(, له كتاب  -8

وكتاب مبادئ  ,وكتاب تهذيب الوصول إلى علم الأصول ,نهاية الأصول

 ج الوصول إلى علم الأصول.وكتاب نه ,الوصول إلى علم الأصول



 

السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني, له كتاب ف علم أصول الفقه على منهج  -9

ول ف علم الأصول ؤناظراً إلى كتاب منتهى الس ,الإمامية كأصول عامة مقارن

 لابن الحاجب من العامة.

 .الشيخ حسن بن زين الدين العاملي, له كتاب معالم الدين وملاِ الماتهدين -11

الشيخ بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي )الشيخ البهائي(, له  -11

 كتاب زبدة الأصول.

الشيخ محمد بن علي بن أحمد الحرفوي  العاملي, له كتاب عمدة الوصول إلى علم  -12

 الأصول.

الشيخ محمد بن علي بن الحر العاملي, له كتاب الفصول المهمة ف أصول الأئمة  -13

 ص بعلم أصول الفقه(.لأول منه مختَّ من الجزء ا )القسم الثاني

الشيخ المولى محمد باقر بن محمد أكمل )الوحيد البهبهاني(, له كتاب الفوائد  -14

ة, ة الإجماع, أصالة الصحَّ ورسائل عديدة ف علم الأصول مثل: حايَّ  ,الحائرية

ر, القياس, رسالة الإجتهاد والأخبا أصالة البراءة, الإستصحاب, رسالة رد  

 وغيرها.

 العلامة السيد مهدي بن المرتضى بحر العلوم, له كتاب الفوائد الأصولية. -15

الشيخ محمد شريف بن الرضا الشيرواني التبريزي, له كتاب مصباح الوصول إلى  -16

 علم الأصول.

 الشيخ أبو القاسم الميرزا القمي, له كتاب القوانين المحكمة ف علم الأصول. -17

 ,الكاظمي, له كتاب منهاج الأعمال ف أصول الفقهالشيخ أسد الله التستري  -18

 ة الإجماع.وكتاب كشف القناع عن حايَّ 



 

السيد عبد الله بن محمد الرضا الحسيني الغروي الشبر, له كتاب الأصول  -19

 الأصلية والقواعد الشرعية.

 الشيخ أحمد النراقي, له كتاب عوائد الأيام. -21

له كتاب نخبة الأصول, وكتاب  براهيم بن محمد حسن الكرباسي,إالشيخ محمد  -21

 كتاب مصباح الأصول. وعيون الأصول, 

السيد المااهد محمد بن علي, له كتاب الوسائل إلى النااة ف علم قواعد  -22

 الأصول.

الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الحائري, له كتاب الفصول الغروية ف علم  -23

 الأصول.

 الأصول. الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري, له كتاب فرائد -24

 الشيخ ميرزا حبيب الله الرشتي, له كتاب بدائع الأصول. -25

 السيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري, له كتاب أصول آل الرسول. -26

 الشيخ الآخوند محمد كاظم الخراساني, له كتاب كفاية الأصول. -27

ف فقهاء العص وأصوليوه الكتب والرسائل وطرحوا البحوث, وقد لَّ ثم بعد ِلك أَ 

ت يد العلم البيضاء للأصولي البارع المرحوم آية الله العظمى السيد عبد الأعلى جر

أخرج كتاب  الموسوي السبزواري أفاض الله على تربته شآبيب الرحمة والرضوان أنخ 

)تقريب ـتهذيب الأصول بصورة فنية وعلمية مختصة. وهذه الدورة الأصولية الموسومة ب

ة لقي من دروس البحث الخارج لمادَّ وهي من أهم ما أأ التهذيب( شرح للكتاب المزبور, 

نطرحه بين يدي  ,الأصول ف حوزة الناف الأشرف حاضرة العلم ف جميع القرون

والذي يتميز بحداثة الطرح وأصالة المضمون, ليتمكن الطالب  ,طلاب العلوم الدينية



 

  اللأ  ب  فيأخذ اللأ  ؛ثلى من المعلومات والوقتستفادة المأ والباحث من الإ
ي قدرة م  نَ ا يأ باب م 

 ستنباط بصورة جيدة ومتكاملة.يستطيع فهم قواعد الإو ,وعملياً  يه علمياً رب  الذهن ويأ 

فينعم  ؛نسأل الله التوفيق لما يعين المسلمين وأيتام آل محمد حتى ظهور صاحب هذا الأمر

 سميع مجيب.ه نَّ إعالمهم ومتعلمهم بفيض علمه وعنايته وهدايته  ؛الناس كافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقدمة ال 
 الرحمن الرحيم اللهبسم 

له الطيبين الطاهرين آشرف خلقه محمد وأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 

الناف  ؛ه قد طلب مني بعض طلاب الحوزة العلمية ف حاضرة العلمنَّ فإ .. وبعد

مير المؤمنين باب علم أفات ببركة مولانا صانها الله تعالى من الحوادث والآ ؛شرفالأ

 هم عليَّ لحاحأ ر إثأ كَ  خيراً عرضت عن ِلك لظروف خاصة, وأأولكني  , الرسول

يحقق الله  نخ أفنزلت على طلبهم رجاء  ,همدب رد  ه ليس من الأنَّ أيت أور ,هم فَّ لحسن ظن  

 صولالأ ارج علمخفشرعت ف تدريس  ,همويجعلني عند حسن ظن  وسؤلهم تعالى سؤلي 

ربعاء يوم الأ وكان الشروع , للسيد الوالد صولعلى منهاج كتاب تهذيب الأ

ن من ربعمائة وسبع  وعشريألف وأمن شهور سنة  رامالحَ  م  رَّ حَ المأ السادس عشر من شهر 

مورنا ل أيسه نخ أله تعالى , وأسأثناءللاف التحية واآهاجرها على مأ  ؛الهارة النبوية الشريفة

 خرين.بااه محمد وآله سادة الأولين والآ ا ويحسن عواقب أمورناويفرج عنَّ 

 .آمين ؛سّ  عَ لا تأ  وَ سّ  يَ  ب  رَ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحوث تمهيدية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

ُوفيهُبحلثُ؛تمهيد

 قبل الشروع: هذه البحوث ذكرب صولجرت عادة علماء الأ

 صول :ُتعريفُعلمُالأالبحثُالأو 

فذكروا له تعاريف عديدة بلغت  ؛كبيراً  ختلافاً إ صولالعلماء ف تعريف علم الأختلف إ

 ه يفضيهذا العلم واهتمام العلماء به لكنَّ  أهيةعلى  دلَّ  نخ إفهو و ,ما يقارب العشرين تعريفاً 

كما هو  مانعاً  الحقيقي له بحيث يكون جامعاً  ستفادة التعريفإفلا يمكن  ,خفاء الحقيقةإلى 

 .عندهم المطلوب

الحقيقي لهذا العلم فهو  كانت لبيان الحد   نخ إهذه التعاريف  نَّ أل نتساء نخ أه يمكن لنا نَّ إمع 

 نظر: محل  

 ,عتبارية التي يكون منشأ اعتبارها العقل والعقلاءهذا العلم من العلوم الإ إنَّ  -1

 ؛عداه علم عما   وشأن العلماء فيها جمع المتفرقات وطرح المختلفات ليتميز كل  

لم  وإنخ  ,كان اعتبارياً  فيكفي ف التمييز والتعيين ما يعتبرونه ف هذا الماال وإنخ 

 .عتبارنفس العلم من الإ لأنَّ  ؛يكن المائز حقيقياً 

نسان التي تنال دراكات الإإلا عن طريق إالحقيقة لا يتحقق إلى  الوصول نَّ إ -2

عد و لخفاء الحقيقة ببأ أجل قصورها ا لأمَّ إ ,الحقيقةإلى  وهي لا توصلنا ,الظواهر

التعاريف  الحقيقي واعتبروا كلَّ  نكر بعض الفلاسفة الحدَّ أتناولها, ومن هنا 

نكر أبعض العلماء العرفاء  نَّ أالذهن, بل إلى  شروحاً لفظية لتقريب المعنى

نسان فراد الإأفرد من  لكلَّ  نَّ أنسان واعتبروا فراد الإأحقيقة تجمع إلى  الوصول

وتتعين حقيقته بسعي نفس الفرد مع  ,خرينيقة تختص به تختلف عن الآحق

ه حيوان لهيين, والتعريف المدرسي المعروف للإنسان بأنَّ القضاء والقدر الإ

 .الحقيقي الشرح من بيان الحد  إلى  ناطق هو أقرب



 

 المعنىالغرض منها تقريب وله  شروحاً  صولتكون التعاريف المذكورة لعلم الأ نخ أ دَّ بأ  فلا

 ؛الواقعإلى  الذهن, فلا وجه لذكرها واستطراد المناقشات وردودها التي لا توصلناإلى 

ف متميزة المقصود من التعريف هو إعطاء صورة عن المعرَّ  نَّ أه لا ثمرة عملية فيها, مع إنَّ ف

عن سائر العلوم التي تشترك ف الغاية, ويمكن لنا الحصول على ِلك بذكر الجوانب 

فيتبين لنا  ,ية والمسألة الفقهيةصولكضابط الفرق بين المسألة الأ ؛صولعلم الأف المهمة 

 العلوم المرتبطة به. المائز بينه وبين سائر

ولئلا نخرج عن الطريقة المألوفة التي دأب العلماء على اتباعها نذكر بعض التعريفات التي 

 ساطين.ِكرها بعض الأ

رتباط الوثيق بعلم له من الإ صولعلم الأ نَّ أشكال ف إه لا نَّ إ :نذكرها نقول نخ أوقبل 

فتكون  -كعلم المنطق-لية ه العلماء من العلوم الآحتى عد  نفكاكه, إما لا يمكن الفقه 

 ستنباطلة ف الإاخجتهاد ونهاية العلوم الدفهو بداية الإ ,سبق من مرتبة علم الفقهأمرتبته 

 وقد بلغ مبلغاً  ,تقدمه على الفقه لأجل سعة مسائله وشموليتها لعموم مسائل الفقه لانَّ 

عملية استنباط  نَّ أإلى  لنفسه. ويرجع الوجه ف ِلك ة ما جعله مطلوباً من التحقيق والدقَّ 

ساس علم الفقه تعتمد على عناصر تعتبر مبادئ علم الفقه أالحكم الشرعي التي هي 

 وهذه ,الشرعي الحكم استنباط من الفقيه ليتمكن جميعاً  توفرها نم دَّ بأ  فلا ,وركائزه

و علم أو علم النحو أطلب من علم اللغة بعضها يأ  نَّ إف ؛ف مصادرها تختلف العناصر

 بل بعضها يطلب من علم ,وبعضها من علم الرجال ,وبعضها من علم الحديث ,البلاغة

شملها هي أفيه عناصر  نَّ أ, لما عرفت من صولهم تلك المصادر علم الأأو ,الفقه نفسه

 .نتشاراً إوأوسعها 

يكون  نخ أ دَّ بأ  عنها بالمسائل لا والمعبرَّ  صولالعناصر التي يبحث عنها ف علم الأوهذه 

 ستنباط.خرى التي لها دخل ف عملية الإ سواها من العلوم الأبينها جامع يميزها عما  



 

يكون  نخ أ دَّ بأ  ه لانَّ أوقد وقع البحث حول هذا الجامع الرابط لموضوعات المسائل ف 

يجمع تلك  ؛نتزاعياً إو أ عتبارياً إيكون  نخ أو يكفي أ ,صوللمسائل علم الأ حقيقياً  موضوعياً 

 ولا نحتاج ,من التمييز ينطبق على المسائل المبحوثة ف هذا العلمالعناصر ليتحقق مقدار 

يين صولبعض الأ نَّ إف , مرها تدور حول هذا الأكثر من ِلك. فالتعاريف المذكورة كل  أإلى 

كانوا  إنخ نتزاعي وو الإأعتباري كتفى بالرابط الإإوغيرهم  ,راد تحقيق الرابط الموضوعيأ

ية صولنكتشف المدارس الأ نخ أ مرين. ولنا حينئذ  واحد من الأ على خلاف ف تعيين كل  

بعضها  إنَّ ف ؛من حين نشأتها وأدوارها التاريية صولظهرت ف علم الأالمتعددة التي 

 خرى عرفية.أية وعقلية صرفة وبعضها عقلان

 يضاح فقط:ونحن نذكر بعض تلك التعاريف للإ

 الحكم لاستنباط الممهدة بالقواعد العلم :وهو المشهلرُالمدرسيُالتعريفُ:و الأالتعريفُ

 . 1الشرعي

 ثلاثة:ورد عليه بوجوه أأ و

ه لا يشمل نَّ إوهو راجع الى الموضوع وما يراد الوصول اليه او الوظيفية : 2و اللجهُالأ

, كمسائل الأية التي لا يأ صولالمسائل الأ ا نهَّ لأ ؛العملية صولستنبط منها حكم شرعي 

 .ة فلا يكون التعريف جامعاً ة او المعذريَّ لا يستفيد منها الا المنازيَّ  وظائف عملية للشاك  

ه ينطبق على بعض القواعد نَّ إوهو راجع الى المنهج وما يتم به الاستنباط : 3اللجهُالثاني

الفقهية التي يستنبط منها الحكم ف مواردها, كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن, وقاعدتي 

                                  
 .94ص 1ج ؛هداية المسترشدين .1

 .وهو راجع إلى الموضوع وما يراد الوصول إليه أو الوظيفة .2

 .وهو راجع إلى المنهج وما يتم الإستنباط به .3



 

كقاعدتي الفراغ والتااوز. فلا  ؛وبعض القواعد الفقهية ف الموضوعات ,الضرر والحرج

 .يكون التعريف مانعاً 

ُالثالث وهو راجع الى تداخل علم الأصول مع العلوم الأخرى من حيث : 1اللجه

ه لا يميز بين المواضيع التي إنَّ ف ؛الصيغة الفنية للتعريفإلى  وهو يرجعالموضوع والمنهج 

كمسائل علم  ,خرىم الأعن غيرها التي تدرسها بعض العلو صوليبحث عنها علم الأ

معين  كلمة الصعيد ف معنىً  روثاقة الراوي وظهو إنَّ الرجال وبعض المسائل اللغوية, ف

ِ يرتبط بمدلول تلك الكلمة ووثاقة الراوي إ ؛من هذا التعريف يضاً أ نصيب يكون لها

 الحكم الشرعي.

ُ:همهاأُ,و ُبلجلهعتراضُالأجيبُعنُالإأو

 ,لتعريفا إلى قيد بإضافة ودفعه شكالالإ إلى تنبه حيث ؛ الخراساني المحقق ِكره ما -1

 .صولالأ مسائل جميع التعريف استوعب وبه .2عملية وظيفة إلى نتهاءالإ وأ :فقال

 ,صوللا تنويع مسائل الأإهذا القيد لا يستفاد منه  فإنَّ  ؛ه غير وجيهنَّ أشكل عليه بأأ و

هو علم مباحث الألفاظ والملازمات  :صوليقال ف تعريف الأ نخ أيمكن  وحينئذ  

العملية وغيرها, فلا يشتمل على المائز الحقيقي الجامع بين مسائل  صولالعقلية والأ

 .3ما هو مجرد عطف للمسائل التي لم يشملها التعريفوإنَّ  ,العلم

ما يكتفي بالتمايز بالعرض إنَّ  خوند المحقق الآ نَّ أويمكن الجواب عنه ب

مع  ,ليشمل جميع مسائل هذا العلم ؛كفي ف درج القيد الذي ِكرهوهو ي ,عتباروالإ

                                  
 .راجع إلى تداخل علم الأصول مع العلةم الأخرى من حيث الموضوع والمنهجوهو  .1

 .9ص ؛صولكفاية الأ .2

 .22ص ؛مباحث الدليل اللفظي .3



 

ستيعاب مسائل العلم, وقد وقع مثل إوجب ِا كان يأ إزيادة قيد بالعطف  ه لا يضر  نَّ أ

فيقال ف تعريف  ؛و بعض الموضوعاتأخرى ِلك ف بعض تعريفات العلوم الأ

 و التخيير.أقتضاء على سبيل الإفعال المكلفين أهو خطاب الله تعالى المتعلق ب :الحكم

رادة المعنى إوهو  ,ف جوابه عن الإشكال بوجه آخر ما ِكره المحقق النائيني  -2

فتدخل  ,ليشمل الحكم الواقعي والظاهري ؛العام من الحكم الوارد ف التعريف

 .1العملية ف الثاني صولمباحث الأ

ُشكلُعليهُبعضُتلامذته:أو

العملية يمثل نفس القاعدة  صولالحكم الظاهري المحفوظ ف مورد الأ نَّ إ: أولاُ

 .2منها كما هو المطلوب ف التعريف ية وليس مستنبطاً صولالأ

 صولالأ مجاري تعيين فإنَّ  ,مبادئها طريق عن كان ولو عليها يصدق ستنباطالإ نَّ إ :وفيه

وهذا المقدار يكفي  ,ستنباطلا عن طريق الإإالعملية وبعض خصوصياتها لا يكون 

 ستنباط الحكم الظاهري.إف صدق 

لاتتضمن  صولالعملية التي يبحث عنها ف علم الأ صوله ف بعض الأنَّ إ: ثانيااُ

ما هي مجرد وظيفة عملية يقررها العقل حين وإنَّ  ,الحكم الشرعي حتى الظاهري

 .3ن الواقعة المشتبهةأكم الشرعي بشالحنتهاء إلى يعاز عن الإ

 الظاهري الحكم إلى ترجع الشارع رهاقرَّ  ِاإ العقلية الوظيفة نَّ بأ عليهُالإشكا ُويمكن

 .وسوف يأتي التصيح به منه  ,والحاة الشرعية كما هو معلوم

                                  
 .3ص 1ج أجود التقريرات؛.1

 .21ص ؛مباحث الدليل اللفظي .2

 سابق.الصدر الم .3



 

 ستنباط ف التعريف هو التوصلالمراد بكلمة الإ نَّ أمن  فاده السيد الخوئي أما  -3

 صولالأ نَّ أولا إشكال  ,و تعذيراً أ ثباته ولو تنايزاً إ :يأ ؛ة على الحكمالحاَّ إلى 

 .1قعي الشرعياو التعذير تجاه الحكم الوأنواعها تثبت التنايز أالعملية باميع 

ة الحكم الظاهري ه لو كان المراد بالحاَّ فإنَّ  ,ه مصادرة على المطلوبنَّ إ :عليهُويردُ 

 بعينه, مضافاً شكال فهو الإ ,ستاِه المحقق النائيني أورده على أعليه ما  فيرد  

التعريف  نَّ أما ِكرناه من  فالحق   ,ستنباط يحتاج إلى دليلالتصف ف معنى الإ نَّ أإلى 

فيمكن التوسعة ف مفرداته لتشمل مسائل علم  ,ليس ف مقام بيان المائز الحقيقي

 هذا الإشكال مبني   نَّ أإلى  مضافاً  .صنعه المحقق النائيني هو الأوجه , فماصولالأ

و حاة أمارة أستنباط كونها يكون المراد من وقوع تلك القواعد ف طريق الإ نخ أعلى 

ستنباط بريات ف قياس الإا لو كان وقوعها كأ م  أو ,حكام الواقعيةثبات الأإعلى 

م أ تكليفياً  كان حكماً  لهي فلا ينبغي هذا الإشكال سواءً ليستنتج منها الحكم الكلي الإ

 .م عقلياً أ شرعياً  م واقعياً أ ظاهرياً  وضعياً 

عند البحث عن الفارق بين  تي الكلام فيه مفصلاً أبما سي عتراضُالثانيجيبُعنُالإأُ و

 ية.صولالمسألة الفقهية والمسألة الأ

 فنذكرُالأهمُمنه:ُ,عتراضُالثالثُفقدُاختلفلاُفيهاُالجلابُعنُالإمُ أو

علم  إنَّ ڍفقال:  ,بروية بالتعريفخذ قيد الكأ أف  ما ِكره المحقق النائيني  -1

 منها حكم   نتجَ ستأ إغرياتها ليها صأ إت بريات التي لو انضمَّ هو العلم بالكأ  صولالأ

برى لاستنتاج الحكم الفقهي تكون توسيط الكأ إلى  حتيج فيهاأأ مسألة  فكل   ؛كلي   فرعي  

عليه  ه بناءً فإنَّ  ,يةأصولبرى على نحو التطبيق فهي ليست الكأ إلى  حتيجأأ  ية, وإنخ أصول

                                  
 .9ص 1ج ؛الفقه أصولمحاضرات ف .1 



 

   صوليتحقق المائز بين المواضيع التي تبحث ف علم الأ
ا يبحث ف علوم وغيرها م 

   ؛خرىأ
ا لا تقع فإنهَّ  ؛كوثاقة الراوي ,ليها الفقيه ف استنباط الحكم الشرعيإا يحتاج م 

 .1ڍستنباطبرى قياس الإكأ 

كمباحث  ,صوللاستلزامه خروج جملة من مباحث الأ ؛شكالإه لا يلو من نَّ ألا إ

برى غرى لكأ صأ  لا  إا لا تقع نهَّ إو العرفية فأالمرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية  صولالأ

فهو من التطبيق لا التوسيط, وكذلك  ,ستنباط الفقهيحاية الظهور ف قياس الإ

مر قتضاء الأإجتماع الأمر والنهي ومسألة إية العقلية كمسألة صولجملة من المسائل الأ

برى على الثمرة الفقهية المطلوبة منها تتوقف على تطبيق الكأ  نَّ إف ؛للنهي عن الضد  

 .شاء الله تعالى إنخ  غرياتها كما سيأتيصأ 

إلى  ه لا حاجةنَّ أب به على المحقق النائيني  مستشكلاً  ما ِكره السيد الخوئي  -2

هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها  صولعلم الأ نَّ إڍقال: إِ  ,هذا القيد ف التعريف

غرى و صأ أبرى حتياج ضميمة كأ إلهية من دون حكام الشرعية الإف استنباط الأ

 .2ڍليهاإخرى أية أصول

نقضين كما إلى  رجاعهاإويمكن  ,جاب عنهاأورد بعض النقوض على تعريفه وأأ وقد 

 علام:ِكره بعض الأ

برى حاية الظهور من تطبيق كأ  ا جميعاً نهَّ فإ ؛أَجمعها: النقض ببحوث الدلالات بو الأ

 على الصغرى.

                                  
 .18ص 1ج صول؛فوائد الأ.1

 .12ص 1ج ؛الفقه أصولمحاضرات ف  .2



 

فلا  ,مات المفروغ عن صحتها عند العقلاءلَّ سَ حاية الظهور من المأ  نَّ أجاب عنه بأو

 ية.أصولتكون مسألة 

مات لا تختلف لَّ و من المسَ أالمسألة واضحة  نَ وخ كَ  نَّ فإ ,بداً أ هذا لم يكن فارقاً  نَّ إ :وفيه

 ستدلال.ثبات والإختلاف عنها ف مقام الإالإإلى  تؤدي مانَّ إو ,عن غيرها

ه لا يترتب ضد   النهي عن يقتضي مر بالشيءالأ نَّ أو ,: النقض بمسألة الضد  الثاني

 ,وهي ليست نتياة فقهية لعدم منازيه الحكم الغيري ,غيرياً  لا حرمة الضد  إعليها 

برى وهو يتوقف على تطبيق كأ  ة,ِا كان عبادإ هي فساد الضد  ف ؛ا النتياة الفقهيةم  أو

 .1قتضاء حرمة العبادة بخلاف فسادهاإية عليها وهي أصول

وف  ,صوليحد تقديري البحث الأأجاب عنه بكفاية ترتب النتياة الفقهية على أو

 ة مسألة الضد  رف صيرو وهو كاف   ,قتضاءة على تقدير عدم الإالمقام تترتب الصحَّ 

 .ياً أصول بحثاً 

 منها؛ ,شكالاتإة هذه المحاولة بعدَّ شكلوا على أو

ية متوقفة على عدم صوله بناء عليها تكون معرفة المسألة الأنَّ إف ؛ستلزامها الدورإ

ية ف المرتبة صولمن معرفة المسألة الأ بدَّ  لا خرى وحينئذ  أية أصولمسألة إلى  حاجتها

 السابقة.

ستنباط إية هي التي لم تكن تحتاج ف مقام صولالمسألة الأ نَّ أالمقصود  نَّ أب جيبُعنهأُ و

 ية.أصولغراها المنقحة لموضوعها فهي مسألة غير صأ إلى  الحكم منها

 ا مسألة الضد  م  أو ,محصلإلى  لا يرجعان 2بوجهين شكل عليه السيد الصدر أو

 و عدم دخولها.ألة الترتب أا مبنية على دخولها ف مسنهَّ أأتي الكلام عنها ف يفس

                                  
 .18-17ص المصدر السابق؛.1

 .28ص ؛اللفظي لمباحث الدلي.2



 

ية التي تقع ف طريق صولجعل القاعدة الأ نَّ أمن  ما حاوله المحقق العراقي  -3

و بكيفية تعلقه أثبات الحكم بنفسه إإلى  تكون ناظرة نخ أستنباط الحكم الشرعي إ

وعليه يكون  ,والمراد به تشخيص الموضوع من حيث السعة والضيق ,بموضوعه

و وثاقة الراوي ف أمر ف الوجوب وظهور حكم الصعيد الفرق بين ظهور صيغة الأ

إن  مباحث العامَّ والخاصَّ ڍوقال:  ,على الحكم بنفسه دون الراوي ول دال  الأ نَّ أ

كيفية تعلق الحكم بالموضوع فهي داخلة إلى  والمطلق والمقيد والمفهوم والمنطوق ناظرة

كلمة الصعيد ونظائرها  بخلاف مبحث المشتق والبحث ف مدلول ,صولف علم الأ

  
كيفية تعلق إلى  اثبات الحكم بنفسه ولاإلى  تشخيص الموضوع لاإلى  ا هو راجعم 

 -تشخيص الموضوع من حيث السعة والضيقإلى  الذي يرجع-الحكم بموضوعه 

صالة الظهور أبرى ليها كأ إ بحيث لو انضمَّ  ؛ستنتاجغريات قياس الإوهو من صأ 

ڍي الكلينستنتج منها الحكم الشرع
1. 

 خروج مسألة الضد  إلى  هذه المحاولة تؤدي نَّ أب شكل عليه المحقق الصدر أو

و أ و صحة الضد  أمر الترتبي ا لم تثبت الأنهَّ لأ ؛صولعن صيغته المطروحة ف علم الأ

 .2بطلانه

دخالها ف تشخيص إه يمكن نَّ أف  تي بيانه ف مسألة الضد  ألما سي ؛ه ليس بشيءولكنَّ 

 و لا.أمر الترتبي ا داخلة ف الأنهَّ أف  ليشمل مسألة الضد   ؛عمالموضوع بالمعنى الأ

وعلى ضوء ما تقدم من مناقشات وردود واعتراضات ظهرت جملة من التعاريف التي 

منهم المحقق النائيني والسيد الخوئي والمحقق  ,يينصولتقدم بها بعض المحققين من الأ

 عتراضات كما عرفت.وهي غير سالمة من الإ ,(قدس الله أسرارهم)العراقي 

                                  
 .54ص 1ج صول؛مقالات الأ .1

 .30ص ؛مباحث الدليل اللفظي .2



 

هو العلم بالعناصر  صولإن  الأڍ قال:حيث  ما ِكره السيد الصدر  التعريفُالثاني:

ستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي المشتركة ف الإ

ڍالكلي
1. 

عتراضات الواردة على التعاريف رء الإفق ف دَ وأ  نخ إطال الكلام ف بيانه, وهو وأوقد 

ولم يذكر الحكم ف  ,ستنباط حتى يتص بالقياس التوسيطيالمتقدمة فلم يستعمل لفظ الإ

ه قد نَّ أعترض على التعريف المشهور كما تقدم. كما أأ عترض عليه كما تعريفه حتى لا يأ 

 عما   صولحصل من هذا التعريف التمييز بين المواضيع التي يبحث عنها ف علم الأ

 لة ف استنباط الحكم الشرعي.اخخرى الديبحث ف العلوم الأ

ُعليهُبماُيلي:ُالإشكا هُيمكنُنُ ألُإ

حيث  ؛صول من تعريف علم الأصوليتعيين عمل الأإلى  قربأالتعريف هذا  نَّ إ -1

وجعلها  ,يكون عمله بالعناصر المشتركة ف الفقه فقط دون غيره نخ أ بدَّ  ه لانَّ أِكر 

مور لا أشتماله على إإلى  مضافاً  ؛يعمل به نخ أعلى الجعل الشرعي الذي يريد  دليلاً 

 .صولترتبط بالأ

تكون  نخ أوعلم الفقه  صولمن العلماء جعل المائز بين علم الأ حد  أعهد من ه لم يأ نَّ إ -2

ه ربما تكون نَّ إح بعضهم بالعدم, فبل صرَّ  ؛بواب الفقهأالة ف جميع ول سي  عناصر الأ

 خرى.بواب الأية تختص بباب ف الفقه دون الألأصومسألة 

 ,يةصولصالة الطهارة من المسائل الأأاعتبار إلى  يينصولومن هنا ِهب بعض الأ

  من الفقه.ينَّ عَ كانت تجري ف باب مأ  نخ إو

 رتباط بينهماة الإلشدَّ  صولأ نزاع علم الأـف جعل علم الفقه منش وكلامه متين جداً 
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ستدلالية ولكن توسع الممارسات الفقهية الإ ,كثير من المواردفقد كانا مختلطين ف 

 له مستقلاً  صبح علماً أحتى  ؛قتضى فصل هذه العناصر المشتركةإ وتطورها تدريجياً 

 خصائصه المتميزة ومنهاه الخاص.

ستدلال الفقهي لإجعل المائز بين تلك العناصر المشتركة ف كونها مرتبطة بطبيعة ا نَّ إ -3

 نَّ أِ إ ؛ه مستدركنَّ إتكون منطقية ف انهَّ لأستدلال دون مطلق الإ يةً أصولفقط لتكون 

على الجعل  تكون دليلاً  نخ أ صولبحث عنها ف علم الأطبيعة تلك العناصر التي يأ 

 فلا حاجة ,ستدلال الفقهيعلى كونها مرتبطة بالفقه والإ فهو يدل   ,الشرعي الكلي

 هذا القيد.إلى 

وهي  ,ستدلاله الفقهيإدلة التي يعتمد عليها الفقيه ف الأقسام أِكر  ه نَّ أثم 

وهو الدليل  ,لا ف القسم الثالثإ ؛وهو صحيح ,صولالتي تدخل ف نطاق علم الأ

 كما ه موضع نقاشنَّ إف ,حتمالاتالذي يقوم على حساب الإ ؛ستقرائيالعقلي الإ

 تي الكلام فيه.أسي

ما يأبحث فيه ڍ :هو صولعلم الأ نَّ أمن  ما ِكره السيد الوالد  التعريفُالثالث:

فهو عبارة عن قواعد معتبرة تستعمل ف  ,نسان من حيث الشريعةعن كيفية وظيفة الإ

ڍلهيةحكام الإستفادة الأإ
1. 

 مأ تكليفياً  ,ظاهرياً  مأ واقعياً  حكماً  كان سواءً  ,الوظائف الشرعية :لهيةحكام الإوالمراد بالأ

عن  الوصول يمكن ما مطلق ليشمل ستفادةالإ لفظ واستعمل اً.عقلي مأ اً شرعي ,وضعياً 

 لم هولعلَّ  ,ِلك غير وأ ,التطبيق مأسواء كان على نحو التوسيط  ,الوظيفة العمليةإلى  طريقه

 المتقدمة. شكالاتالإ ف يقع لا حتى ستنباط()الإ يذكر
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نطباق إحكام شرعية تنطبق على مصاديقها أا نهَّ , لأوالتعريف لا يشمل القواعد الفقهية

ستفادة والتشخيص, لكنه لم يسلم من بعض وليس من مقام الإ ,فرادهأالطبيعي على 

  ستفادة الحكم الإإله دخل ف  ه يشمل بعض مانَّ إف ؛عتراضاتالإ
فلا  ,ا عرفت سابقاً لهي م 

 .يكون مانعاً 

ُ ما  جله صحَّ ولأ ,كثر يورد عليهأو أعتراض إه لم يسلم تعريف من نَّ إ :قا يُ ُنُْأُفالحق 

فه بتعريف عر  نأ  نخ أردنا أِا إف ,ذكر لتقريب المعنىا تعاريف لفظية شارحة تأ نهَّ أِكرناه من 

هو العلم الذي يتضمن القواعد التي تقع ف طريق  صولالأ نَّ إ :نقول قرب للنفسأ

 نسان من حيث الشريعة.تشخيص وظيفة الإ

ويشمل جميع المباحث المطروحة ف هذا العلم  ,طبيعة علم الفقهإلى  قربأوالتعريف هذا 

وتخرج به القواعد الفقهية وسائر المواضيع  ,دلة التي يستدل بها لتعيين الوظيفةوجميع الأ

 لهي.الحكم الإإلى  التي يكون لها دخل ف الوصول

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

 فيُملضلعُالعلمُ:البحثُالثاني

فلا  ,يتألف من مجموعة مسائل مختلفة من حيث الموضوع والمحمول علم   كلَّ  نَّ أِكرنا 

يكون هناك جامع بين المسائل ينطبق عليه عنوان  نخ ألا إ لماً ع   سمىي نخ أيمكن باجتماعهما 

 لة المعينة منه دون غيره من العلوم, ولمعرفة ِلك الجامع طرق  أالمس نَّ أِلك العلم ويعرف ب

 :ثلاثة

حتى تكون  ,ينطبق على موضوعات مسائله واحداً  كلياً  يكون هناك موضوعاً  نخ أ: و الأ

 ,المحمولات من العوارض الذاتية لموضوع ِلك العلم, وهذا هو المعروف بين العلماء

 علم فضلاً  نكره جمع من العلماء ف كل  أ نخ إو ؛وقد اعتبروه من المسلمات التي لا نزاع فيها

ينطبق على  واحداً  كلياً  موضوعياً  ه ليس هناك جامعاً نَّ أباعتبار  ؛صولعن علم الأ

ه لو كان له موضوع كذلك فهو كلي مجهول العنوان كما ِهب نَّ أو أت مسائله, موضوعا

 .1ليه المحقق الخراسانيإ

لة شملها التعريف أمس وكل   ,: تعيين تعريف عام شامل ينطبق على تلك المسائلالثاني

رد طَّ لا فلا, وهو المراد من التعريف الجامع المانع او المأ إفهي من مسائل ِلك العلم و

 ,لا نقص فيه يكون التعريف حقيقياً  نخ أ بدَّ  فلا ,والمنعكس المذكور ف باب التعريفات

خذ الغاية ألا بإه لا يمكن نَّ أوقد عرفت  ,ثباته ف البحث السابقإردنا أوهذا هو الذي 

 فيدخل ف الطريق الثالث. ,حقيقياً  يكون تعريفاً  نخ أفيبعد  ,منها

جهة على  و لها جهات تترتب كل  أا غاية بسيطة م  إوهي  ,: ترتب الغاية على المسائلالثالث

الخطأ ف  ءدرجل ما هو لأنَّ إ علم النحو مثلاً  نَّ إف ,غلب العلومألة كما هو الحال ف أمس

 نممسائله فقد يكون ف مسائل المرفوعات حفظ اللسان  ,اللسان, وهو يتلف باختلاف
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 .غيرهاخر وهكذا الحال ف آ وف غيرها ي ء   ,الخطأ

ستنباطي لتحصيل الغرض منه تحصيل القياس الإ نَّ إ صولوقالوا ف تدوين علم الأ

ية مبادئ صولفتكون المسائل الأ ,يينصولالحكم الشرعي الفرعي كما صرح به جمع من الأ

برى ِلك قياس هو كأ  نتياة من كل   المبدأ التصديقي لكل   نَّ لأ ,تصديقية للمسائل الفقهية

 القياس.

ه العلم بالمبادئ التصديقية للمسائل نَّ أب صوليين علم الأصولف بعض الأعرَّ  ولذلك

 تي الكلام ف هذا الطريق.أوسي ,الفقهية

 وا على ضرورة وجود الموضوع العام لكل  ول: فهو المعروف وقد استدل  ا الطريق الأم  أ

 علم بوجهين ها:

على عنوان واحد,  يكون مترتباً  نخ أ بدَّ  فلا ,يتص به اً علم غرض كل  ل   نَّ أ: و اللجهُالأ

 نَّ لأ ,يترتب عليها غرض واحد نوعي   نخ أوالمسائل المتعددة التي لا جامع بينها لا يمكن 

يكون ِلك  أنخ  بدَّ  فلا ,على شموله للواحد بالنوع بناءً  ؛لا من واحدإالواحد لا يصدر 

ومحمولها جامع بين الجامع قضية واحدة كلية موضوعها جامع بين موضوعات المسائل 

ا م  إهذا الغرض  نَّ أولا ريب  ,وهذه القضية هي العلة ف ترتب الغرض عليها ,محمولاتها

 .خرينو تعليمه للآأوهو الذي يطلب من تدوين ِلك العلم  ؛تدويني

مر والواقع مع قطع النظر عن تدوينه علم من نفس الأ و غرض ِاتي يترتب على كل  أ

ويكون ترتبه على مسائل العلم  ,الغرض يكون بمنزلة المعلول للعلموتعليمه, ومثل هذا 

فعلم  ؛علم غرض واحد يكون لكل   نخ أعتبروا إمن سنخ ترتب المعلول على علته, ولأجله 

 ,النحو يترتب عليه صيانة المقال عن الخطأ, وعلم المنطق الصيانة من الخطأ ف الفكر

 خرى.وهكذا بقية العلوم الأ



 

 ؛انكار ترتب الغرض على المسائل ف ِاتها وواقعهإعلى  بوجوه تدل   شكل عليهأأ و

الغاية كما هو  نَّ لأ ,لا يقع ف الخارج خطأ ف المقال والفكر نخ أه لو كان كذلك لزم نَّ إ منها؛ 

ومعلولة له بوجودها الخارجي,  ,ي بوجودها الذهنيأ ؛ة للشيء بماهيتهاا علَّ نهَّ أالمعروف 

رض ثبوت فل ؛والمفروض خلافه ,فلو كان الحفظ الفعلي هو الغرض لما تخلف عن المسائل

 مر.المسائل النحوية والمنطقية ف الواقع ونفس الأ

المسائل ف الغرض ليس من قبيل المؤثر  لودخ نَّ أب  ق العراقي  جاب المحق  أوقد 

يكون المراد هو الغرض الفعلي الذي لا ينفك عن  نخ أب ؛والمتأثر والغرض وِي الغرض

فلا يكون الحفظ الفعلي عن الوقوع ف الخطأ  ,و شرطأالمسائل ويترتب عليها من دون قيد 

 من على ِلك ما ورد ف تعريف علم المنطق ويدل   ,مورغاية التمكن والقدرة على تلك الأ

فاعلوا الغاية مترتبة على  ؛وقوع ف الخطأه آلة قانونية تعصم مراعاتها الفكر عن الون  كَ 

 .1تكون العصمة عن الوقوع ف الخطأ هي الغاية نخ ألا  ,المراعاة

بدليل  ,نكار ترتب الغرض على ِات المسائلإمن  ما ِكره السيد الخوئي  منها؛و

بين العلوم  ه  د  حريد تطبيق الواحد لزم افتراض وجود أأ عدم تحققه ف حق الجاهلين, فلو 

 المتعلقة بالمسائل لا بين موضوعات المسائل.

 ه يمكن تصوير الغرض المترتب على المسائل كما ِكرنا.نَّ أجيب عنه بأأ و

مقتضى البرهان المذكور وجود جامع بين النسب الخاصة التي  نَّ إ :يضاَّ أ عنه  منها؛و

 .2النسب تلك ثبوت نتياة يكون الغرض نَّ لأ ,وموضوعاتها المسائل محمولات بين ترتبط
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 والفرد الجامع حقها ف يعقل لكي ,مستقلة موراً أ ليست ضافاتالإ نسب نَّ أب عنهُجيبأُ و

بل وحدتها وجامعيتها تكون بتبع وحدة طرفها  فرادهاأوالوحدة والتعدد بقطع النظر عن 

 ومحمولاً  فتراض وجود قضية واحدة عامة جامعة موضوعاً إفافتراض وحدتها يعني  دائماً 

 .1يجاد الغرض الواحدإلموضوعات المسائل ومحمولاتها تكون هي المؤثر ف 

 ه لا يجري ف العلوم ابداً نَّ إف ؛غرىبرى وصأ البرهان المذكور مردود كأ  نَّ أف الجواب  والحق  

العلة الفاعلية والمباديء المؤثرة ف الوجود ولا يستفاد منه الا لزوم السنخية إلى  فهو ناظر

بين العلة والمعلول والتطابق بينهما من هذه الجهة, ومسائل العلوم وموضوعاتها ليست 

ريد أِا إما أ .الغرض الحقيقي ه هوالمراد منِا كان إهذا , بداً أة فاعلية لوقوع الغرض علَّ 

طرافها ضافة تابعة ف الوحدة والتعدد لأالنسبة والإ نَّ لأ ؛وضحألامر أضاف فالغرض الإ

 .2ف ِاتها مستقلاً  مراً أوليست 

 يكون لكل   نخ أ بدَّ  فلا ,تمايز العلوم بتمايز الموضوعات نَّ أإلى  : ِهب البعضاللجهُالثاني

 لا تداخلت العلوم فيما بينها, ونوقش هذا الدليل بوجوه:إو ,علم موضوع واحد

 بالموضوعات العلوم تمايز معرفة نَّ لأ  الصدر السيد ِكره كما بالمصادرة شبهأ هنَّ إ منها؛

 .3فرع معرفة وجود موضوع واحد لكل علم يتميز عن موضوع غيره

عى هو المدَّ  نَّ إو العلمي, فأخلط بين الوقوع الخارجي والوجود الواقعي  هنَّ أب ويردُعليه

 من فرض الموضوع واقعاً  بدَّ  فلا ,العلوم تتمايز بالموضوعات نَّ أنا نلاحظ ف الخارج نَّ أ

 حتى يتحقق التمايز ف الخارج. مسبقاً 
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 -ما هونَّ إ-الموضوع  نَّ أ حيث عبرَّ  ؛موفقاً  جل ِلك كان السيد الوالد ه لأولعلَّ 

 فلا ترد شبهة المصادرة. ,و العلميأبوجوده الواقعي 

 تكون كل   نخ أستلزم إِا كان بالموضوعات إما ِكره صاحب الكفاية من التمايز  منها؛و

وعليه  ,1وهو واضح الفساد ,عن سائر المسائل لاختلاف موضوعاتها مستقلاً  مسألة علماً 

 ما يكون بالأغراض.نَّ إالتمايز  نَّ أفقد رأى 

 نخ أعى عند هذا المستدل المدَّ  نَّ ألا إ ,ه لا ريب ف اختلاف موضوعات المسائلنَّ إ :وفيه

يكون هناك موضوع عام ِاتي يجمع بين موضوعات المسائل التي لا تندرج تحت عنوان 

ِا كان موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات إف ,لا كان هو موضوع العلمإو ,خرآ

اعتبار كل إلى  فراده فلا تصل النوبةأنطباق الكلي على إبواب ينطبق عليها المسائل والأ

 .مستقلاً  مسألة علماً 

ُ نتفى إكان المراد من الموضوع هو الجامع الماهوي الذاتي بحيث لو  نخ إ :قا يُ ُأنُُْوالحق 

 ه:نَّ لأ ؛لانتفى ِلك العلم فهو مردود

 لا دليل عليه كما سيأتي. -1

لا بوجوده العلمي ولا بوجوده  ؛الموضوع كذلك لا دخل له ف عملية العلم نَّ إ -2

 مسائل موضوعات بين الواقعي الجامع نَّ إ بل . الوالد السيد ِكره كما الواقعي

نواعه ولكنه أكتحقق الجنس ف  ؛مر تكوينيأفهو  ,و لاأسواء علم به  ؛العلم موجود

 لا ربط له بالموضوع المصطلح.

بعضها من مقولة الجواهر وبعضها  نَّ إبعض العلوم موضوعات مسائلها متباينة ف نَّ إ -3

ولا جامع ِاتي بين  ,ما ف الفقهفعال المكلفين كأو من بعض أعراض من مقولة الأ
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و من قبيل أالجامع هو العرضي  نَّ أيقال  نخ ألا إ ,الجوهر والعرض كما هو واضح

 نخ أه يستلزم نَّ إف ,المفاهيم العامة كمفهوم الشيء وما يشابهه ولكن فساده واضح

بناء عليه ه نَّ أإلى  مضافاً  ,وهو هدم لما يريدونه ,يكون الموضوع ف جميع العلوم واحداً 

لا تكون المحمولات من العوارض الذاتية لذلك المفهوم العام العرضي الخارج 

علم ما يبحث عن  موضوع كل   نَّ أوهو لا يجتمع مع ما يصحون به من , المحمول

 عوارضه الذاتية.

علم  ه على ضرورة وجود موضوع واحد ف كل  يين ف مقام رد  صولوِكر بعض الأ

ا لكون موضوعات مسائله م  إ ؛كعلم الفقه ؛بالنقض ف بعض العلوم التي لا موضوع لها

اتها من مقولات موضوع نَّ و لأأ ,عتبارية فلا يعقل ف حقها جامع حقيقيإقضايا جعلية 

 كما عرفت. 1فلا يصدق معه جامع ِاتي ,متباينة

 ,والمنشئ المعتبر بلحاظ عتباريةإ قضايا كانت نخ إو الشرعية حكامالأ أنَّ ب الصدر السيد وناقشه

 .2لكونها من مقولة الكيف النفساني ؛عتبار ومبادئ الحكما حقيقية بلحاظ نفس الإنهَّ ألا إ

ُعليه  يريدونه من الموضوع الحقيقي عتبارية تختلف عما  مور الإحقيقة الأ نَّ إ :ولكنُيرد

الذاتي الماهوي والتقوم الحقيقي, وهذا ه الجامع نَّ أعلم ب الجامع بين موضوعات مسائل كل  

كانت  نخ إو ,و العقلاءأعتبار العقل إعتبارية التي يكون مدارها مور الإالمعنى مفقود ف الأ

  من الأ
يريد الجامع الواقعي  نخ إلا أ ,عتباريلإف الوجود ا ا لها حظ  مور الحقيقية كغيرها م 

لكنه لا ربط له بالموضوع المبحوث عنه  ,نواعهأكتحقق الجنس ف  ,مر تكوينيأالذي هو 

 .كما عرفت
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صل التمييز بين العلوم أكان  نخ إالتمييز بالموضوع وإلى  ه لا حاجةنَّ أر هومن جميع ِلك يظ 

لما  دليل وبرهان فهو مقبول بأدنى تأمل, خلافاً إلى  رتكازية التي لا تحتاجمور الإمن الأ

رتكازية بل الضرورية, مور الإحيث جعلوا التمايز بالموضوعات من الأ ؛صرح به جمع

لتباس حاصل ف البين إنكار ِلك نشأ من إ نَّ إڍ :حيث قال  منهم السيد الصدر

 .ڍ مرينأنتياة 

ُ:وملخصُماذكره

المقصود  نَّ أمع  ,للمسائل ف مرحلة تدوينها جعل موضوعاً  الموضوع ما نَّ أ: التخيل بولاُأ

 لبحوث العلم بحسب الواقع وما تقتضيه طبيعة تلك البحوث. بالموضوع ما يكون محوراً 

   ,: تفسير القوم للعرض الذاتي بما يعرض للشيء بعد الفراغ من ثبوته ًثانيا
إلى  ىد  أا م 

 والظاهر ,ِلك طال الكلام فأصعوبة تطبيق القاعدة على كثير من البحوث ف العلوم. و

 .1لا يمكن المساعدة عليهه نَّ أ

ا التفرقة بين الموضوع ف م  أشاء الله تعالى, و نخ إا تفسير العرض الذاتي فسيأتي الكلام فيه م  أ

 العلماء ف كل   نَّ إف ,مرحلة التدوين والموضوع بحسب الواقع فهو خلاف الواقع العملي

و أفيكون له وجود واقعي  ,ما ينتزعون الموضوع من المسائل المبحوثة ف العلمنَّ إعلم 

يين صولالأ نَّ أولذا ترى  ,وفق ِلك المحور الجامععلى وجود علمي ثم يدونون المسائل 

فلـو لم يكن للمـوضـوع وجـود  ,صوليتنازعون ف دخول بعض البحـوث من علم الأ

 التدوين مطابق للواقع. نَّ أعلى  فهو يدل   ,ا كان وجه لهذا النزاعو علمي لمَ أواقعي 

 نخ ألا إ ,مور خارجة عن ِلك العلم وهم يصحون بهأإلى  قد يتطرقون ف التدوين ؛نعم

 ؛يينصولليه بعض الأإمن التدوين مقابل المائز الموضوعي كما ِهب  يكون مراده 
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ف  خر كاف  آتدوين علم معين يتلف عن تدوين علم  فما يذكر  نَّ أعتبروا إحيث 

 غراض ولا بالتعريف.بالموضوع ولا بالأ التمايزإلى  فلا يحتاج ؛التمييز

موضوعهما  نَّ إف ,حد الموضوع ف بعض العلوم كعلم النحو وعلم الصفه قد يتَّ نَّ أثم 

حد ف بعضها تتَّ  نَّ أموضوعهما المادة, كما  نَّ إف ؛الكلمة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء

فيكون تمايز  ,بالتمايز بالحيثياتفقالوا ف دفعه  -شكل به المحقق الخراسانيأكما -الغرض 

وردناه على أفيورد عليه بما  ,وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ,العلوم بتمايز الموضوعات

 ,حدى طرق التمييز كان له وجهإكان من  نخ إصل اعتبار الموضوع ف التمايز بين العلوم, فأ

 خر.آوجه لإمكان التمايز ب ؛نحصار فهو مردودالإإلى  كان نظرهم نخ إو

مكان ِا كان بالإإالتمايز بالموضوع إلى  ه لا حاجةنَّ أضح من جميع ِلك تَّ إفقد  ؛وكيف كان

ما جاء التمييز الموضوعي من علم نَّ إعتبار, وخر ولو كان بالعرض والإآالتمايز بوجه 

النقاش فيها, وكثير  صح  مات التي لا يَ ل  سَ فاعتبروه من المأ  صولالفلسفة ودخل ف علم الأ

ية صولشتراك بين المباحث الألط والإوقد وقع الخَ  ,ية من هذا القبيلصولمن المباحث الأ

 تي التنبيه عليه.أمور كما سيما مختلفتان ف كثير من الأنهَّ أمع  ؛والمباحث الفلسفية فتداخلتا

ُ

ُ



 

ُتعريفُالملضلعُ:بحثُالثالثلا

ف ما يكون بتمايز الموضوعات واختلفوا نَّ إتمايز العلوم  نَّ أقالوا ب كبيراً  جمعاً  نَّ أبعدما عرفت 

بحيث تكون تلك المسائل من  ؛لموضوعات مسائل العلومتعريف الموضوع الجامع 

 عوارض موضوع العلم على وجوه.

ُالمشهلر(ُالتعريفُالأو  بحث فيه عن علم ما يأ  موضوع كل   نَّ حيث ِكروا أ :)وهل

و ما لا أنتزع من ِات الشيء يأ  المراد بالعرض الذاتي ما نَّ أعوارضه الذاتية, وقالوا ب

وهذا التعريف المدرسي مأخوِ من علم الفلسفة , عم  أو أ خص  أمر أيعرض عليه بواسطة 

  
 .ا دخل ف هذا العلمشأنه شأن كثير م 

 نخ أبمعنى  ,يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوع العلم نخ أ علم   ف كل   دَّ بأ  لا ؛وعليه

 .عراض ِاتية لما هو موضوع العلمأتكون مسائل العلم ومحمولاتها عبارة عن 

ُأخرو وصار الموضوع عين الخصوصيات  ,للموضوع خذت قيداً أالحيثية  نَّ إ ى؛بعبارة

عن موضوع  لكنه خارج   كان صحيحاً  نخ إفهو و ,التي تخصصت بها موضوعات المسائل

 .خرىخصوصية مباينة للأ كل   نَّ لأ ؛جامعاً  البحث من فرض الموضوع كلياً 

 .الحديث عنه لاحقاً تي أوسي ,و تقييديةأا جهة تعليلية نهَّ أيبقى الكلام ف 

ُذلكو و بواسطة جزئه أيكون بلا واسطة  نخ أا م  إما يعرض على الشيء  نَّ إ :تلضيح

ساو  أو يكون بواسطة أ عم  و الأأالمساوي  , والأول خص  أو أ عم  أو أو مباين أ مر خارج مأ

الثلاثة الأخيرة  نَّ أفقوا على واتَّ  ,واختلفوا ف الثالث والرابع ,والثاني من العرض الذاتي

 من العرض الغريب.

 ورد على التعريف المزبور بما يأتي:وقد أأ 

محمولات المسائل لا  نَّ أمن  (؛صفهانيمنهم المحقق الإ): ما ِكره جملة من المحققين أولاُ

 لا يكون مسائل العلوم تشتمل على البحث عما   نَّ لأ ؛ن ِات موضوع العلم غالباً منتزع تأ 



 

بل ِكر  ,لدخالته ف الغرض المطلوب من بحوث ِلك العلم ,ضوع العلملمو ِاتياً  عرضاً 

 نَّ إف ؛كالفقه ِاتياً  بعض العلوم لا تشتمل على ما يكون عرضاً  أنَّ  السيد الخوئي 

 نخ أعن  فضلاً  ,عراض غير حقيقيةأوهي  ,حكام شرعيةأمحمولات مسائله عبارة عن 

 .1تكون ِاتية للموضوع

موضوعه  نَّ أعلى  بناءً  عم  مر أما يعرض الموضوع لأ صولعلم الأ ل مباحثجأ  نَّ إ:  ًثانيا

ة, بل نَّ بما ورد ف الكتاب والسأ  يتص   لا مر ظاهر ف الوجوب مثلاً الأ نَّ إالأدلة الأربعة, ف

وهي  ,علم تعرض على موضوع العلم بواسطة موضوعاتها محمولات المسائل ف كل   نَّ إ

وهو عرض  خص  أمر أفتكون من العارض بواسطة  ,من موضوع العلم خص  أف الغالب 

 غريب.

المراد  نَّ إ :منهم عن ِلك التعريف وقالوا : ماِكره جمع من المحققين عدولاً التعريفُالثاني

 .بل بوسائط ؛ن كان العروض بواسطةإسلبه عن الموضوع و لا يصح   بالعرض الذاتي ما

ن لم تكن هناك إو ؛غريباً  سلبه عنه يكون عرضاً  الوصف بحال الذات, وما يصح   :أي

 محمولات المسائل لا نَّ أريب  كان الوصف بحال المتعلق, ولا ما :أي .واسطة ف البين

 .ةالذاتيعراض سلبها عن موضوع العلم فتكون من الأ يصح  

 الموضوعات على ملتحأ  التي عراضالأ أنَّ  من  العراقي المحقق فادهأ ما :ذلكُتلضيح

 نحاء:أي ء على إلى  وصاف المنتسبةوالأ

وهذا  ؛داخلياً  عن ِات الشيء باعتباره جزء منه ووصفاً  يكون العرض منتزعاً  نخ أ: الأو 

 .ف علم المنطق الخمسةهو الذاتي المبحوث ف كتاب الكليات 
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بحيث يكفي تصور الشيء ف  ,عن الشيء من دون جهة خارجية يكون منتزعاً  نخ أ: الثاني

وهذا هو الذاتي المبحوث عنه ف كتاب  ؛ربعة والحرارة للناركالزوجية للأ ؛عروضه عليه

 .البرهان ف علم المنطق أيضاً 

 ,مر خارج عن ِات الشيء وتكون الواسطة تعليليةأبواسطة  يكون عارضاً  نخ أ: الثالث

وتسمى  ,روض لا الواسطةفيكون هو المع ,تقتضي ثبوت العرض لنفس الشيء :أي

ولا يفرق ف  ,كالمااورة التي تكون واسطة ف عروض الحراة على الماء ؛بالواسطة الثبوتية

ا ليست معروضة نهَّ نة لأيمبا أومساوية  أو خص  أ أو عم  أتكون  نخ أهذه الواسطة الخارجية 

 للوصف.

تكون الواسطة  :أي ,وتكون حيثية تقييدية ,مر خارجيأبواسطة  يكون عارضاً  نخ أ: الرابع

ومثاله ما يعرض على  ,وتسمى الواسطة ف العروض ,هي المعروض للوصف حقيقة

ن م تحليلياً  ءاً يكون ِو الواسطة جز نخ أولكن يشترط ف هذا القسم  ,الجنس بواسطة النوع

 للنوع الواحد. تحليلي   جزء   -الواسطة اِ-الجنس  نَّ إف ؛الواسطة

من ِي  تحليلي   مع افتراض كون الواسطة جزء   ,يديةيبواسطة تق يكون عرضاً  نخ أ: الخامس

فلا يكون ِو  ,مثاله ما يعرض على النوع بواسطة الجنسو ,عكس السابق ,الواسطة

 .ستقلالاً إولا  لا ضمناً  ؛للوصف كما كان ف القسم السابق الواسطة معروضاً 

 وبحسب التحليل لا ِاتاً يدية مباينة عن ِيها يبواسطة تق يكون عارضاً  نخ أ: السادس

من مثل قولنا بعض الحيوان مدرك  ,كما ف عوارض الجنس بواسطة الفصل ؛وجوداً 

 للكليات.



 

مثل ما  ؛ووجوداً  يدية مباينة مع ِي الواسطة ِاتاً يبواسطة تق يكون عارضاً  نخ أ: السابع

مع كونها عرض لحركة الجسم المباينة معه ف  ؛طء والسّعةالجسم من البأ إلى  نسبيأ 

 .1الوجود

أساس الخلاف بين  نَّ إ :وهو؛ مرأمن بيان  بدَّ  ولكن قبل مناقشة ماِكره المحقق العراقي لا

وهم  ,المناط الذي اعتبروه ف تفسيرهاإلى  يين ف ِاتية العرض وغرابته يرجعصولالأ

 .البحث ماء الذين هم الأصل ف هذابذلك خالفوا الحك

 نَّ إ :يعني ؛النسبة بين الشيء وما يعرض عليه تارة تكون باعتبار نسبة محلية نَّ إ بيانُذلك:و

يكون  :أي ؛يةوأخرى تكون باعتبار نسبة المنشئ .لما يعرض عليه وموضوعاً  لاً الشيء مح

 لا وهاتان النسبتان قد تتطابقان ف الخارج وقد .لوجود العرض وسبباً  منشأً الشيء 

 لافالماء إلى  هاا نسبتأ م  أو ,لها أيضاً  وهي محل   ,لها للحرارة وسبب   منشأ  النار  نَّ إف ؛تتطابقان

 يين ومنهم المحقق العراقيصولوالأ ,يةلى المااورة مع النار بالمنشئإو ,ةلا محليإتكون 

 للعرض  وفسّوا ِاتية العروض بكون المعروض محلاً  ,المناط الأولإلى  نظروا

كما جاء ف  مر مساو  أفوقعوا ف حيرة ف كيفية تطبيق ِلك على العارض بواسطة  ,حقيقة

ِا كانت تقييدية تمنع عن كون ِي الواسطة إالواسطة  نَّ لأ ,تعريف الحكماء للعرض الذاتي

 .ِا كانت تعليلية فهو المعروض حقيقةإو ,للعروض حقيقة محلاً 

 مباين. أو عم  أ أو مساو   يكون لأمر   نخ أفرق ف الواسطة بين  لا :وعليه

عرض كان  فكل   ,ا الحكماء فقد اختاروا المناط الثاني ف تفسير ِاتية العروض وغرابتهم  أو

تكون الواسطة خارجة عن حريم  نخ أِاته من دون إلى  لأمر يرجع أوثبوته لموضوع بذاته 

مر خارج عن ِات الموضوع فهو أع بووكلما كان ثبوته لموض ,الموضوع فهو عرض ِاتي
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مع واسطة  أويعرض بلا واسطة  ها ماوفاعلوا العرض الذاتي ف قسمين  ,عرض غريب

 وما دونهما عرض غريب. ساو  مر مأ أ

ية ِا كان المراد بالعروض المنشئإلا إينسام  ِلك لا نَّ أ  وقد ِكر السيد الصدر

 ,ة لاستتباع العرضتمام المنشأ والعلَّ ِا لم يكن مع الواسطة وإالعرض  نَّ لأ ,ستتباعوالإ

 .ما تكون عارضة على الموضوعنَّ إفالواسطة  ساو  مر مأ أِا كان يعرض بواسطة إو

 .ستتباعها واستتباع العرضإا بلا واسطة فيكون الموضوع هو تمام المنشأ ف م  أ

لا كانت إو ,خصأ أو عم  أمر ألاستحالة عروضها بواسطة - يضاً أ مر مساو  أبواسطة  أو

 ؛ية الموضوعئفيكون كالواسطة الأولى المساوية لها من حيث منش -خصأ أو عم  أهي 

 .خارجية أولاستتباعه من دون فرق ف ِلك بين كون الواسطة داخلية 

ِا كانت الواسطة إ فلا يكون العرض ِاتياً  خص  أمر أِا كان العروض بواسطة إا م  أو

 منشأً فلا يكون الموضوع  ,ما هو الواسطةنَّ إ المنشأ حينئذ   نَّ لأ ؛عرضياً  مراً أ :أي ؛خارجية

 .لاستتباع العرض

 والوجه ,كعوارض الجنس بسبب الفصل فالعرض ِاتي ؛ِا كانت الواسطة داخليةإا م  أو

ة الخاصة من الجنس متحدة مع الحصَّ  لكنَّ وعن الفصل  الجنس قد ينفك   نَّ أف ِلك مع 

 حقيقيةً  يةف الوجود كانت المنشئول بينهما مر غريب يحأولم يتحقق  ,الفصل ف الوجود

 أوخارجي  خص  أوهذا بخلاف العارض بواسطة , بين الجنس والفصل وعوارضه ثابتة

ستتباع إيبقى وجه لاعتبارها ِاتيين بعد عدم  لا خِ إ ,خارجي أوداخلي كان  عم  أبواسطة 

يين من صولمباين بحسب ما هو المناط عند الأ أمرا العارض بواسطة م  أو, الموضوع لهما

 .وا العرض بالمحلية الحقيقيةم فسَّّ نهَّ أ

ة بالمساواة والأعميَّ  ية فيكون المرادلا المحل المنشئيةِا كان العروض بحسب إا م  أو

ف الوجود مع  حداً سواء كان متَّ  ؛ة ما يكون كذلك بحسب المورد خارجاً خصيَّ والأ



 

ف وجوده  حداً بين كون المنشأ متَّ  المنشئيةستتباع ويفرق ف الإ لا ئذ  لا, وحين أوالموضوع 

 معه. مبايناً  أومع الناي ء 

سواء  ؛الحقيقية المنشئيةالعرض الذاتي هو ما يكون بينه وبين موضوعه  نَّ إ: والخلاصوة

 ؛ستلزامستتباع والإمطلق الإ المنشئيةوالمراد من . لا مخ أ يضاً أكانت بينهما نسبة المحلية 

ة لا خصوص العلَّ  ,مع وجود العرض بحيث يكون فرض وجود الموضوع مساوقاً 

 .1ِا كانت كذلكإة المادية العلَّ  لفتشم ,الفاعلية

 ويردُعليه:ُ

فقد  ,ت جداً كلمات الحكماء ف التمييز بين الذات والغريب والمناط فيه متفاو نَّ إ: أولاُ

 ,المستقلين الحقيقيين من والعروض صافت  الإ يكون نخ أ منها  العراقي المحقق ستفادإ

 فراجع كلماتهم. ؛ستتباعوالإ المنشئية  واستفاد السيد الصدر

 خرَ آ هناك مناطاً  نَّ إف ؛ينحص المناط المائز بين الذاتي والغريب فيما ِكروه ه لانَّ إ: ثانيااُ

إلى  وهو ملاحظة العرض ؛كلامه ضمنيوافق الذوق العلمي والعرف كما يصح به ف 

إلى  ِا لوحظإ اً فقد يكون عرض ,بلحاظ عالم التحليل موضوعه ف عالم الوجود لا

عليه حقيقة فيكون عارضا عليه كذلك أيضا,  ويكون محمولاً  ,موضوعه ف عالم الوجود

الوجود الخارجي ف  نَّ لأ ؛ه عارض عليه حقيقةنَّ أفنستكشف من الحمل ف عالم الوجود 

وعليه تكون جميع  .كان ِا أجزاء بحسب عالم التحليل نخ إحال و المعروض واحد على كل  

الموازين التي ِكرناها من الحمل  الأقسام من العرض الذاتي ما عدا القسم الأخير على كل  

,  صاف والعروض الحقيقي على ما ِكره المحقق العراقيت  الإ أوالحقيقيين  والإسناد

ة العروض ة الحمل الخارجي يستدعي صحَّ صحَّ  نَّ إف ؛ستتباعوالإ المنشئية أوالمحلية  أو
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على الشيء  يكون عارضاً  فما لا ,ِا كان المائز بلحاظ عالم التحليلإبخلاف ما  ؛حقيقة

تكون  ولا ,للفصل حقيقة عراضاً أتكون  ض الجنس لااعرأف ,حقيقة فلا يصح حمله عليه

ماله من  أوينسب احدها  الجنس والفصل بحسب التحليل متباينان لا نَّ لأ ؛محمولة عليه

ميزات المختلفة التي المما ِكروه من إلى  من الرجوع دَّ بأ  وحينئذ لا ,الآخرإلى  أعراض

على   التفصيل الذي ِكره المحقق العراقيإلى  من الرجوع دَّ بأ  لا وحينئذ   ,ِكروها

 .أساس الحمل والعروض

لا على هذا إمحصل له  الحقيقية ولا المنشئيةعلى أساس   الصدرما ِكره السيد  أو

بل يمكن  ؛قسام الستة من العرض الذاتيِا كان بلحاظ عالم الوجود فالأإا م  أالاعتبار, و

وجمع من المحققين   هذا هو مراد السيد الوالد ولعلَّ  ,دراج القسم الأخير فيه أيضاً إ

إلى  موضوعات المسائل نسبة الكليإلى  نسبة موضوع العلم نَّ أمن سرارهم( أ)قدس الله 

 ف صحة العروض وِاتيته. فيكون الحمل الخارجي كاف   ,مشخصاتهإلى  افراده والطبيعي

 نَّ أالمعروف على تعريف الموضوع من  الإشكاله على مقام رد   فيصح   هنَّ إ: ثالثااُ

ما يصطلحون عليه بالعلم البرهاني ف إلى  نظر الحكماء من هذه الكلمات والتحديدات

قين هو الي ؛الحكمة العالية والحكمة الطبيعية والحكمة التعليمية والعلم البرهاني لديهم

كما ف علم  ؛نفكاكعلى أساس الضرورة واستحالة الإبثبوت المحمول للموضوع 

يفقد فيها هذا ا سائر العلوم فهي من الفنون والصناعات التي م  أو ,الرياضيات ونحوه

 فلا حاجة ,ما خارجان عن هذه القاعدةنهَّ إف ؛وعلم الفقه صولولا سيما علم الأ ,الميزان

 التفاصيل المذكورة التي تدور حول تلك القاعدة الحكمية.إلى 

بعد الفرق الكبير  صوليراد كلمات الفلاسفة ف علم الأإفلا وجه ف  ,فادأجاد فيما أولقد 

 بينهما.



 

 والفقه يتلف عما   صولالميزان ف الذاتي والغريب ف علمي الأ نَّ أك يظهر ومن جميع ِل

نتزع من نفس الشيء أأ هو ما  :المراد من الذاتي فيه نَّ إف ؛هو المذكور ف علم الحكمة المتعالية

 صولا الذاتي ف علمي الأمَّ أو .ليه بواسطة مساويه وغيرها عرض غريبإما يرجع  أو

 صافت  والإ العروض صحة يوجب الذيو خارجاً  الموضوع على الحمل فيه كتفىفيأ  والفقه

ه نَّ أهو الصحيح بعدما عرفت  وهذا ,فالحمل الخارجي يستدعي صحة العروض كذلك

نطباق موضوع العلم على موضوعات المسائل كانطباق الكلي على إ نَّ أمفاد قولهم من 

   ,فراده والطبيعي على مشخصاتهأ
 ِكروه من المناقشات على الجواب عما  ا ِكر يتبين وم 

 التعريف المشهور ومحاولاتهم ف الجواب عنها.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

ُصول ملضلعُعلمُالأُالبحثُالرابع:

ه نَّ إ :فقيل ؛الجامع لموضوعات مسائله صولختلف العلماء ف تعيين موضوع علم الأإ

 .القوانينليه صاحب إالأدلة الأربعة كما ِهب 

صل أالبحث عن  نَّ إف ,صوله يستلزم خروج مباحث الحاج عن علم الأنَّ أب ورد عليهوأأ  

عن  لكونها بحثاً  ؛وظاهر الكتابأالعقل  أوالشهرة  أوجماع الإ أوحاية الخبر الواحد 

 .ِات الموضوع فتدخل ف المبادئ

 ةالأدل   هو عوالموض نَّ أ من  الوالد السيد ِكره ما هاحسنأ أ ؛بوجوه   عنه جيبأأ و

الحاية الواقعية والمبحوث عن حاية المذكورات بحث عن مقدار الحاية  بوصف

 .وكيفيتها ورد الشبهات عنها فتكون من المسائل

ن إوهو و ,ليه صاحب الفصولإوقد ِهب  ,ه الأدلة الأربعة بوصف الحايةن  إ :وقيل 

حاية الخبر الواحد والشهرة ه يستلزم خروج مباحث نَّ ألا إالمزبور  الإشكالسلم عن 

بل هي  ,ةعن السنَّ لعدم كونها بحثاً  ؛ن المسائلمحكامه أستصحاب والتعارض ووالإ

 بحث الحاكي لها فيكون من العرض الغريب.

ِلك بتغيير العنوان بدخول مبحث الخبر الواحد ف   نصاريوأجاب الشيخ الأ 

ه يفيد ف نَّ أب  الشيخ النائينيشكل عليه أو -السنة تثبت بالخبر الواحدهل - بقوله

ه هل نَّ أستصحاب وغيرها. ويمكن الجواب عنه ولا يشمل الشهرة والإ ,الخبر الواحد

 .؟!خبارستصحاب والتعارض ف حال تعارضت الأالسنة تثبت بالشهرة والإ

اد الحاكي والمحكي عنه عند الرواة تح  إمن   والجواب الصحيح ما ِكره السيد الوالد

  والعلماء وعرف المتشر  
خر فيكون بحث خبر حدها عين عوارض الآأعوارض  عد  ا يأ عة م 

 حكامه من عوارض السنة.أالواحد والتعارض و



 

ُالكفاية ُصواحب هو الكلي المنطبق على موضوعات  صولموضوع علم الأ نَّ إ :وقا 

 .الموضوعالموضوع من كونه نفس إلى  الإشارةإلى  قربأه نَّ إوفيه:  .مسائله

.  ما ِكره صاحب الكفايةإلى  قربأوهو  ,لا موضوعات مسائلهإه ليس نَّ إ وقيل:ُ

برام ف دخول بعض المسائل وخروجها عن موضوع هما يسلمان عن النقض والإولكنَّ 

 .العلم

ستدلال الفقهي, فيكون البحث ف مسائل علم المشتركة ف الإ صولموضوعه الأ :وقيل

صل أا البحث عن م  أستنباط, وليها ف مقام الإإستناد عن دليليتها وجواز الإ صولالأ

كالبحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب  ؛ية وعدم ثبوتهاصولثبوت بعض القواعد الأ

 .نفاً آالبحث عن دليليتها كما عرفت إلى  ه يرجعحرمة ضد   أوي ء ووجوب مقدمته 

ُ ما تتضمنه إلى  يكون إشارة نخ أيكفي فيه  صولالموضوع ف علم الأ نَّ إُ:قا يُ ُنُْأُوالحق 

لى هذا إخوند وغيره رحمهم الله, والمسائل من الموضوعات كما يستفاد من تعريف الآ

 حكام الشرعية.موضوعه ما يستنبط منه الأ نَّ أيرجع ما قيل ب

العرف وبناء العقلاء والسيرة ونحو  شملتف ؛كثرأولكنها , الأدلة أربعة نَّ أِكروا  منهَّ إثم 

  
ه لم تكن الأدلة نَّ لأ أوِكر الأهم من الأدلة إلى  ام  إه يرجع به ف الفقه, ولعلَّ  ا يستدل  ِلك م 

يكون المراد ما يستنبط منه  نخ أو ,لا ف حدود تلك الأدلة الأربعةإعندهم محددة ومصنفة 

 ,يعبران عن الدليل اللفظي والشرعيفالكتاب والسنة  ؛المشتركة صولالأ أوحكام الأ

ستقرائي كما ِكره بعضهم, والعقل يعبر الدليل العقلي الإ أوجماع كاشف عن السنة والإ

 عن الكلي البرهاني والعملي.

 ,المراد الكتاب المشروح بالسنة والسنة الشارحة للكتاب نَّ أ  وِكر السيد الوالد

جماع لا ة شارحة للكتاب والإالسن   نَّ لأ ؛دراج الأدلة الأربعة ف دليل واحدإفيمكن 



 

من عدم ثبوت  دَّ بأ  العقل لا نَّ إفيه من الكشف عن السنة كما  دَّ بأ  بل لا ,موضوعية فيه

 رجعأو, فيكون الموضوع ما يقع نتائج بحثه ف طريق معرفة الوظيفة الشرعية ,الردع عنه

 وكذا , لم يردع عنه الشارعدليل العقل الذي إلى  السيرة العقلائية وبناء العقلاء

فيكون الفرق بين السيرتين بحسب المتعلق  ,ليه أيضاً إالسيرة العرفية ومرتكزات العرف 

 .1لا بحسب الذات

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُلةُالفقهيةأالمساُوبينُيةُوالفرقُبينهصوللفيُالمسألةُالأالبحثُالخامس:ُالضابطُ

 ف مقامين:والكلام فيه يقع 

ُيةصوللفيُالمسألةُالأُالضابط:ُفيُتعيينُالمقامُالأو 

 منها؛نذكر جملة  ؛صولعريف علم الأتبعاً ً ً ً لمنهاهم ف ت ه  ن فييوصولالأختلف إوقد 

ستنباط الحكم هدة لامية هي القواعد المصولالمسائل الأ كي عن المشهور من أنَّ حأ ا م: أولاُ

 .1فراجع ؛سابقاً  ِكرناها هبوجوشكل عليه أأ و .الشرعي

م ا القواعد الممهدة لاستنباط الحكنهَّ أمن   : ما ِهب إليه صاحب الكفايةثانيااُ

الغرض على الأول تعيين الحكم الواقعي  قام العمل, فإنَّ الشرعي أو ما ينتهي إليه ف م

 .مقام المرجعية ف مقام العمل :أي ؛ةنازيَّ ة والمأ عذريَّ وعلى الثاني هو المأ  ,ستنباطبالإ

, فقد  صفهانيِكره المحقق الإ , ونزيد هنا ماما عرفت سابقاً أيضاً بشكل عليه وأأ 

 :ورد عليه بإيرادينأأ 

ستنباط والمرجعية ف مقام الإ ؛من فرض جامع بين الغرضين المذكورين بدَّ  ه لانَّ إ :الأو 

خِ  ,العمل بتعدد الغرض الذي  صولمع عدم وجود الجامع بينهما يستلزم تعدد فن الأ إ

يز بين العلوم بالتمايز بين الأغراض, والجامع ماالت من أنَّ   ِهب إليه صاحب الكفاية

 مفقود لتباين الغرضين.

 ,ه بعد اليأس عن الظفر بالدليل على الحكما مقي د بأنَّ نتهاء ف مقام العمل إم  الإ نَّ إ: الثاني

 مارات فيه, لأنَّ تدخل الأفلا بذلك, وعلى الأول  يداً فلا يكون مق ؛أو يكون مطلقاً 

 ف صحة الرجوع ه شرط  نَّ إفالرجوع إليها ليس بعد اليأس, ف ,تها لم تتوقف على ِلكيحا  

 الفقهية القواعد جميع دخول لزم مقيداً  يكن لم وإنخ  معلوم, هو كما فقط ةلي  مالع صولالأ إلى

   ا أيضالأنهَّ  ؛ة ف التعريفالعام  
 .2ينتهي إليه الماتهد ف مقام العمل والتطبيقا م 
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ُ:وأ جيبُعنُالإشكالينُالمزبلرين

 لأنَّ  ؛ليس بمحذور  مارات عن ما ِكرهوخروج الأ ؛نلتزم بالقيد نافإنَّ  ؛الثانيا أم  

 صولمارات تدخل ف الأفمسائل الأ ,المراد من الإستنباط تحصيل الحاة على الواقع

فتكون من مسائل علم  لا محذور فيه أمر   وهو ,يلذال عنخرجت  بصدر التعريف وإنخ 

 واستخراجه الشرعي الحكم إحراز ستنباطالإ من المراد كان لو يحصل والمحذور ,صولالأ

الماعول  مارات عن صدر التعريف أيضاً, لأنَّ فتخرج الأ ,بحيث لا يشمل الحاة عليه

يقع ف طريق  وهي بكلا الوجهين لا ,ة أو الحكم المماثلة أو المعذريَّ ازيَّ نا المفيها إم  

 .صولمارات عن علم الأفيلزم منه خروج الأ ,ستنباط الأحكامإ

كما  امع بين الغرضين وهو خفيف المؤنةا الأول فهو يرتفع بتصوير غرض خارجي جأم  

 عرفت.

ا القواعد الممهدة لتحصيل الحاة على الحكم الشرعي وقد ِهب إليه المحقق نهَّ إ: ثالثااُ

لتزاماً إكان بظاهره  ه وإنخ نَّ أ, كما ف بعض تقريراته, ولا يفى غيرهأ  عهأ بوت صفهانيالإ

قتص ف إه عليه, لأنَّ  ه ف الحقيقة إشكال  إلا أنَّ  ,ستاِه صاحب الكفايةأبوجهة نظر 

ل  إلى  ه سار  نَّ إمع  ,الإشكال على بعض الموارد لا إولا يمكن التخلص منه  ,المسائل جأ

يكون المراد به تحصيل الحاة على الحكم الشرعي بلا  بأنخ  ؛ستنباطبالتصف ف لفظ الإ

كانت لها الدخل ف إقامة  معنىً  مارات بأي  وعليه تكون الأحراز الحكم, إتوقف على 

 .الحاة على العمل

ستنباط لا ع ف لفظ الإالتوس   نَّ أإلى  وقد عرفت الإشكال عليه أيضاً فيما سبق, مضافاً  

حصول الحاة على  نتياتهأ تكون  ية ما لاصولبعض المسائل الأ فإنَّ  ,الإشكاليدفع 

 كما عرفت. ؛لا إثباتاً ياً وفلا ن ؛الحكم الواقعي



 

برى يقع كأ  ماية صولبعد جعل ضابط المسألة الأ  : ما ِهب إليه المحقق النائينيرابعااُ

 :قيدينستنباط للحكم, وأضاف إليه ف قياس الإ

 .اً تكون النتياة حكمًا كلي   أنخ  :الأو 

 .يالعام  إلى  لا تصلح المسألة إلقائها أنخ  :الثاني

برى ف قياس يقع كأ  الضابط لو كان على ما نَّ أإلى  ين يرجعيدلهذين الق تهإضاف ولعلَّ 

   ؛كوجوب الصلاة ونحوها ,لزم منه دخول أكثر المسائل الفقهيةتسيط ستنباط فقالإ
ا م 

يستنتج منه أحكاماً جزئية ف الموارد الجزئية, ولكن بالقيد الأول نخرجها عن الضابط 

وجود ل ؛نهمدي ف خروج جميع مسائل الفقه يجأ  ولكنه لا .صولفتكون أجنبية عن علم الأ

, كقاعدة نفي الضمان بالعقد الفاسد اً بعض المسائل الفقهية التي تكون نتياتها حكمًا كلي

 .وشبههافيه لا ضمان  إِا كان صحيحهأ 

ي بحيث العام  إلى  ا صالحة لإلقائهاخرج جميع المسائل الفقهية, فإنهَّ ه بالقيد الثاني نأ نَّ ألا إ 

ي حاية الخبر الواحد أو معرفة العام   فإنَّ  ؛يةصولالتطبيق بنفسه بخلاف المسائل الأ يتولى

شيئاً, فلا تصلح  ه لا تفيدهأ وجوب مقدمته أو حرمة ضد  لازمة بين وجوب الشيء والم

 .قائها إليهلإ

 هاؤبعض المسائل الفقهية لا يمكن إلقا فإنَّ  ,مانع ه أيضاً غيرأ عليه بأنَّ  الإشكالويمكن  

 نطباق هذا الضابط عليها.ية لاصولتكون من المسائل الأ أنخ  بدَّ  فلا .يالعام  إلى 

العامي بمعرفته لهذه  فإنَّ  ؛ةنَّ ومثال ِلك مسألة بطلان الشرط المخالف للكتاب والسأ 

 الموارد الجزئية أو الكلية التي ينطبق عليها.إلى  يتوصل المسألة لا يستطيع أنخ 

ستحباب العمل إوهو ثبوت  ,على عنوانها الفقهي نن بناءً السأ  ومسألة التسامح ف أدلة

ستحباب أو على الإ تدل   -من بلغ-خبار إضعيف أو عدم ثبوته, فهل  الذي قام عليه خبر  



 

ومثل هذه المسألة بهذا العنوان لا  ,إثباتاً أو نفياً  ؛هو الحكم الشرعي تهونتيا ؟لا تدل  

باهة الضعف ف الخبر ستفادة ِلك وهو جاهل إنه إِ لا يمك ,العاميإلى  هاؤيمكن إلقا

 على معرفة أحوال الرجال. المتوق ف

الحاصل  رتفاع التردد والتحير  إالضابط هو  من أنَّ  1ةِهب إليه بعض الأجل   : ماخامسااُ

ستنباطية أو ية الإصولسواء كانت نتياة المسائل الأ ,للمكلف من إحتمال الحكم الشرعي

فع بها التحير  الحاصل تالقواعد التي ير :هبأنَّ  صولفَ علم الألم تكن كذلك, وعرَّ 

 بأنَّ  ؛ على صاحب الكفاية صفهانيللمكلف, وأجاب بذلك عن إشكال المحقق الإ

يكون مراد صاحب  ه يمكن أنخ نَّ أوِكر  ,رتفاع التردد والحيرةإالجامع بين الغرضين هو 

 .والأمر ف ِلك سهل   ؛كاِ هو شهورالمالقيد على تعريف الكفاية من زيادة 

ق بين المسألة الأ رفع التحير  والتردد إلى  الأولى ناظرة ية والمسألة الفقهية ف إنَّ صولوقد فر 

يرة, د والحَ ثلاثة: مقام الترد   فهنا مقامات   من ناحية الثبوت, الحكمإلى  فقط دون النظر

نحوه, فالمسائل وحتمال الموجب للتردد, ومقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت ومقام الإ

تكون  دون أنخ  ,ية وقواعدها ما ترفع التردد والحيرة أو الاحتمال الموجب للترددصولالأ

ا ترفع التردد نفس الحكم المحتمل بتعيين أحد طرفيه من ثبوته وعدمه, فهي إم  إلى  ناظرة

مارات بناءً على والأ ةي  لمالع صولوهذا هو مفاد الأ ,ية الواقعبلا ارتباط بكيف والحيرة

  ة والمعذريَّ جعل المنازيَّ 
م, أو تكون نتياتها ة أو الحكم المماثل ونحوها من المسائل م  ا تقد 

ا توجب العلم لأنهَّ  ,كالملازمات العقلية ,ا تكويناً إم   ؛حتمالهو الإو ,رفع أساس التردد

 , إِ لا تأعين  نفس المحتملإلى  نظر لها ولا ,هحتمال بارتفاع منشئوالإ دبالحكم فيرتفع الترد  

 ستلزامها العلم بالحكم.ابل تكون واسطة ف الإثبات ب ,حتمال ثبوتاً أحد طرف الإ
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ه بها يتحقق العلم فإنَّ  ,الكشف وتتميمة يمارات بناءً على جعل الطريقكالأ ,ا تعبداً م  إو

 نفس الحكم وثبوته واقعاً.إلى  تعبداً بالحكم بلا نظر

تداءً أو ا ابم  أهو رفع التردد والحيرة بها  صولالجامع ف مسائل علم الأ فإنَّ  ؛وبالجملة

 .ثبوت الحكم المحتمل بأحد طرفيهإلى  تكون ناظرة  من دون أنخ بواسطة رفع منشأ التحير  

ضمن بصحيحه لا باملة من القواعد الفقهية العامة, كقاعدة ما لا ي ضوبهذا يندفع النق

يضمن بفاسده, وقاعدة الطهارة, وقاعدة نفي الضرر, وقاعدة نفي الحرج والعسّ 

  لأنهَّ  ,صولستفاد من هذه القواعد حكم كلي فتدخل ف الأه قد يأ نَّ إ :بدعوى ؛ونحوها
ا ا م 

 .كلي   حكم   بها يستنبط

لحيرة من دون ل رفع   هفإنَّ  ,يةصولالقاعدة الأوالضابط ف يظهر من الملاك  والجواب عنه

إلى  ية هو الوصولصولالحكم المحتمل ولا كون الملاك ف المسألة الأإلى  يكون نظرهأ  أنخ 

 كم كلي.ح

, أو جزئيةً  تكون النتياة أحكاماً كليةً  ه بناءً على هذا الوجه لا فرق بين أنخ نَّ إثم  

لوجود الملاك فيه أيضاً  ,يةصولستصحاب ف الشبهات الموضوعية من المسائل الأفالإ

 ية بما كان المتوصل بهاصوله بناءً عليه لا موجب لتقييد المسألة الأكما أنَّ  ,وهو رفع الحيرة

الملزم لأخذ هذين القيدين  د, فإنَّ جراؤها بيده دون المقل  إالحكم هو الماتهد وما كان إلى 

 ,كما عرفت سابقاً  صولن دخول المسائل الفقهية ف علم الأمز ما هو لأجل التحر  إنَّ 

الملزم لأخذ القيد غير موجود  الحكم الكلي لأجل ِلك, كما أنَّ إلى  فأخذوا قيد التوصل

 .على الملاك الذي ِكره

 ,-وهو ما يرتفع به التحير  والتردد-على هذا التعريف  به يشكل أنخ يمكن  مالكن  

إنَّ ما يرتفع به التحير  والتردد أو ؛ -تنباطسوهو ما يقع ف طريق الإ-وتعريف المشهور 



 

يتخلل بينه  بمعنى أنخ  ,يكون مطلقاً ولو كان بالواسطة ا أنخ م  إستنباط يقع ف طريق الإ

بحيث يترتب عليها  ,أو تكون مباشرة وبدون واسطة ,ستنباط مسائل أأخرىوبين الإ

ه فلأنَّ  :التقدير الأولا م  ألا التقديرين يستلزم محذوراً, وعلى ك   .رأساً الحكم الشرعي 

لوقوعها ف  ,صوليستلزم دخول كثير من القواعد اللغوية والمنطقية والفلسفية ف علم الأ

ستنباط ويرتفع بها التحير فيترتب عليها الإ ,يةصولطريق تنقيح بعض القواعد الفقهية الأ

 .بالواسطة

عن  صوللمحررة ف كتب الأه يستلزم خروج كثير من المسائل افلأنَّ  :ا التقدير الثانيوأم  

الأمر  والمشتق واجتماع الأمر والنهي ومسألة أنَّ  كمسائل الصحيح والأعم   ,صولعلم الأ

 العام والخاص ف بعض الحالات ومسائل المفاهيم. ومسألة ,لا وجوب أوالف ظاهر 

الشرعية المعاني إلى  ما هو ثبوت الوضع واللفظ الشرعيوالأعم إنَّ  ف مسألة الصحيح فإنَّ 

ترتب عليه مسألة تما وهو بحث لغوي لا يترتب عليه الحكم الشرعي مباشرة, وإنَّ  ,وعدمه

وعدم جوازه على القول  ية وهي جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم  أصول

كما سيأتي البحث عنه, وهذا لا يترتب عليه حكم شرعي, بل يترتب عليه  ؛بالصحيح

 ؛وهي جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه, وكذلك مسألة المشتق   ,يةصولالمسألة الأ

يترتب عليه الحكم ولا  البحث فيها بحث لغوي عن تحقيق الموضوع له ف المشتق   فلأنَّ 

 الشرعي مباشرة.

تحقيق موضوع المسألة إلى  التنقيح فيها ينتهي ا مسألة اجتماع الأمر والنهي فلأنَّ أم  

جتماع الأمر إقيل بامتناع  ه إنخ شرعي أو رفع التردد, وِلك لأنَّ ية لا معرفة حكم صولالأ

لتعارض  ؛والنهي لعدم كفاية تعدد العنوان ف تصحيحه فيكون المقام مقام التعارض

رتفاع أحدها لعدم إمن  بدَّ  جتماع لكنه لاقلنا باواز الإ دليلي الحرمة والوجوب, وإنخ 



 

لة التعارض من وهي كمسأ,  مسألة التزاحملها معاً فيدخل فمقدرة المكلف على امتثا

 ية.صولالمسائل الأ

ا بقية المسائل كمسألة ظهور الأمر ف الوجوب, أو ظهور الجملة الشرطية أو الوصفية وأم  

ور العام ف الباقي بعد اء الشرط أو الوصف, أو ظهفبانت اء الحكمفاء الحكم بانتفنتإف 

ستغراقي أو الماموعي وغيرها من لإالعموم االتخصيص فيكون حاة فيه, أو ظهوره ف 

ما يكون بضميمة  كبرى نَّ إرتفاع التردد بها إالحكم الشرعي أو إلى  المسائل المشابهة فإيصالها

ظهور الأمر ف  المطلوب, فإنَّ إلى  إِ بدونها لا يتوصل ؛ية, وهي حاية الظاهرأصول

الظاهر حاة فيثبت الوجوب فإِا كان المناط  لا بضميمته إنَّ إالوجوب لا يكفي ف الحكم 

ه يستلزم ستنباط الحكم بلا واسطة, فإنَّ إو أية هو رفع الحيرة والتردد, صولف المسألة الأ

  
ا لا يلتزم به أحد, كما إنَّ الغاء هذا الشرط يستلزم دخول غير خروج هذه المسائل, وهذا م 

 علام, كما عرفت.وهذا ما يدفعه الأ صوللأية ف اصولالمسائل الأ

المناط هو ترتب الأثر على المسائل  ه نلتزم بالشرط ونقول بأنَّ بأنَّ  الإشكالجيب عن أأ و

كمسألتي  ؛صوللا بأس بخروج بعض المسائل عن علم الأو ,مباشرة بدون واسطة

 صولما تعرضوا لها ف علم الأوإنَّ  .ولا محذور ف ِلك ,ومسألة المشتق ,الصحيح والأعم  

 صولداخلة ف علم الأ ا المسائل اللفظية فهيم  أو. ستيفاء البحث عنهما ف علم آخرإلعدم 

ا من الوضوح والجلاء والتسليم بمرتبة  بحيث كان الأثر يترتب على الواسطة لأنهَّ  وإنخ 

عدمها هي الواسطة  المعتبريترتب عليها, إِ الواسطة  يكفي من تنقيح موضوعها أنخ 

 تكازية التي لا تلاحظ لوضوحها ف ترتب الحكم على الصغرى.رالنظرية لا الواسطة الإ

متناع من جهة الأقوال ثلاثة: الجواز مطلقاً, الإ جتماع الأمر والنهي فلأنَّ إا مسألة وأم  

ينجتماع إ  أنخ  صولمتناع من جهة التزاحم, ويكفي دخول المسألة ف علم الألإ, االضد 



 

 ,ه يترتب عليه صحة العملالأول من المقام لأن  يكون أحد أطرافها حكمًا شرعياً وهو 

كما ِهب إليه  صوللتزام بخروج هذه المسألة من علم الأولأجل ِلك لا موجب للإ

 . المحقق النائيني

ُالفرقُبينُهذاُالمناطُوغيرهُفيُأملر:ُنُ أُكُيظهرومنُجميعُذل

بل يجري حتى  ,ية حكمًا كلياً صولتكون النتياة ف المسألة الأ يشترط فيه أنخ  ه لانَّ إ: الأو 

 ستصحاب ف الشبهات الموضوعية.مارات والإكما ف جريان الأ ,ِا كان الحكم جزئياً إ

 باحة بناءً على كون الماعول فيها الحلي ة الظاهرية بلا نظره يشمل مسألة أصل الإنَّ إ: الثاني

مسألة  على الواقع, وكذا, ولا الحكم المماثل لعدم تحصيل الحاة ةلا المعذريَّ الواقع إلى 

ة على الحكم الشرعي تحصيل الحاَّ إلى  ا لا تنتهيلأنهَّ  ,بناءً على الحكومة نسداديالظن الإ

ا من جعل الضابط ه بهما يرتفع التحير  والتردد, وأم  ه على الضابط المذكور إنَّ نَّ إ, فأيضاً 

 ,يشملها التعريف المذكوره لا وغيره فإنَّ  صفهانية كما ِهب إليه المحقق الإتحصيل الحاَّ 

 ة فيها.لعدم وجود الحاَّ 

   ه بناءً عليه لا يفرق بين أنخ : إنَّ الثالث
 تألقىالماتهد أو إلى  لقىتأ  صلح أنخ تا تكون المسألة م 

لاسيما تعريف ؛ د, وهذا لا يجري ف تعاريف القومي ما دام يرفع التحير  والتردالعام  إلى 

 . المحقق النائيني

نخ  إنخ ووهو  ؛أردنا إثباتههذا ما 
ح ف الآثار المترتبة عليه من يوجه صح كان لا يلو م 

التردد والتحير  لا يكفي ف جعله  أخذ رفع بأنَّ  تهلكن ما يمكن مناقش .الأمور الثلاثة

المسائل الفقهية وقواعدها من هذا الأثر كما هو  ه لا تخلوفإنَّ  ,يةصولالمسألة الأف ضابطاً 

رتكازية ه جعل الواسطة الإنَّ إف ,على ِلك ف كلامه شاهد   نَّ إبل  ,واضح لمن يرجع إليها

 .ه لا تردد ولا حيرة فيهانَّ أمع  ,لعدم الخلاف فيها صولداخلة ف علم الأ



 

ه نَّ أما هو من الغايات فلا يكون من الذاتيات, مع نَّ إالملاك الذي ِكره  أنَّ ِلك إلى  يضاف

وهو  ؛ية والمسألة الفقهية بسببه من الفرق الذاتيصولقد جعل الفرق بين المسألة الأ

دَّ   من أنَّ   1وهو ما ِهب إليه السيد الوالد؛ اً آخريكون الملاك شيئاً  أنخ  غريب, فلا بأ

بلا فرق بين  ؛تعيين الوظيفة للمكلفية هو الوقوع ف طريق صولالمناط ف المسألة الأ

بمسألة  , ولا يضر  صوله يشمل جميع مباحث علم الأ, فإنَّ يةلمالع صولمارات أو الأالأ

ه يبحث نَّ إف ,وهو كثير ف العلوم لاختلاف العناوين ,يبحث ف علم آخر من مسائله أنخ 

تعيين الوظيفة يوجب رفع  نَّ أموضوع ف علم بعنوان وف علم بعنوان آخر, ولا ريب 

فع التحير ما لم ير ية والنظر فيها لاصوله بمارد البحث ف المسألة الأالحيرة والتردد, فإنَّ 

ة )رحمهم الله تعالى( فما ِكره بعض الأجلَّ ما نشأ منه, الشك والتردد إنَّ  ِإ ,يكن هناك حكماً 

فيه لتداخل الآثار ف هذا ن الأمر , وهو ما يهو  صوليتب على الحكم الأترما هو مإنَّ 

 الموضوع.

ُ
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ُ
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ُيةُوالمسألةُالفقهية:صوللفيُالفرقُبينُالمسألةُالأُ:1المقامُالثاني

  
 ا سبق الفرق بين المسألتين من جهات عديدة:قد عرفت م 

 العامي ف الجملة.إلى  لقاؤهاإولا يصلح  ,بالعالم   ية تختص  صولالمسألة الأ : إنَّ الأولى

 بخلاف غيرها. ,حكامها كلي ةأية صولالمسألة الأ : إنَّ الثانية

 ستنباط.قياس الإ برىكأ  ية تقعصولالمسألة الأ : إنَّ الثالثة

مفادها نفس  وأما المسألة الفقهية فإنَّ  ,ية ترفع التردد والحيرةصولالمسألة الأ : إنَّ الرابعة

 .ما دليله يرفعهوإنَّ  ,الحكم المحتمل, ونفس الحكم لا يرفع التردد

ل هاصولالمسألة الأ : إنَّ الخامسة بخلاف المسألة  ,ية تسّي ف جميع أبواب الفقه أو جأ

 . كما ِهب إليه الآخوند ؛الفقهية

تكون واضحة لا  لا أنخ  ,مورد النزاع والكلام ية نظرية, وهيصولالمسألة الأ : إنَّ ةالسادس

 خلاف فيها.

مجموعها يمكن من  نلك ,والإبرام كما عرفت ضقع موضع النقتوهذه الفروق قد 

 .كما سبق بالذاتيات كن التفريق بينهماملم ي نخ أالجملة بعد ف تحصيل التمييز بين المسألتين 

نطباق الطبيعي على إغريات بريات على الصأ القاعدة هي تطبيق الكأ  نَّ أالمعروف  نَّ إثم 

 ؛يةصولبخلاف القاعدة الأ ؛فاً صر   تطبيقياً  ما يكون قياساً نَّ إأفراده, فإِا تشكل قياس منهما 

م بيانه.إفيكون قياساً  ,الحكمإلى  وجب الوصولا تأ فإنهَّ   ستنباطياً كما تقد 

ا فإنهَّ  ؛بخلاف المسألة ,الأولى نتياة المسألة بمقدماتها نَّ إ :ا الفرق بين القاعدة والمسألةوأم  

 ,هذه مسألة   الضرري على المكل ف فإنَّ يجوز الوضوء  تختص بالمقدمات, فإِا قيل مثلًا لا

 عتبارياً إن كان أمراً إوهذا و ,وهو الضرر المنفي يكون ِلك قاعدة ؛ليه دليلهإواِا اضيف 
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 .صطلاحلكن ربما يطلق أحدها على الآخر فيكون الفرق بينهما بالإ

ُالأ ُوالمسألة ُالفقهية ُالفرقُبينُالقاعدة الفرق   , فقد ِكر السيد الوالديةصوللوأما

 بينهما من جهات خمس:

بخلاف  ,حكام الإلهية وغيره كسائر الأالقواعد الفقهية يشترك فيها العالم   نَّ إ :الأولى

 ا تختص بالعلماء.فإنهَّ  ؛يةصولالمسائل الأ

بخلاف المسائل  ,وهي كثيرة ,دون باب تختص بباب   : القاعدة الفقهية يمكن أنخ الثانية

 ية كما عرفت.صولالأ

فراده, بخلاف القاعدة الفقهية شمولها لمصاديقها من قبيل تطبيق الطبيعي لأ إنَّ  :الثالثة

برى قياس أو تكون كأ  ,نتائاها تقع على طريق إثبات الوظيفة فإنَّ  ؛يةصولالمسألة الأ

 ستنباط.الإ

فهي  ؛يةصولبخلاف المسائل الأ ,: القاعدة الفقهية غالبها من المسل مات بين العلماءالرابعة

 ختلاف كثير.إة وفيها نظري

ويصح  , : إنَّ غالب القواعد الفقهية نفس المضمون الذي صدر عن المعصومالخامسة

 .1صطلاحاِ لامشاحة ف الإ ,طلاق الأصل على القاعدة أيضاً إ

فقد تكون نفس القواعد  ,عتبارات عديدةإلهأ  صولالأ نَّ أه يظهر من جميع ِلك نَّ إثم 

تعريفه بالعلم بهذه  , ومن جهة الوجودات العلمية صحَّ أصولاً المزبورة بواقعياتها فتكون 

 لوحظ وإِا بالفنون, المنقوشة الصور تلك على يطلق الكتبي ة وجوداتها جهة ومن القواعد,

ُمخصوصة.ستخراج قواعدها من مادياتها يناسب تعريفه بصناعة إ ف صوليشغل الأ

                                  
 .10ص 1ج ؛صولتهذيب الأ.1



 

ُصول تقسيمُعلمُالأُالبحثُالسادس:

 ,ختلفوا أيضاً ف تقسيم أبحاثهإ, وقد 1ف التمهيد  دد الوالوهذا البحث ِكره السي  

 :قسمينإلى  ية تقسيمهصولكان الموجود ف الخارج والواقع ف الكتب الأ وإنخ 

ُ:ُمباحثُالألفاظالأو 

, صحيح والأعم  وال كبحث المشتق   ,ترتبط بالوضع وملحقاتهويشمل جميع المباحث التي 

المقي د والمامل والمبين  ووبحوث الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق 

وها بمعزل عن الملازمات  ,على الكتاب والسنة اً ا كان أساس الفقه مبنيولم  ونحوها, 

  من مباحث الألفاظ.ماالعقلية جعلوا بحوثه

ُيةلالعمُصول الثاني:ُمباحثُالحجُوالأماراتُوالأ

يير خشتغال والتالبراءة والإ ؛ية الأربعةلالعم صولوهو يشمل مباحث القطع والظن والأ

 اب.صحستوالإ

 جيح.اخاتمة بحثوا فيها مباحث التعارض والمعروف بمباحث التعادل والترثم ِكروا 

 والفصول كالقوانين ية,صولالأ الكتب أغلب ف المؤلفون جرى المنهاج هذا وعلى

 .وغيرها  موفرائد الشيخ الأعظ والكفاية

يين صولولأجلها عدل بعض الأ ,من مناقشات معروفة للمتتبعالا انَّ هذا المنهاج لا يلو 

 منها؛نذكر بعضاً  ,عنه

الذي ِكره ف آخر دورات درسه ف   صفهاني: ما نأقل عن المحقق الإالأو التقسيمُ

 على نادماً  كان هنَّ أ ستاِهأ عن  نقل فقد , الوالد السيد حكاه كما صولالأ

 ,وعزم على تنقيحها وتغيير أسلوبه فيها ,ية والأسلوب الخاص بهصولالأ بحوثه تطويل
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إلا  ,ه ولم يحقق طموحهى نداء رب  لكن لم يف  عمره الشريف فلب   ,يجعل لها منهااً معيناً  نخ أو

ه على أصول  فكتب الشيخ المظفر ,بعض تلامذته قاموا بالمهمة من بعده خير قيام أنَّ 

سلوبه المتميز العرف المقبول أالسيد الوالد كتابه عليه مع بعض التغيير وب فَ كما ألَّ منهاه, 

ه خالفه ف نَّ أستاِه إلا أيم كان يبدو منه الرضا عن تقس هو وإنخ , وصولتهذيب الأف 

 ,عن مباحث الألفاظ لعدم وجود ثمرة عملية فيه فقد أخرج مبحث المشتق   ,أمور كثيرة

ما يكون ف الدلالة لا نَّ إالتعارض  لأنَّ  ث تعارض الأدلة ف مباحث الألفاظكما أدرج مبح

بحث فيه عن كيفية رفع يكون اللالة من مباحث الألفاظ, فف جهة أأخرى, والد

يون صولالمرجحات, والأإلى  لا فيرجعوإأمكن  إنخ  ارض بين الدلالتين والجمع بينهماالتع

ة ومخالفة  ؛بعضها خارج عن الدلالة نَّ أات فرأوا لاحظوا المرجح   كالمرجحات السندي 

 المباحث فاعلوه ف الخاتمة.حد أدراجها ف إالعامة ونحوها, ولم يمكنهم 

 أربعة أقسام:إلى  صولمباحث الأ  صفهانيم المحقق الإفقد قسَّ  ؛وكيف كان

ُ:ُمباحثُالألفاظالأو 

 الأوامر بحث فيها فيدخل ,العموم من وظهورها لفاظالأ مداليل عن تبحث التي وهي

والمشتق والعام والخاص والمطلق والمقي د  والمفاهيم والصحيح والأعم   النواهي وبحث

.  والمامل والمبين 

ُ:ُالمباحثُالعقليةالثاني

 :قسمين على يوه ,اللفظ مدلولة تكن لم ولو أنفسها ف الأحكام لوازم عن تبحث التي وهي

 .بين حكم العقل وحكم الشرعلازمة كالبحث عن الم :ةالمستقلُ 

مته وجوب ي ء وجوب ستلزامإ عن البحثك :ةالمستقلُ ُوغير  البحث مسإب المعروف ,مقد 

ومسألة  ,الضد   بمسألة المعروف ه  ضد   حرمة ي ء وجوب ستلزامإ أو ,الواجب مقدمة عن



 

جتماع الأمر والنهي المعروف بمسألة إجزاء, ومسألة النهي ف العبادة, والبحث عن الإ

 جتماع الأمر والنهي.إ

ُ:ُمباحثُالحجةالثالث

ة وحايَّ  ة الظنة القطع وحايَّ ة والدليلية, كالبحث عن حايَّ التي تبحث عن الحايَّ  يوه

 والإجماع والعقل. ة السنةة ظواهر الكتاب وحايَّ ة الظواهر, وحايَّ وحايَّ  الخبر الواحد

ُالعلميةُصول :ُمباحثُالأالرابع

أصالة  جتهادي, كالبحث عن يرجح إليه الماتهد عند فقد الدليل الإوهي تبحث عما  

ة الفقهاحتياط, والإلإشتغال, واالبراءة والإ ى بالأدل   ي ة.تستصحاب ونحوها, وتسم 

جيح وجعلهأ ف الخاتمة كما اوأخيراً مبحث تعارض الأدلة المعروف بمبحث التعادل والتر

 .عليه المشهور

 ,كان من المقدمات ف مباحث الألفاظ بعد أنخ  وعلى هذا التقسيم دخل مبحث المشتق  

 جزاء ودخلت ف المباحث العقلية.والإ وخرج منها بحوث المقدمة والضد  

كان يوافق ما  إنخ و: وهو 1صولف تهذيب الأ  د الوالد: ما ِكره السي  التقسيمُالثاني

من  فقد أخرج مبحث المشتق   ,ه خالفه ف أمور كثيرةأنَّ  إلايم سِكره شيخه ف أصل التق

ة ف مباحث الألفاظ, لأنَّ  ما التعارض إنَّ  مباحث الألفاظ, كما أدرج مبحث تعارض الأدل 

فيبحث فيه عن كيفية رفع التعارض بين  ,وهي من مباحث الألفاظ ,يكون ف الدلالة

 لاحظوا يونصولوالأ ,المرجحات هي المرجع يكون وإلا أمكن مهما بينهما والجمع الدلالتين

ـة ومخالفة هذه المرجحات  فرأوا بعضها خارج عن بحوث الدلالة كالمرجحات السندي 

المتقدمة فاعلوه ف الخاتمة كما دراجها ف أحد المباحث إحيث لم يمكنهم  ,العامة ونحوها

                                  
 .السابقالمصدر  .1



 

أي  ,واحد وعقد لهما باباً واحداً وهو المقصد الثالث دمج القسمين الثالث والرابع ف قسم  

 ؛مقدمة ومقاصد ثلاثةإلى  صولم علم الأفقسَّ  ,عتذار بهما يصلح الإ

 والأعم, والمشتق. ,وِكر فيها بحوث الوضع, والصحيحُ:المقدمة

كبحث الأوامر والنواهي, وأقسام الواجب أو  ؛: وِكر فيه مباحث الألفاظالمقصدُالأو 

,  ,والمقيد, والمامل ,قلوالخاص, والمط ,جتماع الأمر والنهي, والمفاهيم, والعامإ والمبين 

 ومبحث التعارض.

ُالثاني ة وِكر فيه حايَّ  ,المستقلة وغير المستقلة ؛: ف الملازمات العقلية بقسميهاالمقصد

 ومبحث جزاء,الإ ومبحث العقلاء, وبناء والشرع, العقل حكم بين الملازمة وقاعدة ,العقل

 اء النهي للفساد.ضقتإومسألة  ,د  ضالمقدمة, ومسألة ال

ُالثالث مل على مباحث القطع, تشاه للمكلف, فبعتذار الإ : وِكر فيه ما يصح  المقصد

جميع تلك  , لأنَّ يةلمالع صولجتهاد والتقليد, والأ الواحد, والإبرة خوحايَّ  ,والظن  

 عتذار بها عند المولى.الإ ويصح   ,البحوث تقع ف طريق تعيين وظيفة الإنسان

القواعد العامة التي يتكون منها  إنَّ  :فقال 1 : ما ِكره السيد الخوئيالتقسيمُالثالث

 :على أقسام صولعلم الأ

 يوهوالجزم,  وجداني وعلى نحو البت   معرفة الحكم الشرعي بعلم  إلى  : ما يوصلالأو 

جتماع إ, ومبحث ستلزامات العقلية, كمبحث مقدمة الواجب, ومبحث الضد  مباحث الإ

لم  اإِف هذه الموارد  فساد, لأنَّ الالأمر والنهي, ومبحث النهي يستلزم  لم بالحكم وعأ عأ

 بثبوت الملازمة يحصل العلم بالنتياة.

 مباحث يوه ,تعب دي جعلي بعلم الوضعي أو التكليفي الشرعي الحكم إلى يوصل ما :الثاني
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 وهو على قسمين: ,الحاج والأمارات

 عها,بأجم الألفاظ مباحث يوه برىالكأ  إحراز بعد غرىالصأ  عن فيه البحث يكون ما :أولاُ

 والمطلق والخصوص, العموم ومباحث والمفاهيم, والنواهي, الأوامر مباحث فيه ويدخل

 والمقي د.

 والإجماع الواحد, الخبر ةحايَّ  كمبحث غرى,الصأ  فراغ بعد برىالكأ  عن فيه يبحث ما :ثانيااُ

 التعادل ومبحث ,الكشف على بناءً  الإنسدادي الظن   ومبحث الكتاب, وظواهر والشهرة,

 والتراجيح.

ز عن معرفة الحكم ـية الشرعية حال العامل: ما يبحث فيه عن الوظيفة العالثالث

ية الشرعية, ملالع صولمباحث الأ يوه ,جتهاديإدليل  أس عن الظفر بأي  يالواقعي وال

 ستصحاب.حتياط, والإشتغال, والإكالبراءة, والإ

متثال بعد فقد الدليل ية العقلية ف مرحلة الإملبحث فيه عن الوظيفة الع: ما يأ الرابع

ية العقلية كالبراءة أو ملالع صول شرعي, وهو مباحث الأمليجتهادي أو أصل عالإ

 بناءً على الحكومة.نسدادي الإ ويدخل فيه مبحث الظن   ,حتياط العقليينالإ

لا وجه له  تفصيل  ه نَّ أوقواعده, إلا  صولكان وافياً لمباحث علم الأ وهذا التقسيم وإنخ 

  
لم   هنَّ أا يهون الأمر بعد إمكان إدخال بعض تلك الأقسام ف بعضها الآخر, وم 

 طريقة المشهور. بعتَّ اما وإنَّ  ,يلتزم بما اقترحه من التقسيم ف الدرس والتدوين

 .وأطال الكلام فيه  1: ما ِهب إليه السيد الصدرالتقسيمُالرابع

 ستدلاله الفقهي على أقسام:االأدلة التي يعتمد عليها الفقيه ف  نَّ إ :هوحاصل

ُالدليلُاللفظيالأو  س الوضع اللغوي أو تكون دلالته على أسا دليل   ويراد به كل   ؛:

 .العرف العام
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اللفظية وتحديد مدلول  الدليليةفيشمل مباحث الألفاظ والدلالات, فالبحث فيها عن 

 ألفاظ عامة تعتبر عناصر مشتركة لإستنباط الحكم الشرعي ف الأبواب الفقهية المتنوعة.

ُالبرهانيالثاني ُالعقلي ُالدليل علاقات ليل الذي تكون دلالته على أساس وهو الد ؛:

 .العقل البديهي أو بواسطة برهان وملازمات واقعية تثبت بحكم

متعلقاتها, كبحث وبين  ها, أو بينالأحكامالعقلية الثابتة بين  ويشمل بحوث الملازمات

ه, واجتماع الأمر والنهي, واقتضاء النهي المقدمة, واقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضد  

شتراط القدرة ف متعلق التكليف, وإمكان أخذ القيود المختلفة ف إللفساد, وبحوث 

 المسائل العقلية الصفة.موضوع التكليف أو متعلقه وغير ِلك من 

ُالالثالث ُالعقليُالستقرائيد: وهو الدليل الذي تقوم دلالته على أساس حساب  ؛ليل

 .ستقرائيةة الإحتمالات الذي هو الأساس العام ف الأدلَّ الإ

 ة لا برهانية.ستقرائي  إتكون  تهايدليل ة الإجماع والسيرة, والتواتر, فإنَّ فيشمل مسألة حايَّ 

ُالرابع ُالشرعي: ية تجاه لالوظيفة العم صيلتشخوهو ما جعله الشارع دليلًا  ؛الدليل

 ,يةملثبات الوظيفة العاعد المقررة لإفيشمل بحوث الحاج والقو؛ الحكم الشرعي المشتبه

 وهو على قسمين:

والتي  ,الواقعإلى  على أساس الكشف والطريقية دليليتهاالأمارات التي تكون  -1

 .حتمال ف التزاحم بين الأحكام ف مرحلة حفظ الملاكاتتعني ترجح قوة الإ

 .على أساس ترجيح المحتمل ف التزاحم المذكور دليليتهاوتكون  ؛العملية صولالأ -2

ُ ُالعقليالخامس: ُالعقلي)ُالدليل ُالدليل برى عقلية تشخص وهو كل كأ ُ؛(مليالعُوهل

حتياط قاعدة البراءة العقلية, والإيزاً, فيشمل ناالوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيراً أو ت

العقلي, والتخيير العقلي, ثم ختم بحوث الأدلة بخاتمة ف التعارض الواقع بين الأدلة 



 

ا لأنهَّ  صولالمذكورة وأقسام التعارض المذكورة, وجميع هذه الأقسام تدخل ف علم الأ

ولكن مع ضم  ,الكلية على الجعل الشرعي عناصر مشتركة من قبل الفقه باعتبارها أدلَّ 

إِ بدونه لا أثر للبحث  ؛حاية القطع :أحدهما ؛مقدمة لهذا العلم يبحث فيها عن أمرين

 .البحث عن الحكم وحقيقته وأقسامه :والثانيف أي مسألة. 

كان  ه إنخ نَّ أه بوجوه, وخلاصة ما ِكره ِاتسأعلى تقسيم   وأشكل السيد الصدر 

 ستنباط, ية ف عملية الإصولتضي الترتيب بين المسائل الأة تقعلى أساس ملاحظته نكتة فنيَّ 

 ه يرد عليه:اللاحق إلا بعد فقد السابق, فإنَّ إلى  نتهاءوهي عدم الإ

معرفة الحكم بعلم وجداني, إلى  وها ما يوصل ,: عدم الطولية بين القسمين الأولينأولاُ

 وما يوصل إليه بعلم تعب دي شرعي.

 صولالأ وكذلك والأمارات الحاج فإنَّ  والثالثة, الثانية الماموعة بين ةيالطول ثبوت :ااُثاني

م على بعض ف عملية الإملالع ستنباط, كما ية ليست كلها من مرتبة واحدة بل بعضها مقد 

 هو واضح.

تأخر مرتبة الماموعة الرابعة على الثالثة لا يكون صحيحاً على جميع المباني  نَّ إ: ااُثالث

وهو حاكم على  ,شتغالالعقل يحكم بالإ فإنَّ  ,شتغال العقليةقاعدة الإية ف صولالأ

كان المراد بالطولية بين الأقسام من حيث مراتب  إطلاق دليل البراءة الشرعية. وإنخ 

بالعلم الوجداني وأأخرى بالعلم التعب دي وثالثة بالأصل  الإثبات ودرجاته فيكون تارةً 

وهذا صحيح, ولكنه مبني على رأي المحقق النائيني ف  الشرعي ورابعة بالوظيفة العقلية,

فمتى كان الماعول  ,سنخ الماعولإلى  وإرجاع الفرق بينهما صولتفسير الأمارات والأ

كان  وإنخ  ,كان الماعول غيره فهو الأصل مارة, وإنخ والكاشفية كانت الأ العلميةهو 

حتمال عند التزاحم بين الأحكام ف مرحلة الفرق على ما ِكره من الأمارات هو أهي ة الإ



 

التصنيف  هو قوة المحتمل ف المرحلة المذكورة, فلا يصح   صولحفظ الملاكات, والأ

 المذكور.

كون الأصل يف ,خ الماعول ولسانهسنيكون المقياس ف التصنيف ربطه ب ه يمكن أنخ نَّ إمع 

 .ير المحرزةغ صولبين الأمارات والأ برأسهستصحاب أصلًا المحرز كالإ

قصد المؤلفين ف تقسيم العلوم هو جمع الشتات والموضوعات  ويمكن الإشكال عليه بأنَّ  

المختلفة تحت عناوين معينة يكون بينهما الترابط المنطقي ليحصل التمييز بينهما ويرتفع 

تحت عنوان  -مثلاً - صولفيكون كل موضوع من موضوعات علم الأ ,الخلط بينهما

فيبحث عن كل موضوع  ,ويكون بينهما ترتيباً منطقياً مقبولاً  ,نه  المختلفةمعين من عناوي

جملة  فتذكر الخلافات فيه والمناقشات التي قد تورد عليه وبيان دفعها, فلعلَّ  ,ف موضعه

كان قصدهم ِلك وتساهلوا ف هذا الأمر فلم يعقدوا له عنواناً  صولالمؤلفين ف علم الأ

 لا عند المعاصرين.إ صولمعيناً يسمى تقسيم الأ

إلى  الرجوع فإنَّ  ,والطولية بين القسمين الترت بنقول بثبوت  وبناءً على ِلك يمكن أنخ 

والمنطق  سليمالالعقل  منطقي يقبلهأ  العلم الوجداني قبل العلم التعبدي الشرعي أمر  

الطولية بين  ثبتتمنها شرط معين, كما  واحد   كان ف مرحلة الإثبات لكل   وإنخ  ,المستقيم

 إليه ما هو من جهة ما يرشدتقدم بعضها على بعض إنَّ  الماموعتين الثانية والثالثة, فإنخ 

منها أو لم تثبت الطولية لأجل دليل خاص  العقل السليم والمنطق المستقيم, وإِا خرج فرد  

ولعلهأ من  ,شواِ ينب ه عليها, كما هو واضح باب   لكل   فإنَّ  ,بأصل التقسيم ه لا يضر  فإنَّ 

كانت المباني  أخيراً وحكم بالصحة وثبوت الطولية ف مرتبة الإثبات وإنخ  لَ أجل ِلك عدَ 

لَّم ختلاف المباني لما تحقق إفلو أردنا التقسيم بحسب  ,صولمختلفة ف الأمارات والأ سأ

قضايا متفرقة, جمع  حيث ِكر فيه ؛فعله ف المدخلوهذا ما  ,التقسيم لعلم من العلوم



 

ه مهما كان التقسيم محصوراً وكلياً نَّ إ :ه نقولبينهما بوجه من الوجوه, ولأجل ِلك كل  

 وعليه يكون تقسيم السيد الوالد ,القبولإلى  جامعاً للموضوعات المتفاوتة كان أقرب

 اً بعيد ,وأخص ه جامع للعناوين المختلفة بصورة أشمل وأتم  فإنَّ  ؛الواقعإلى  أقرب 

 .م المبني على أدلة عرفية مقبولةقلية التي دخلت ف هذا العلعن التقسيمات الع

ان شاء  سيتبين  لاحقاً كنا لم نوافقه ف بعض الأمور كما  ية وإنخ صولوعليه تكون مباحثنا الأ

خرجنا عن بعض ما ِكره ف  نهي الكلام ف الأمور التمهيدية وإنخ نأ الله تعالى. وبذلك 

ُالتهذيب كما هو واضح.
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 المدخل

 أمور عامة ضمن بحوث
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ُالمدخل

ُةوفيهُبعضُالأملرُالعامُ 

ُتمهيد

رتباط بعض الأمور التي لها الإ صولف علم الأ (رحمهم الله) ستعرض جملة من الأعلامإ

عتماد ف التي عليها الإ صولعلم الأ مباحث أهم   (رحمهم الله)الوثيق بالألفاظ واعتبروها 

تتعلق  ا أنخ وإم   ,تتعلق بعملية الوضع ا أنخ الشرعي, وهذه الأمور إم  ستنباط الحكم إعملية 

ا أنخ إة على المعنى, وستعمال الألفاظ الدالَّ إبالمتكلم من حيث  تتعلق بالسامع الذي  م 

 المعنى, وغير ِلك من البحوثإلى  يستفيد المعنى ويفهم المراد, وينقل ِهنه من اللفظ

 لعموم, فيقع الكلام ف ضمن بحوث:على ارتباط وثيق بالألفاظ إلها  التي

ُ:ُفيُاللضعالبحثُالأو 

 والكلام فيه من جهات:

ُ:ُفيُحقيقةُاللضعالجهةُالأولى

م يقوم على الوضع نَّ ألا ريب  الذي هو عبارة عن نوع علاقة لغوية  ؛نظام التفهيم والتفه 

ويحصل به فهم  ,بين )اللفظ والمعنى( وهذه العلاقة هي التي تحدد دلالة اللفظ على المعنى

ف المعنى الحقيقي بعلاقة قائمة بين اللفظ  ِلك يتم   نَّ ألا إالمعاني من الألفاظ بشكل عام, 

ولذا يكون المعنى  ,سطة المناسباتبوا بخلاف المعنى الماازي الذي يتم   ,والمعنى مباشرة

 حقيقي دائمًا, وسيأتي توضيح ِلك. بمعنىً الماازي مسبوقاً 

 ,ستتباعنحو من السببية والإإلى  ما ترجعنَّ إدلالة اللفظ على المعنى  فإنَّ  ؛حال   ة  وعلى أيَّ 

الوجود  إنَّ  بعبارة أخرى؛المعنى, وإلى  الذهن نسباقإطلق اللفظ يستتبع أِا إه نَّ أبمعنى 

ن عتباطاً بدوإِلك لم يحصل  نَّ أفظ يستتبع الوجود الذهني للمعنى, ولا ريب الذهني للَّ 

 .برهان



 

 يين وجهين لهذه السببية:صولللغويين والأاوقد ِكر العلماء من 

 تكوينية مناسبة فتكون والمعنى, اللفظ طبيعة من ابعةنال الذاتية العلقةهو  :الأو اللجهُ

 تامة ةعلَّ  اللفظ يكون بحيث والحرارة النار بين الموجودة قةكالعلا والمعنى, اللفظ بين

 المعنى. إلى نتقالللإ

 ة.تيتكون ِا لا أنخ  ,قة الخارجية الحاصلة من جعل جاعلالعلاهو : الثانياللجهُ

ل م, كما فص  وجداناً وخارجاً وآثاراً قبل العلم والتعل   -كما قيل-الأول إلى  لا سبيلو

كان كلامه لا يلو من  زيد عليه, وإنخ مالكلام بعض الأعلام ف بطلان هذا الوجه بما لا 

ِا كان المراد إه يقال بأنَّ  أنخ  كان الصحيح وإنخ  ,الإشكالات تظهر لمن راجعها بإمعان

فلا إشكال ف عدم تحققها ف مثل هذه الأمور  ما هو المعروف ف العلوم العقليةالذاتية ب

كان المراد من الذاتية ما كان  ا بمعزل عن مثل تلك الأمور العقلية, وإنخ فإنهَّ  ,يةجتماعالإ

والعالمين  عالواضعتبارية بين اللفظ والمعنى عند حاصلًا بعد الجعل ومعروفية المناسبة الإ

بين الأمور العقلية والأمور  خلط   صولبالوضع فله وجه صحيح مقبول, وكم لعلماء الأ

 .صولفية ف علم الأجتماعية العرالإ

بين اللفظ  فبعد تحقق العلاقة ,الوجه الثانيإلى  رجاع هذا الوجهإوعلى ِلك يمكن 

أو من أجل أمر خارج عن  ,اللفظ وعلاقته بالمعنىإلى  ا من أجل أمر راجعم  إوالمعنى 

 ,جتماعية بين اللفظ والمعنىإفتحدث علاقة ِاتية  ,ويتحدد الوضع على ضوء ِلك ,ِلك

كثير من  إليه, وبذلك يمكن حل   المعنىنسبق إ له طلق اللفظ على ما وضعأِا إبحيث 

 منها. بعض  شكالات التي يأتي ِكر الإ

 من بيان أأمور: بدَّ  ختلفوا ف حقيقة الوضع, وقبل سرد الأقوال لاإم نهَّ إثم 

إظهار  أصل شتركا فإ نخ إها وو ,ستعمالبر يتلف عن الإعتأ إ معنىً  بأي   الوضعَ إنَّ : أولاُ

ما ستعمال إنَّ ولكن الوضع إظهار المعنى باللفظ حدوثاً, والإ المعنى باللفظ وإبرازه به



 

اللفظ علامة على المعنى كون هو والوضع يكون بداع  واحد  نَّ أيتحقق بعد الوضع, كما 

 متكلم وسامع. لكل   ا تكون بدواع  أأخرى معروفة  فإنهَّ  ستعمالاتمثلًا, بخلاف سائر الإ

الذي  صدريالمسم لمصدري, وأأخرى يراد به معنى الإالمعنى ا راد به  : الوضع تارةً يأ ثانيااُ

الأول هو الأثر الحاصل من  فإنَّ  ,ؤوالتوضكالوضوء  ِلك الفعل الأثر الحاصل من هو

رتباط هو نفس أفعال الوضوء, وف مقام الإوالثاني  أفعال الوضوء أي الطهارة المعنوية,

على لفظ والمعنى الناشئ من التخصيص أو التخصص, ومدار الكلام الحاصل بين ال

 هو الوضع بالمعنى المصدري.الأول 

يين بحوث علماء اللغة صولال الأأقوإلى  ِا ضممناإلا إ البحث ف الوضع لا يتم   نَّ إ: ثالثااُ

 ,صوليف الجانب الأ :الأو فالكلام يقع ف مقامين:  ,لذين هم الأصل ف هذا الموضوعا

 علماء اللغة. هأ بيان ما ِكر :والثانييين وأقوالهم. صولونقل كلمات الأ

قة الذاتية فاق على نفي العلات  ن ف حقيقة الوضع بعد الإيوصولختلف الأإ: المقامُالأو 

التكوينية فهو  قةلالعأ كان المراد بها  هذه العلاقة الذاتية إنخ  , بيد أنَّ   بين اللفظ والمعنى

راد بها كان الم ف الوضع الذي هو من الأمور الاعتبارية العرفية الاجتماعية, وإنخ  وض  فمر

جتماعية فهو أمر معقول بحد نفسه جتماعية التي تحدث بين الأمور الإالعلاقة الذاتية الإ

فالأقوال ف الوضع كثيرة ويمكن  ؛ثباتاً, كما ستعرف, وكيف كانإعليه البراهين  وتدل  

 اهين رئيسين, كما صنعه بعض الأعلام.تجإدراجها ف إ

الواضع باعل السببية مباشرة بين الطبيعي  نَّ أ: الجعل الواقعي للسببية أي الأو الإتجاهُ

 الملازمات واقعية مثل ,واقعية الملازمة ولهذه بينهما الملازمة تحصل والمعنى اللفظ

 ما يكون بفعل الوضع.تحققها إنَّ  نف الواقع ولك والسببيات

ُ  ,يحدث بين اللفظ والمعنى صفةً خاصة : جعل السببية من قبل الواضع بأنخ الثانيالإتجاه

ف علاج  ماإنَّ  والخلاف, كتساب اللفظ لهذه الصفة يكون اللفظ سبباً لإخطار المعنىإوبعد 



 

عتبار, ومنهم من يؤمن هذه العملية التمهيدية الحاصلة من الواضع, فمنهم من يؤمن بالإ

 ختصار:ونحن نذكر الأقوال على سبيل الإ ,نهم من يقول بغير ِلكبالتعهد, وم

ُ الوضع من الأمور الواقعية الحقيقة لا من سنخ الجواهر التي هي  : إنَّ الأو القل 

راض عالنفس, الصورة, المادة, ولا من الأ, الهيولى  ,محصورة ف الخمسة المعروفة: العقل

ف المقولات التسع, بل الوضع من سنخ الملازمات العقلية غير القابلة  المأنحصةالمعروفة 

جعل جاعل, فتكون إلى  لا تنتهي ا أنخ م  إللانفكاك, وهي من الأمور الواقعية ولكنها 

جعل جاعل فليست إلى  تنتهي ا أنخ م  وإموجودة ف الأزل والأبد, كالملازمات التكوينية, 

من الأمور الواقعية, والوضع من هذا القسم دون  أبدية ولا أزلية ولكن مع ِلك فهي

ور اللفظ مجرداً عن المعنى وليس ور الواضع المعنى من دون اللفظ فقد تص   ,الأول وتص 

ثم بعد ِلك جعل ما تصوره من اللفظ على المعنى المتصور بينهما ملازمة حسب الفرض 

لمعنى اإلى  لزم منه الانتقالسببية, بحيث كلما أأطلق اللفظ ف مورد يعلاقة  فأوجد عقلهأ 

ل واقعية  ولكنها من الأمور الواقعية على حد   قة جعلية  الموضوع له, فالسببية والعأ

 :شكل عليهالملازمات والسببيات الثابتة ف لوح الواقع, وقد أأ 

نتقال ثبوتها عى ثبوتها بين اللفظ والمعنى التي تستوجب الإه أأريد من الملازمة المدَّ نَّ إ: أولاُ

ه بناءً عليه يكون لأنَّ  ؛ين بالوضع فهو باطل بالبداهةختصاص بالعالم  إمطلقاً من دون 

 نَّ أمع  ,هل باللغاتستحالة الجإالمعنى, ولازمه إلى  نتقال الذهنسماع اللفظ عل ة تامة لإ

فلو كانت الملازمة ثابتة  ,ارد سماع اللفظلمنتقال يمكنهم الإم لا تهكثرالجاهلين على 

غيرهم فهو دون ين بالوضع فقط كان المراد ثبوتها للعالم   وإنخ  ,نفكاكمطلقاً لما أمكن الإ

ترتب ترض, إِ الملازمة عين الوضع الذي فولكنه خلاف ال كان أمراً معقولاً ف نفسه وإنخ 

ن الملازمة متأخرة عن وبناءً عليه تكو ,معناهإلى  نتقالعليه الملازمة بين تصور اللفظ والإ



 

لا إو ,تكون هي الوضع عقل أنخ أي تكون مشروطة بالوضع والعلم به, فلا يأ  ,الوضع

  .يلزم تأخر الشيء عن نفسه

عتراف بأصل إمكان جعل السببية الواقعية ف ه لا محذور ف ِلك بعد الإبأنَّ  بُعنهيجأُ و

الجعل تعلق بنفس  نَّ أأي  ,الشرط من ضمن نفس الماعول فإنَّ  ,ينختصاصه بالعالم  إ

 قال بأنَّ حتى يأ  ؛لاعلل اً للماعول لا قيد قيداً فيكون العلم  ,بالوضع ةالملازمة المشروط

 ليتوصوالأخذ العلم بالشيء ف موضع نفسه محال وهذا مكن, وسيأتي ف بحث التعبدي 

ول بذلك الماعبروي قيداً ف موضوع الحكم قطع باعل حكم كأ يتعلق ال ه بالإمكان أنخ نَّ أ

َّ ختصاص تحقإالجعل, وعليه ف
لتقييد هو ما علم بالوضع والجعل إنَّ ين ق الملازمة المزبورة م 

 فتقييده يستلزم تقييدها. ,ه منشأ الملازمة الواقعيةنَّ أالماعول به, وسيأتي 

لسبب لالسببية الواقعية صفة  ه لا يصلح جعل السببية الواقعية بين شيئين, فإنَّ نَّ إ: ثانيااُ

الحقيقي ويتعلق بها الجعل التكويني فقط, وف غير السبب الحقيقي لا يتعلق به الجعل 

 عتباري.لًا عن التشريعي والإفض ؛التكويني

ُعليهو تلف قي ف الوضع تخالمحقق العرا اي يذهب إليهتعتبارية الالإ بأنَّ  يمكنُالإيراد

بالسببي ة وتكون أمراً واقعياً, عتبار يتعلق الإ ه يقول بإمكان أنخ فإنَّ  ,اتيعتبارعن سائر الإ

ه قد جعل الوضع أمراً فإنَّ  ,ف المقام لم يرده المحقق العراقي  ما ِكره السيد الصدرف

من جهة جعل فهو يتلف عن الأمور الواقعية  ,واقعي ثبوت  له  تقرر  عتبارياً له واقع وإ

عتبار لا ينحص ما يتعلق به الإ ة بأنَّ يبارعتويتلف عن الأمور الإ ,عتبارهاإلقة والعأ 

 .بل يثبت له واقع ف الخارج ,عتباروجوده بعالم الإ

وهو جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى,  ؛عتباريإالوضع أمر  أنَّ إلى  ه يذهبنَّ إ :والخلاصوة

ات, يعتباروبذلك يتلف عن سائر الإ ,ملازمة حقيقيةعتبارية نشأ من هذه الملازمة الإوي

 .بصورة العلم بالجعل اً ا لماعول مقيد نَّ إو



 

الكلام ف  نَّ أسيما  لا, ه لا دليل عليهعتراض على هذا القول بأنَّ الصحيح ف الإ نَّ أ إلا 

إلى  وصل ِهنهعند الإنسان الذي عرف الحضارات والوضع ليس مقتصاً على الوضع 

بينما هذا المذهب  ,عند الأخيرالبحث ف الوضع ما وإنَّ  ,نسان البدائيالإ اأمور لم يصل إليه

الوضع  نَّ أمن  واضع, ويقرب هذا القول ما ِكره بعض  دى اليكشف عن الفكر الراقي ل

ة يعتبار لا بحسب الواقع, فالواقع يمارس عملعبارة عن جعل الملازمة بينهما بحسب الإ

 عتبارية إنشائية يتولد على أساسها العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى.إ

ما هذه العملية إنَّ  نَّ أإلى  ه خلاف الوجدان, مضافاً نَّ أورد على سابقه من ويرد عليه ما أأ 

 نسان البدائي.تكامل دون الإإلى  ن وصل فكرهتصدر عمَّ 

 ,علامإليه جملة من الأ وقد ِهب ,اللفظ علامة على المعنى الواضع يجعل نَّ إ: القل ُالثاني

 ؛هو إظهار المعنى باللفظڍف الوضع: حيث عرَّ  ؛ختيارهإ  ويظهر من السيد الوالد

 . 1ڍبداعي كون اللفظ علامة للمعنى وجهاً من وجوهه

الثاني حقيقي  نَّ أبينهما ف الفرق  نَّ أصب والاشارات إلا  وعليه تكون الألفاظ كسائر النأ 

ف الطرق والشوارع مثلًا لمعرفة المسافة أو تعيين البلدة وبعض  بحيث توضع نأصب  

 بأنخ  ؛نسداد الطريق, وف الأول أمر اعتباريإخصوصياتها أو جعل إشارة لمعرفة الخطر أو 

المعنى اللغوي لكن ستعمل بأأ به على معنى, والوضع بهذا المعنى قد  ليدلَّ يوضع لفظاً 

 خارجياً.يكون فرداً  لا أنخ  عتباريإمصداقه 

ُوردُعليه:وأُ 

 ,الوضع ليس كذلك نَّ أعناية خاصة, مع إلى  الوضع بهذا المعنى أمر دقيق يحتاج نَّ إ: أولاُ

الوضع المبحوث فيه غير الوضع عند الصبيان على  نَّ إوفيه:ُن. بل يصدر حتى من الصبيا

                                  
 .13ص 1ج ؛صولتهذيب الأ.1



 

 ,بها الإنسان ف حياته الدنيوية ما الموجود ف الصبيان تلك الحالات التي مرَّ وإنَّ  ,كل حال  

 ,نسان الكاملالوضع ف الصبيان كالوضع عند الإ فالطفل صورة مصغرة عنها, لا أنَّ 

 ن شاء الله تعالى.إ بيان   يترتب على الآخر. وسيأتي مزيدأ  ويترتب عليه ما

الوضع الحقيقي( الذي يتقوم بأمور  الوضع الخارجي )ف الألفاظ ليس من: إنَّ ثانيااُ

وهو ), والموضوع له (وهو المحل), والموضوع عليه (وهي الإشارة)ع والموض ؛ثلاثة

موضوع  ؛ا الوضع ف عالم الألفاظ فله ركنانم  وأ ,(الدلالة على الخطر ونحوه مثلاً 

 .فالأركان فيه ناقصة , هذا النوع, ولا وجود للموضوع عليه فله موضوعو

 :هفإنَّ  ,إنَّ ِلك أشبه بالمؤاخذة على التعبير وليس إشكالاً حقيقياً  ويردُعليه:

يكون المعنى هو الموضوع عليه,  يمكن تصوير الموضوع عليه ف وضع الألفاظ بأنخ  -1

ه من المصادر  على المطلوب. ةفيكون رد 

 عتباريالإ الوضع دون الحقيقي الوضع ف عليه والموضوع له الموضوع تعدد وجود إنَّ  -2

أي -الموضوع  فإنَّ  ,فهو غير سديد كان لأجل التباين بينهما وجوداً  نخ إف الألفاظ 

الموضوع له غالباً صفة قائمة  , فإنَّ -أي المحل-له نفس الموضوع عليه  -الخطر

كان المراد التعدد المعنوي المحفوظ ف الصفة والموصوف, وهذا  بالموضوع عليه, وإنخ 

إنَّ الواضع تصور  :نقول فبالإمكان أنخ  ,اري أيضاً عتبيمكن تصويره ف الوضع الإ

معنى الماء ووضع اللفظ عليه فتكون الصورة الذهنية الموضوع عليه, والموضوع له 

ستعمال الذي يعتبر عنده ا صورة الماء, وهذا المعنى محفوظ ف الإنهَّ أالدلالة على 

  وبهذا يكون التغاير محفوظاً ف الموضوع عليه والموضوع له دائمًا. ,وضعاً 

عتبار عتباري والوضع الحقيقي ليس فقط من جهة الإالفرق بين الوضع الإ نَّ إ -3

بل الفرق بينهما جوهري من نوع  ,الثانيوالحقيقي الخارجي ف  الأولعائي ف د  الإ



 

تصديقية بين وجود  ة, وف الثانيي  رالأول العلاقة تصو ففي ؛العلاقة المتولدة فيها

 التوحيد بينهما ف المناشئ والآثار. وجود ِيها خارجاً, فلا يصح  العلاقة و

فقد ِكروا الوضع الحقيقي  ,ه من تمام الجهاتنَّ أمن قال بالتوحيد لم يقل  إنَّ  وفيه:

 جميع ا متحدان ففتراق من جهة أأخرى لأنهَّ لإبيه بينهما من جهة والأجل بيان التش

 الآثار.

د التعهلا يعطيه صفة السببية إلا  مع  عتباراً إحقيقةً أو شيء لمجرد جعل ي ء  إنَّ  -4

فإِا كان فهو يعطي السببية لا الوضع  ,عتباريوهو مفقود ف الوضع الإ ,لتزاموالإ

 .يرابعتالإ

عتباره حاصل من نفس الوضع بهذا المعنى فلا إإنَّ التعهد والإلتزام على فرض  :وفيه

 .أخرى نكتة  إلى  حتاجن

ُ وهي مفقودة  ,عناية فائقةإلى  نَّ جعل الوضع بهذا المعنى يحتاجأ ي قا ُفيُالجلابُأنُُْوالحق 

 عند الواضعين البدائيين كما هو واضح.

فيكون وجود اللفظ وجوداً  ,: الوضع عبارة عن جعل اللفظ منزلة المعنىالقل ُالثالث

فتسّي إليه آثاره التي منها تصوره عند  ,حداً معهبوجوده الخارجي ومتَّ  تنزيلاً للمعنى 

بخح, ويستحق اللفظ من ال عظيم أو الإهانة بما يستحق تالإحساس به ومنها الحأسن والقأ

 . ماالمعنى منه

 : وأورد عليه السيد الخوئي

نظر وفكر وها مفقودان إلى  نفسه ولكنه أمر دقيق يحتاج كان معقولاً ف حد   ه وإنخ نَّ إ: أولاُ

 .1ف وضع الأطفال, أو وضع من بعض الحيوانات
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وهو  وإمعانفكر إلى  يحتاج دقيقمثل هذا التفسير للوضع أمر  نَّ أأصاب ف  ه وإنخ نَّ إ وفيه:

 .عرفت الجواب عنه آنفاً طفال فقد ا وضع الأأم   ,لم يكن عند الواضعين البدائيين

كانت على سبيل  العاب من إثبات الوضع لبعض الحيوانات وإنخ  ولكن لا ينقضي

نفعالات طبيعية عندها إما هي أصوات ونَّ إما يصدر من الحيوانات  فإنَّ  ,الجزئي ة الموجبة

 .كما هي الحال عند الإنسان ف بعض الحالات

عندما أثبت   الإنكار على الشيخ الآخوند أنكر أشدَّ   هنَّ أومن المفارقات 

ه أعلى رتبة من نَّ أيثبت الوضع عندها مع   ولكنه ,ستصحاب عند الحيواناتالا

 ستصحاب.الإ

 ,والمدلول بين الدال   الاثنينيةوهو يقتضي  ,الغرض من الوضع الدلالة على الشيء : إنَّ ثانيااُ

 ه وجوداً واحداً جعل من غير ملزم.لأ عخ فاَ 

 نَّ أهذا المعنى ف الوضع يرى إلى  الذي يذهب فإنَّ  ,ه مصادرة على المطلوبنَّ إ وفيه:

 فرض التنزل يمكن تصوير الدلالة بدونعلى ه نَّ أمع  ,آثاره من ما هيالدلالية ف الوضع إنَّ 

 عتباري.اد العقل والمعقول فيكفي التعدد الإتح  إكما ف  ؛الاثنينية

عتبار والجعل, ستتباع بين اللفظ والمعنى لا تحدث من مجرد الإالسببية والإ نَّ أ: من ثالثااُ

 عتبار.ي ء سبباً لشيء آخر بمارد الإ وإلا لأمكن جعل كل  

ي ء سبباً لشيء  كل   جعل عتباطياً حتى يمكنإستتباع لم يكن جعل السببية والإ نَّ إ وفيه:

ه كم من نَّ أمع  ,لا مجرداً عنها يكون مع غرض خاص وصفة معينة أنخ  بدَّ  بل لا ,آخر

 .والجعل؟! عتبارستتباع حصل من الإبية والإالسب

عتبار سوى الإمنه بتنزيل اللفظ منزلة الوجود الخارجي للمعنى لا يجعل  : إنَّ رابعااُ

تصور المصداق الحقيقي ليس سبباً بذاته  نَّ أللمعنى, ومن الواضح  نائيع  مصداق 

 عتباري.الإ نائيالع  فكيف بالمصداق  ,تصور الطبيعيإلى  نتقالللإ



 

ه يحصل من تصور عي التنزيل يقول بأنَّ من يدَّ  فإنَّ  ,ه مصادر على المطلوب أيضاً إنَّ  وفيه:

ولا  ,عتباروهذا المقدار يكفي ف الإ ,نتقالوبالتنزيل يثبت الإ ,ة بينهماالطرفين علاقة ملحَّ 

 نتقال.بين المصداق والطبيعي يكفي ف الإاد تح  الإ نَّ أكما  ,عاء العينيةد  إإلى  نحتاج

ُ ه بعيد عن حقيقة الوضع عند الإنسان البدائي نَّ أهذا القول كسوابقه ف  إنَّ أَنُْي قا :ُُفالحق 

 كما ستعرف.

 عتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى.إالوضع  ومنه يظهر الجواب عن ما قيل بأنَّ 

ما هو إرادة إفهام يكون التلفظ بالكلمة إنَّ  نخ أ: الوضع هو التعهد من الواضع بالقل ُالرابع

إنَّ الوضع  :فقال 1 د الخوئيختيار السي  إوهو  ,الغير المعنى الخاص الذي يرتبط بها

 معنىً أراد منه  ه متى تكلم بلفظ خاص  لتزام والتباني على النفس بأنَّ عبارة عن القرار والإ

 فرد من أفراد الماتمع. لدى كل   ى, وهذا القرار المذكور يتأت  مخصوصاً 

 ريب ولا ,الواضع قبل من المذكور بالشرط والمعنى اللفظ بين التلازم يتحقق التعهد وبهذا

 خصوص التفهيم وينفي وجود أي غرض آخر.إلى  ه ينصف الغرض ف هذه النظريةنَّ أ

الدلالة على أساس هذه النظرية تكون دلالة تصديقية لا تصورية فحسب كما هو  نَّ أكما 

. مضافاً  ه متعهد ضمناً لأنَّ  ,واضع حقيقةإلى  مستعمل ه بناءً عليه ينقلب كل  أنَّ إلى  واضح 

هو  هلا فرق بينه وبين الواضع إلا أنَّ و ,لا عند إرادة إفهام معناهإلا ينطبق باللفظ  بأنخ 

 ل والأسبق زماناً.المتعهد الأو

ُ:عليهُويردُ 

بتدائية بعيد عن الوضع ف مراحله الإ ه أمر دقيقعلى بقية الأقوال من أنَّ ما أورده  أولا:

 ه لا يصدق على وضع الأطفال الذينَّ أإلى  مضافاً  ,ويةفالعإلى  التي يكون الوضع أقرب
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 منهم أصلًا. تبانيلتزام ولا إه لا تعهد ولا فإنَّ  ,عيهيدَّ 

نا فإنَّ  ر والثبوت دون الوقوع ف الخارجيتص بمرحلة التصو    : إنَّ ما ِكرهثانيااُ

ه يكون الوضع فيها مع التعهد نَّ أجميعاً نضع الأسماء لأبنائنا ولم يتطرق ف أِهاننا 

ك أو لأجل دفع ستعماله فيه بل لأجل التبر  إ لغرض لا لإبنه   سماً إما يضع بل ربَّ  ,لتزاموالإ

 ر ذكرهي عند العرف وضعاً. فيكون ما أو جلب منفعة وغير ِلك, ومع ِلك يأعد  مفسدة 

 رض فقط.فمن مجرد ال

ا أنخ يتعلق بذكر لتزام والبناء إم  التعهد والإ , لأنَّ هارتصوهذه النظرية لا يمكن  : إنَّ ثالثااُ

تصور معنىً  ِاإنسان الإ وهو باطل  بديهية, لأنَّ  ؛نتقال إليهاللفظ عند تصور المعنى والإ

وغير  ستهاان  إو أو قبح   من المعاني ولم يرد ِكر اللفظ لأجل غرض خاص من خوف  

خِ لم يكن ملزماً لذكر اللفظ أبداً.  ,د والبناء عند العرفِلك لم يعد مخالفاً للتعه  إ

 ه بناءً عليه يكونفإنَّ  ,وهو باطل أيضاً  ؛يتعلق بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى ا أنخ وإم  

يكون مدلول اللفظ هو  ؛مدلول اللفظ هو الإرادة وليس خصوص المعنى, وبعبارة أأخرى

وبناءً عليه يكون المعنى من قيود الموضوع له  ,الإرادة المتعلقة بالمعنى الخاص بذلك اللفظ

ه نَّ أه وضع اللفظ للمعنى, كما نَّ أوهو مخالف لما هو معروف  ف باب الأوضاع من  ,لا نفسه

ما هو الوضع إنَّ  نَّ أِلك إلى  به أحد من العلماء حتى القائل بهذه النظرية, يضاف لا يلتزم

 نتقال الذهنإه يتعلق بالمفهوم, والمقصود هو ف الذهن, لأنَّ  من الأمور التي تكون متعلقه

يكون  وعليه لا يمكن أنخ  ,ما هو الوجود الذهنينتقال إنَّ المعنى من إطلاق اللفظ, فالإإلى 

فلا تقبل  ,ا من الأمور الخارجية الواقعية لا المفاهيملأنهَّ  ,له إرادة المتكلم التفهيمالموضوع 

 نتقال. الوجود الذهني وهو الإ



 

ادة تفهيمه, فيكون متعلق والبناء على تفهيم المعنى باللفظ عند إر دالتعها أنخ يَتَعل ق م  إو

 هو نفس التفهيم لا ِكر اللفظ.التعهد 

فيما إِا لم ينحص فيه المفهم للمعنى  ما يصح  هذا النوع من التعهد والبناء إنَّ  ويرد عليه بأنَّ 

ن هذا التعهد فحينئذ  يكو ,يكون هناك دلالات أأخرى لتفهيم المعنى بأنخ  ؛باللفظ الخاص

 والبناء معنى معقول كما هو واضح.

ا إِا أو ه لم يكن والبناء لأنَّ  للمعنى باللفظ الخاص فلا فائدة لهذا التعهد فهمالمأ نحص إم 

م آخر غير هذا اللفظ الذي قد يتعلق التعهد  فَه  ه يشترط فهو غير معقول, لأنَّ بمفهمي ته  مأ

 يتعلق به التعهد والبناء. معقولاً ف ظرفه بحيث يصح أنخ  يكون متعلقه ف التعهد أنخ 

د به  لأنَّ  ,د كما ف المقامالتعه صح  ا مع الإنحصار فلا يَ أم   وقد  ؛يكون اللفظ ا أنخ م  إالمتعه 

 ا أنخ م  إوهي غير اختيارية, و ؛للفظ مفهمي ته  إلى  يرجع ا أنخ م  إو ,ه غير صحيحنَّ أعرفت 

د عند إرادة ينال التعه إِ لا معنى لأنخ  ,وهو لا معنى له ؛نفس التفهيم مطلقاً إلى  يرجع

د باللفظ الخاص التفهيم بالتفهيم, فينحص أنخ  راد بالتعه  نحصاره به لا مجال لهذا إومع  ,يأ

د  ه لا فائدة فيه أبداً, إِ التفهم به قهري.فإنَّ  ,التعه 

   نَّ إ بعبارة أخرى؛و
د ف مثل ِلك م  بحدوث التعهد كان  فإنَّ  ,ا يستلزم وجوده عدمهالتعه 

د به بقاءً ولما كان المفهم له منحصاً باللفظ كا ,اللفظ مفهمًا للمعنى لغواً فيرتفع  ن التعه 

 ستعمال فيلزم من وجوده عدمه, وهو محال.التعهد قبل الإ

التعهد يتوقف على  نَّ إ :وتقريبه, وره يستلزم من هذا النحو من التعهد والبناء الدَّ نَّ إ ً: رابعا

والقدرة على التفهيم  -دإِ مع عدم القدرة يستحيل التعه- وهو التفهيم همقدورية متعلق

د على ما تحصل بالوضع وهو التعهالدلالة إنَّ  نَّ أِ المفروض إ ,بهذا اللفظ لم تكن قبل التعهد

فيلزم  هذا القول, إِن القدرة على التفهيم متوقفة على التعهد, وهو يتوقف على القدرة

 الدور.



 

ما يكون ف إنَّ م يقدرة على التفهأخذ ال ِا علمنا بأنَّ إما يستلزم فيما ِلك إنَّ  بأنَّ  وأ شكلُعليه

مع عدم  هنَّ أإِ من المعلوم  د من باب رفع اللغويةالتعهو, لصحةل اً ف العمل شرطظر

د. وأم  ال إلى  يرجع كأنخ  اً آخرا إِا كان الملاك ف أخذ القدرة شيئاً قدرة يلزم لغوية التعه 

د فيكون القدرة على التفهيم ف ظرف  ,ذلكبقوام التعهد  نَّ أبمعنى  ,نفس التعه 

كانت متأخرة زماناً  ِ القدرة وإنخ إ ؛فلا يصح الدور ,ستعمال من قبيل الشرط المتأخرالإ

 فيستحيل أنخ  ,ة حصول التعهدلكنه بمقتضى شرطيتها المتأخرة من أجزاء علَّ  ,دعن التعه

  تتمة الكلام ف الشرط المتأخر.وستأتي ,د حتى يستلزم الدورتكون ناشئة عن التعه

  ِكره بعدما عرإلى  ولا نحتاج ,ورد عليهآخر وأأ  وقد وجه الدور بتقريب
ا ِكرناه فناه, وم 

 لتزام.د والإالوضع هو التعه قول بأنَّ يظهر بطلان ال

قتران الحاصل بين الوضع هو الإ نَّ أمن   : ما ِهب إليه السيد الصدرالقل ُالخامس

 اللفظ والمعنى بشكل بالغقتران بين ما يمارس عليه عملية الإوالواضع إنَّ  ,اللفظ والمعنى

الله تعالى قد جعل ف الإنسان أموراً طبيعية إرتكازية  , وِكر ف توجيه ِلك بأنَّ وأكيد

الإحساس بالشيء يكون سبباً ف انتقال  نَّ أمنها  ,ستاابات الذهنيةوهي الإ ؛تكوينية

ى بالإ ,صورتهإلى  الذهن عوتسم  هذا  ستاابة الذهنية الطبيعية للإحساس, وقد توس 

الذهن عن إلى  نتقال صورة الشيءإالأمر التكويني بأمرين تكوينيين آخرين ها قانون 

الذهن عن طريق إدراك الذهن لما إلى  نتقال صورة الشيءإطريق إدراك مشابهه, وقانون 

بحيث يكون هذا القرين ف  ,وجده مقترناً ومشروطاً بذلك الشيء على نحو أكيد بليغ

ستاابة ستاابة الذهنية وإيجاد الأثر, وهذا ما يسمى بالإحكم قرينه من حيث الإ

وهو قد  ,ستاابات الذهنية عند الإنسانالشرطي. فتحدث هذه الإ المنب هالشرطية أو 

إلى  ستفادة من الأمرين التكوينيين الثانويين ف مقام التعبير عن مقصوده ونقلهحاول الإ

استخدام الإشارات التعبيرية التصويرية أِهان المخاطبين فاستفاد من إدراك المتشابه ب



 

قتران الخارجي بين الأصوات سع ف استفادته من الإالذهن, واتَّ إلى  التي تنقل المعاني

الآخرين عن طريق جعل لفظ أو صوت مخصوص وأسبابها ومناشئها ف مجال تفهيم 

اة عامل كيفي قتراناً أكيداً ناشئاً من التكرار أو نتيإصوص مقترناً ومشروطاً بمعنى مخ

 المخصوص الصوت ِلك بين ستتباعوالإ السببية أي ؛الوضعية لقةالعأ  نشأت وبذلك ,معين  

 وتتوسع تتكامل وبدأت الإنسان حياة ف اللغة ظاهرة تولدت وبذلك المخصوص, والمعنى

 .1صيغ متكاملة شمولاً واستيعاباً للألفاظ والمعانيإلى  من صيغ بدائية محدودة

 َِ  من أهها: ,ميزات لهذه النظرية التي اختارها رَ ك  ثم 

بل هو أمر تكويني يشتمل ف  ,عتباريةنشائية والإالوضع ليس من الماعولات الإ نَّ إ -1

 ستاابة الشرطية.شتراط مخصوص بين اللفظ والمعنى الذي يتحقق فيه قانون الإإ

الدلالة التي تتحقق بهذا الوضع تكون دلالة تصويرية دائمًا, ولهذا لا فرق ف  نَّ إ -2

لإنَّ  ,يسمعه من ِي شعور أو من جهة غير شاعرة المعنى بين أنخ إلى  انتقال السامع

 ف الحالتين. قتران الأكيد الذي هو ملاك الدلالة الوضعية ثابت  الإ

 قترانبالإ الوضعية الدلالة تتحققل بالوضع العلم على تتوقف الوضعية الدلالة فعلية إنَّ  -3

 .قترانوالإ شتراطالإ لذلك حاضنة الشخص ِهنية تكون أنخ  بدَّ  فلا ,شتراطوالا

 يردُعليه:ولكنُ

اط ترشان والإترقمن الإ  ما ِكره فإنَّ  ,تهه خلط بين المبادئ للوضع وحقيق: إنَّ أولاُ

ية الوضع, كما لمهي مبادئ لع ةمن القوانين الثلاث وما ِكره ,ما هو من آثار الوضعإنَّ 

 يكون غيرها. أنخ  بدَّ  سيأتي مزيد بيانه, فالوضع لا

 ستااباتإالأخير لهأ  فإنَّ  ,نسان والحيوانيشترك فيها الإ ة: إنَّ هذه القوانين الثلاثثانيااُ

                                  
 .81ص 1ج علم الأصول؛بحوث ف .1



 

  ظروف معينةالأصوات التي يستعملها الحيوان ف نقول بأنَّ  نخ أ فلا بدَّ  ,طبيعية وشرطية

 أيضاً له دلالة وضعية فيكون واضعاً كالإنسان. خاطرهيجول ف  لبيان ما

صوص والمعنى لقة الوضعية بين الصوت المخه بناءً على هذه النظرية تثبت العأ : إنَّ ثالثااُ

وهذا هو الذي  ,لقة حقيقة واقعيةستتباع الكوني فتكون العأ أي السببية والإ ,خصوصالم

عتبارية الذي أورد لإالوضع هو من الحقائق ا نَّ أثبات إمن   أراده المحقق العراقي

م. فما ِكره باستحالتهعليه  من  ما ِكروه ؛لا يمكن المساعدة عليه, نعم  كما تقد 

 .لا إشكال فيه كما ستعرف ح  يوينية صحكتالقوانين الثلاثة ال

سيما  لا ,وهي أيضاً لا تخلو من إشكال ,ف الوضعوقد ِكر بعض العلماء آراء أخرى 

, ه أثر الوضع لا نفسهأ فإنَّ  ,رتباط حاصل بين اللفظ والمعنىإالوضع  ِلك الذي يقول بأنَّ 

الأقوال  لة لا يستفاد منها أحدممجه ِكر صاحب الكفاية عبارة لك كل  ه لأجل ِولعلَّ 

 .المعروفة فراجع عبارته

 يين.صولحقيقة الوضع عند الأ يوه هة الأولىالجوبذلك ينتهي الكلام ف 

 جتماعفيُبيانُحقيقةُاللضعُعندُعلماءُاللغةُوالإُ:ةالثانيُالجهة

وهو البحث عن نشأة  ؛هم يتعلق بموضوعنام بيه على أمر  نمن الت بدَّ  قبل بيان المقصود لا

نسان يلفظ الإ : نشأة حينما أخذنشأتين غة  للَّ  اللغة عند الإنسان؛ فقد ِكر العلماء بأنَّ 

 أصواتاً مركبة ِات مقاطع وكلمات متميزة للتعبير عما  يجول ف ِهنه وخاطره من معان  

ه من مدركات, ونشأة أأخرى حينما يشرع الطفل يقلد أبويه والمحيطين به فيما وما يحس  

 .قل إليه لغتهم عن هذا الطريقتفتن ,يلفظونه من مفردات وعبارات

ه لا يعتبر وضعاً, كما ا الثانية فإنَّ م  وأ ,الأولىوما يرتبط بموضوعنا هو البحث عن النشأة 

 نَّ أوقد ِكروا  ,الأبناءإلى  نتقال لغة الآباءإعلام, بل هو ف الواقع عملية يراه جميع الأ

 جلما ِكرنا ِلك لأسبعة أقسام ليس المهم ِكرها, وإنَّ إلى  مظاهر التعبير ف الطفولة ترجع



 

 نتقال.إبل هي  ,هذه العملية لم تكن وضعاً  نَّ أعلى  التنبيه

نسان هي نوع من التعبير الإنساني الذي له طرق متعددة اللغة عند الإ فإنَّ  ؛وكيف كان

 :سمين رئيسينقإلى  يرجع أهها

 المقصودة غير الفطرية الأمور جميع ويشمل نفعالات,الإ عن الطبيعي التعبير :الأو ُالقسم

ة نفعالاتالإ مختلف تصحب التي  وانبساط والبكاء, والضحك كالصاخ والأليمة, السارَّ

 وقوفو صفراره,إو الوجه حمرارإو ينين,الع وإغماض الحدقة ساعت  إو نقباضها,إو الأسارير

ِلك من الظواهر الغريزية التي تبدو بشكل غير إلى  رتعاد الجسم, وماإشعر الرأس و

والتي  ؛شمئزاز وما إليهاالفرح والحزن والألم والخوف والخال والإ ترادي ف حالاإ

تعبر عن قيام حالة وجدانية خاصة بالشخص الصادر عنه, وتنقسم هذه التعبيرات من 

 نوعين:إلى  نسان عن طريقهاحيث الحاسة التي يدركها الإ

 ونحوها.مرة والصفرة أي تصل عن طريق حاسة البص, كالحأ  ؛: تعبيرات بصيةالأو 

أي تصل عن طريق حاسة السمع, كالضحك والصاخ والبكاء  ؛ة: تعبيرات سمعي  الثاني

 ونحوها التي تصحب حالات الفرح والألم والحزن والسّور.

 لينويتأل ف هذا النوع ف الغالب من أصوات مبهمة تشبه أصوات الحيوانات, وأصوات 

 حروف ساكنة(. :أي))حروف مد( مختلطة أحياناً ببعض أصوات ِات مقاطع 

رادية التي يلاأ إليها رادي, ويشمل جميع الوسائل الإ: التعبير الوضعي الإالقسمُالثاني

هي أيضاً على وقوفه عليها, والغير وإلى  ني التي يود  إلقاءهاالإنسان للتعبير عن المعا

 نوعين:

ُ فهي تصل عن طريق حاسة البص وتشمل  ,التعبيرات الإرادية البصية الأو :النلع

 ستخدم بقصد الدلالة.تجميع الإشارات الحسية التي 



 

ُوهيُعلىُضربين:

أي تساعد لغة الكلام وتنوب عنها ف بعض  ,ةب: إشارات مساعدة ونائالضربُالأو 

ين, ومنها ار  ح  ما, ومن هذا النوع الإشارات المستعملة بين البَ  الحالات أو لضرورة  

 والكلمات خوفاً على فرار صيدهم. حيث لم يستعملوا الألفاظ ,يادينالص  إشارات 

 يجول ما  والبكم للتعبير ع ومنها الحركات اليدوية والجسمية التي يستخدمها الصم  

 بخواطرهم.

ومنها الإشارات التي يستعملها المصلي ف الصلاة لإفهام الآخرين, أو يستعمله الذين 

 ار إليه القرآن الكريم.م, وقد أشيصومون عن التكل

 يوانات كما أثبتها العلم الحديث.ومنها إشارات بعض الح

فالإيماء بالرأس دلالة  ,ومنها الإشارات التي نستعملها ف حياتنا اليومية للتوكيد ونحوه

  إلى  على القبول وتحريك السبابة أو اليد
ا الأعلى للتعبير عن النفي والرفض ونحو ِلك م 

 هو كثير.

ا وهي التي تتكون منها لغة كاملة  ,ة أصلية عامةإشارات رئيسهي : الضربُالثانيُأم 

ستخدم هذا النوع من اللغات إمستقلة تستخدم وحدها ف جميع الشؤون والظروف, وقد 

وتسمى لغة الإشارات أو  ,ستخدم ف بعض القبائلبعض الجماعات الإنسانية ولا تزال تأ 

 جتماع.سيما علماء الإ وقد عني بدراساتها عدد كبير من العلماء لا ,شارت التحليليةالإ

فهي من  ,ا مشتركة عند جميع الشعوبوإنهَّ  ,شاريةإلها قواعد  ن صفات هذه اللغة أنَّ مو

تعبر  عن حقائق دقيقة كالوعظ  نخ أويمكن أحياناً  ,دوليةالهذه الناحية أشبه ي ء باللغة 

 م  ي تشبه ف جملتها ومعظم تفاصيلها بلغة الصأ كايات, هالح وضرب الأمثال وقص  

رتقاء ولو كانت مستخدمة لسارت ف سبيل الإ,كم, وهي قابلة للإصلاح والتهذيبوالبأ 



 

نسان وأعمال المخترعين ساع حاجات الإجتماعية تبعاً لات  كغيرها من مطالب الحياة الإ

عمل   فتتحول دون القيام بأي   ,باليد ا تستأثرنهَّ أأهها  مثالبا لا تخلو من نهَّ أغير , والعلماء

والبعد,  فلا يمكن التعبير عنها ف الظلامآخر أثناء التعبير, كما يتوقف إدراكها على النظر 

تعبر  عن المعاني الكلية أو وصف  نخ أوهي قائمة على تقليد الأشياء المحسوسة فلا تقدر 

ا تقتضي نهَّ وإ ,ة ف كثير من مظاهرهادق  ا خالية من النهَّ أإلى  مضافاً  المشاعر والوجدان, هذا

 .إسرافاً ف الوقت والجهود

التعبيرات الإرادية السمعية وهي الأصوات المركبة ِات المقاطع التي تتألف  الثاني:ُالنلع

طلقت وهو الذي يهم أمنها الكلمات وهذا النوع هو الذي تنصف إليه كلمة )اللغة( إِا 

ستفادة منها ف الأنواع الأخرى لاستيفاء مظاهر التعبير والإإلى  قناتطرما البحث عنه, وإنَّ 

 هي: ويمتاز هذا النوع بأربع خصائص بيان نشأة اللغة.

 .فطري غيرمكتسب  هأ نَّ إ -1

 إرادي غير آلي.إنَّه  -2

تكون  لا أنخ  ,يتمثل ف أصوات مركبة ِات مقاطع تتألف منها كلمات وجملإنَّه  -3

 أصوات مبهمة.

نفعالات تتلبس بها النفس أو يتلبس بها إيأعبر  عن معان  تجول ف الذهن لا إنَّه  -4

 الجسم.

  
يشترك مع معظم فصائل الحيوان ف القسم الأول من التعبير  نسانالإ نَّ أا ِكرناه يظهر وم 

ه نَّ أسواء كان ف التعبير الطبيعي البصي أو الطبيعي السمعي. كما  ,نفعاليالطبيعي الإ

 بالإشارة, التعبير وهو البصي الإرادي التعبير ف الإنسان مع الحيوان فصائل بعض تشترك

ما تستخدم بعض الإشارات الجسمية بعض أنواع الحيوان إنَّ  نَّ أثبتت العلوم الحديثة أوقد 

بل قد لا  كالصوت والرائحة والإشارات الحركية للتعبير عن بعض شؤونها وما تقصده,



 

 نَّ أارنا خبأ أفرادها, وقد ورد ف ن الحيوانات تلتفت وتتفاهم بين, ولكة إشارةيكون أي  

وقد ِكرها صاحب البحار ف كتاب السماء  ,يراه الإنسان بعض الحيوانات ترى ما لا

 الحواس من ضرباً  ليس هنَّ أ إلى العلماء بعض هفسَّّ  وقد الحيوانات, أحوال ف والعالم

أنكر جميع ِلك  نخ إإدراكه حواس الإنسان و حيث بلغ لطفها مبلغاً يعاز عن ,اللطيفة

 بعض العلماء. 

 ,اللغة العربية بالمعنى الكاملف يناه ا النوع الأخير من أنواع التعبير الإرادي الذي سمَّ وأم  

أي الأصوات المركبة ِات المقاطع التي تتألف منها الكلمات فهو يتص بالإنسان عن 

بعض طوائف الحيوان تصدر عنه أصوات شبيهة ف  ؛سائر الفصائل الحيوانية, نعم

ا عارية عن خصائص اللغة ف ظاهرها بهذا النوع من التعبير, ولكن بالتأمل يتبين أنهَّ 

همة أو أصوات متنوعة تلفظها با أصوات فطرية مفهي إم   ,صورتها الصحيحة المعروفة

 فالصادر. تصدر بشكل آلي لتعبير عن الانفعال, أو مجرد محاكاة, أو تصدر بغير إرادة بلل

 ؛وكيف كانلا أكثر.  يربط صورتها بصورة مدلولهاإنَّه من الببغاء عند تكرار كلمة عليه ف

ل ف كتب اللغةإلى  ا ترجعفإنهَّ   .فصيلة أأخرى من فصائل الأصوات, كما هو مفص 

فصائل  متاز عن غيره مناد باللغة الصوتية, كما نفرإالإنسان  جميع ِلك يعرف بأنَّ  ومن 

تشرف على مختلف مظاهر هذه اللغة, مثل مركز إصدار  الحيوانات بوجود مراكز ف المخ  

الألفاظ, ومركز حفظ الكلمات المسموعة وغيرها. وحينئذ  يتطلب البحث عن نشأة اللغة 

: وثانيهما ة الإنسانية.يلنشأة اللغة ف الفص :أحدهما ,ثنينإعند الإنسان دراسة موضوعين 

 .(كان مهماً  وإنخ )ولا يهمنا البحث عن الثاني  .ز اللغة ف المخ الإنسانينشأة مراك

ا لأنهَّ  ,نسانجتماع هو السبب ف وجود اللغة ونشأتها ف الإالإ نَّ أا الأول فلا ريب ف وأم  

إلى  السبيل المتمي ز عن غيرها ف التعبير ونقل ما يجول ف الخواطر ف معان  ومدركات



 

التعاون والتفاهم وتبادل الأفكار لما وجدت إلى  جتماع وحاجة الأفرادفلولا الإ ,الآخرين

جتماعية تنشأ كما تنشأ غيرها من إاللغة ظاهرة  نَّ أولا شك كذلك ف  ,لغة ولا تعبير إرادي

فليست المشكلة ف البحث عن  ,جتماع هو الذي يلقهافيكون الإ ,جتماعيةالظواهر الإ

ما المشكلة ف البحث عن نشائها, وإنَّ إلغة ولا البحث عن نشأة الإلى  الأسباب التي دعت

نة لمسميات نسان ف مبدأ الأمر ف وضع أصوات معيالأسلوب الذي سار عليه الإ

 كانت متعددة ولكننا نرفض كل   نخ إووهي  ,لت ف نشأة اللغةخاصة, وهناك نظريات قي

 .المشكلة التي نحاول حلها تغفلنظرية لا تتفق مع الحقائق التي ِكرناها أو 

ُوالنظرياتُهي:

ُالأولى مه النطق علَّ  فقد الإنسان إلى بإلهام منهيكون الواضع هو الله تعالى  نخ أ: النظرية

ذه له عليهقم دليل عقلي يأعتمدأ وقد ِهب إليها جملة من العلماء, ولكنه لم يأ  .وأسماء الأشياء

 والدليل النقلي قابل للتأويل وليس صريحاً ف المطلوب. ,النظرية

 رتجالاً,إ ألفاظها رتجالإو فاقت  والإ بالتواضع دثتواستحأ  دعتبتأ إ اللغة نَّ إ :الثانيةُالنظرية

ما اختاروا هذه إنَّ  صولنَّ علماء الأأوقد ِهب إليها جمع  من العلماء, وف أغلب الظن 

 .تفسيرهاوقعوا ف نقاش ف النظرية و

ُ:ويردُعليها

 عقلي أو نقلي أو تاريي. يقم عليها أي سند   لم هنَّ إ: أولاُ

 فإنَّ  ,جتماعيةظم الإواميس العامة التي تسير عليها النأ ه يتعارض مع القواعد والننَّ إ: ثانيااُ

لَق خَ إلم ترتجل  انهَّ أالمعهود فيها  بل تتكون بالتدريج من تلقاء نفسها وقد  ؛لخقاً رتجالاً ولا تخأ

 تكون لبعض الحوادث والشخصيات المهمة تأثير ف بعض خصوصياتها.



 

 المتواضعون, بها يتفاهم صوتية لغة على مظاهره من كثير ف يتوقف بالتواضع القول نَّ إ :ثالثااُ

 قبل.فما يجعله أصحاب هذه النظرية منشأة اللغة يتوقف هو نفسه على وجودها من 

والتي يهم البحث عنها  ,ة التي ِكرناها آنفاً لرئيس: إنَّ هذه النظرية تغفل المشكلة ارابعااُ

 ه آية بطلانه.لا فرضاً خيالياً وتخمين يحمل ف طي  إوحدها, فلم تكن هذه النظرية 

دَ بهاإلى  الفضل يرجع : التي تقرر أنَّ النظريةُالثالثة و  ف الأصل جميع أفراد  غريزة خاصة زأ

مدرك حسي أو معنوي  وهذه الغريزة كانت تحمل على التعبير عن كل   ,النوع الإنساني

نفعالات غريزة التعبير الطبيعي عن الإ نَّ أكما  ,بكلمة خاصة به وتسمى بالغريزة الكلامية

 السّيرة نقباضإو ,ءوالبكا كالضحك خاصة وأصوات بحركات القيام على الإنسان تحمل

 بض)كالغ معينة نفعاليةإ حالات هفي قامت ماكلَّ  الرأس, شعر وقوفو نبساطها,إو

حدة نسان ومتَّ وكانت هذه الغريزة عامة عند جميع أفراد الإ ,والسّور( والحزن والخوف

دت المفردات وتشابهت تحَّ إوبفضل ِلك  ,وظائفها وما يصدر عنهاعندهم ف طبيعتها و

الإنسانية الأولى فاستطاعوا التفاهم فيما بينهم, وبعد نشأة طرق التعبير عند الجماعات 

ئاً فشيئاً حتى فأخذت تنقرض شي ,اللغة الإنسانية الأولى لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة

 . من الغرائز الإنسانية القديمةلهذا السبب كثير نقرضإتلاشت, كما 

ة مستمدة من ه النظرية بأدلَّ د بعضهم هذأيَّ هذا الرأي جمع من العلماء, وقد إلى  وِهب

مفردات هذه  نَّ أبي ة, وقد ظهر اللغات الهندية والأورالكلمات ف  أصولالبحث ف 

هذه  نشعبتإومنها  ,خمسمائة أصل مشترك تمثل اللغة الأولىإلى  اللغات جميعها ترجع

 الفصيلة وغيرها.

 كلي ة, و ا تدل  بأنهَّ  صولوقد تمي زت تلك الأ
 لا تشابه بين أصواتها وما تدل   هنَّ إعلى معان 

 عليه من فعل  أو حالة.



 

فاق كما اللغة الإنسانية الأولى لم تكن نتياة تواضع وات   نَّ أيكون برهاناً قاطعاً على  1فالأو 

التواضع يتوقف هو نفسه على وسيلة   ِهب إليه أصحاب النظرية الثانية المتقدمة, لأنَّ 

ه خلاف فإنَّ  ,تكون اللغة الصوتية نخ أسيلة لا يعقل وهذه الو ,يتفاهم بها المتواضعون

أأمور  :أي ,على معان  كلية بصدد ألفاظ تدل   نالأنَّ تكون إشارة  الفرض, كما لا يعقل أنخ 

ر  جتماعية كما ستخدام الإشارة فيها, هذا فضلًا عن تعارضها مع النظم الإإمعنوية يتعذ 

 عرفت آنفاً.

اللغة الإنسانية لم تنشأ من محاكاة الإنسان  نَّ أعليه البرهان القاطع على  يدل   2الثانيو

 الرابعة النظرية أصحاب إليه يذهب كما والأشياء, الحيوانات وأصوات 3الطبيعة لأصوات

 التي يأتي البحث عنها.

ا نشأت لأصوات الإنسان نهَّ أنَّ اللغة الإنسانية كانت نتياة تواضع, كما بطل أفإِا بطل 

الطبيعية وأصوات الحيوانات والأشياء, ولم يبق إِن وجه معقول لتفسير هذه الظاهرة 

بها الإنسان ف  دَ و  زأ غريزة  إلى  الفضل يرجع نَّ ى هذا التفسير الذي ِكرناه, وهو أسو

و  الأصل للتعبير عن مدركاته  ستعداد  فطري إبها ب دَ بأصوات مركبة ِات مقاطع, كما زأ

 لاته كما عرفت.نفعاإللتعبير عن 

تها ووهذه ال  منها؛من وجوه متعددة نذكر المهم  ها وعمقها فاسدةتطرافنظرية على دق 

تضع مشكلة أخرى مكانها  بل تكتفي بأنخ  ,المشكلة التي نحن بصددها ا لا تحل  نهَّ إ  -1

فيكون بالأحرى تفسير الشيء  ,وهي مشكلة الغريزة الكلامية ,أكثر منها غموضاً 

                                  
 كلي ة :أي.1

 .دلالتها على مَعان 

 .عليه أصواتها وما تدل  وهو عدم وجود تشابه بين  .2

 .نفعالاتأصوات التعبير الطبيعي للإ .3



 

فيه  نَّ ألأجل  ه,إنَّ الإنسان متلفظ بالكلمات للدلالة على مقصود :بنفسه, فنقول

 غريزة كلامية, وهذا هو تقرير للمشكلة بصيغة أخرى.

ه مزود بأعضاء نطق لأنَّ  ,الإنسان قادر على وضع الألفاظ نَّ ألا يشك أحد ف  -2

د الحيوان بتلك أيضاً, إنَّ ظ هذا النوع من الأصوات, كما زأ يتلف تسمح له أنخ  ما المهم و 

ستغلال هذه القدرة والأسلوب الذي سار عليه ف هو الوقوف على أول مظهر لإ

هته  مبدأ الأمر ف وضع الألفاظ لمسميات معينة, أو الكشف عن العوامل التي وجَّ

 هذا الأسلوب دون غيره.إلى 

 كلي ة,  ا تدل  بأنهَّ والتي تمي زت  الخمسمائة السابق ِكرها صولالأإنَّ إثبات  -3
على معان 

نسان البدائي والإ ,لكلية يتوقف على درجة عقلية راقيةدرك المعاني ا نَّ ألا ريب 

وقد عرفت الجواب عنها,  ,ا بالهام الهي أو بالتواضعنقول إم   أنخ  بعيد عنها, فلا بدَّ 

جدت كما نادى وأ  نخ إالخمسمائة  صولالأ نَّ أولذلك ِهب المحدثون من علماء اللغة 

بل هي بقايا لغة حديثة قطعت شوطاً ف  ,لا تمثل اللغة الإنسانية الأولىبعضهم 

د  ,والكمال سبيل الرقي   نظرية ولم تكن موضوع لغة  أصولو فتراضإوإلا  فهي مجر 

نخ عأ 
 اللأ إنسانية كما ِهب إليه بعض المحققين م 

 
 غة.لماء

 كالأصوات ,متعددة مصادر من نشأت نسانيةالإ اللغة نَّ أ تقرر وهي :الرابعةُالنظرية

 وأصوات ةالطبيع مظاهر وأصوات الحيوان وأصوات نفعالاتالإ عن تعبر التي الطبيعية

ع حاجاتها الإإرتقت بتأثير الحضارات وإحتى  الأشياء إلى  وما جتماعيةرتقاء الأأمم وتنو 

وغيرهم, جتماع من العرب هذا الرأي معظم علماء اللغة وعلماء الإإلى  ِلك, وقد ِهب

فتتح هذا السبيل بمحاكاة الأصوات الطبيعية, إنسان قد ظرية يكون الإنوبحسب هذه ال

 ف ِهنيته ومحاكاة أصوات الحيوان ومظاهر الطبيعة والأشياء, وكان القصد هو التعبير عما  



 

 ة من لفظ الأصوات وتنظيمها ف ضمن أصواتنبه من قدرات كام دَ و  ما زأ خدماً تمس

مركبة ِات مقاطع, وكانت لغته ف بداية أمرها محدودة الألفاظ قليلة التنوع قريبة الشبه 

 فلا بدَّ  ,بالأصوات الطبيعية التي أخذ عنها, وأحياناً تكون قاصرة الدلالة على المقصود

ثم توسعت واكتسبت  ,شارات يدوية وحركات جسميةإمها من م  من مصاحبتها بما يت

 الدلالات, وبذلك يمكن أنخ تعتور اورة والمشابهة التي حعلاقات الم بحكم وشمولاً  سعةً 

دأ أمره, بنسان ف مسلوب الذي سار عليه الإوهي الأ ؛فسّ المشكلة التي نحن بصددهاتأ 

اِ الأصوات والألفاظ تخ  إما يكون نَّ إ وصوليوعليه لا يتصور عليه هناك وضع بالمعنى الأ

 باملة من الأمور:وا عليه ستدل  إتدريجياً عفوياً, و

فق ف كثير ل التي ِكرناها تتَّ حرتقاء اللغة وتدرجها ف المراإ فقالوا بأنَّ  ؛:ُالتجربةالأو 

رتقاء اللغوي ف الطفل, وهذه المراحل التي يتارها الطفل من وجوهها مع مراحل الإ

 نساني ف هذا المظهر.جتازها النوع الإإتمثل المراحل التي 

فق تَّ تنسانية ف بداية مراحلها خصائص اللغة الإ نَّ أالعلماء وجدوا  نَّ إف ؛ستقراء:ُالإالثاني

التي هي  ,البدائية الموجودة ف عصنا الحاضرمع الخصائص الموجودة ف لغات الأأمم 

أو لنقصها يستعين  ,فيها تكثر المفردات التي تشبه الأصوات نَّ إف ,اراتضبعيدة عن الح

لم يقم دليل عقلي على صحتها أو  وهذه النظرية وإنخ  ,شاراتالمتكلمون بها ببعض الإ

 ,جتماعوالإ اللغة علماء طرحها التي بصورتها ليست لكن ,الواقع إلى أقرب ولكنها سقمها

ة بعض السمات الخاصة لتتميز عن اللغة البدائيإلى  ون هناك من أضفىيك أنخ  بدَّ  بل لا

متاز بها عن إلق كاملًا مزوداً بقدرات هائلة خأ  نسانالإ فإنَّ  ,يصدر عن الحيوانات سائر ما

وقد  ,وهو خليفة الله ف أرضه ونبي من أنبيائه ,آدم  بدأ به ام لا سيما ,سائر الحيوانات

نسان زداد الإإوالأنبياء هم الأفذاِ من أفراد البشر وقد  ,هاالأسماء كلَّ  عَزَّ وَجَلَّ مه الله علَّ 



 

وهذا هو المختار  ,فليس ف هذه النظرية وضع حتى نبحث عن خصوصياته ,اً قي  بهم رأ 

ولو كان هناك وضع من شخص معين لأشارت إليه النصوص  ,عتبارالذي يوافقه الإ

وما  ,ه ليس هناك واضع معين حتى نبحث ف تعيينهنَّ أومن هنا يتبين  ,القرآنية وغيرها

الوضع قد تغير بعد  نَّ إ ؛نعم ,يه دليلخمين الذي لم يقم علتالباب لا من إِكروه ليس 

   :يقال فيمكن أنخ  ,نشأة اللغة فكان له سماته وخصوصياته
ا يحصل جعل اللفظ للمعنى م 

يكون  أنخ  ختار المحقق النائيني إومع ِلك فقد , رتباط ودلالة وعلاقة لهإبعده 

 كلاها موضع نقاش: ؛عليه بأمرين واستدلَّ  ,الواضع هو الله تعالى

المعنى, وهي إلى  اللغة أو ترجعإلى  ترجع ا أنخ م  إ ,اللغة تشتمل على دقائق فنية نَّ إ: أولاُ

 لًا عن شخص واحد.ضف ؛بداعهاإتفوق عادةً قدرة جمع من البشر على تنظيمها و

د ِكره, وهو مفقود ف ه لو كان الواضع شخصاً معيناً لنقل التاريخ لنا ِلك وخلَّ نَّ إ: ثانيااُ

 نزيد عليهكلا الأمرين بما لا  (قدس الله أسرارهم)لغة من اللغات. وقد ناقش العلماء  أي  

الواضع لم يكن شخصاً معيناً حتى يبحث  نَّ أسيما بعدما عرفت  لا ,ِكرهإلى  ولا نحتاج

تلك الدقائق الفنية ف اللغات ف مسيرته الثقافية الحضارية إلى  ما وصلنَّ إنسان عنه, والإ

الله تعالى من القدرات الكافية, وقد بدأ من الأمور البسيطة كحياته البدائية  بما ألهمه

ما يعلمه الله إلى  وهو مستمر فيها ,وصل إليه من الرقي والكمال تدريجياً  ماإلى  البسيطة

فاشتركت الأجيال المتعاقبة ف صنع اللغة المتكاملة وليست من صنع شخص معين  ,تعالى

 يخ لإسمه ورسمه.رايستبعد نقل التحتى 

 :عن النقاشاه بشرية الوضع لا تخلو تج  دات لإبعض المبع ه ِكر السيد الصدر نَّ أثم  

ستفادة من الألفاظ ووضعها مكانية الإإيعرف  نسان أنخ ه لا يمكن بمقدور الإنَّ إ منها؛

يح ف حف هذا الشأن, وهو ص عَزَّ وَجَلَّ لهام من الله تعالى وتدخل منه إبإزاء المعاني لولا 



 

مقاصده ومنها إلى  الوصول هموره لا يمكنأنسان ف جميع الإ ملة كما عرفت, فإنَّ الج

ولكن ِلك لا  ,وتزويده بقدرات كافية عَزَّ وَجَلَّ لا بإلهام منه إالوضع الذي نبحث فيه 

 يناف بشرية الوضع. 

ظاهرة اللغة ف ضوء المسالك المعروفة ف تفسير الوضع تتطلب درجة بالغة من  نَّ إ منها؛و

لتزام نسان البدائي لفهم معاني التعهد والإجتماعي تؤهل الإالنضج الفكري والتطور الإ

نسان ف مراحل ما حصل للإنَّ إعتبار ونحو ِلك, وهذا النضج الفكري أو الجعل والإ

 .متأخرة

لق متكاملًا, وعنده من المؤهلات ما يمكنه الإستفادة منها ف فهم الإنسان خ نَّ إُ:وفيه 

الشكل  ذاصل عند الإنسان البدائي بهتحنشأة اللغة لم  نَّ أالموضوعات, ولكن عرفت 

 ,جتماعيالمتكامل الموجود عند الإنسان الكامل من حيث النضج الفكري والتطور الإ

 .بداع تلك المعانيإه قادر على كان يمكن تصوير ِلك لأنَّ  وإنخ 

ر له نَّ إ منها؛و  م فه  يأ  نخ أه لو سلم إدراك الإنسان تلك المعاني الدقيقة لكنه كيف قد 

فهي ليست من القضايا الساِجة المحسوسة  ؟!,الآخرين ويتفاهم معهم ف تلك الأفكار

 شارات.حتى يمكن التفاهم عليها بالرموز والإ

ا نهَّ إو ,بداً أقبل بتلك المعاني تكن تاللغة عند الإنسان البدائي لم  وقد عرفت فساد ِلك بأنَّ 

 حدثت بعد التطور وبلوغ الإنسان مرحلة من النضج الفكري.

 معي نة  ت  إه كيف نفسّ  نَّ إ منها؛و
فهل كان من باب  ؟!,فاق مجموعة من الناس على لغة 

 .؟الآخرون وتبعه حدهمأ عند من جعل أو ؟حتمالاتالإ حساب عن بعيدة هي التي الصدفة

 يون.صولنشأة اللغة غير الذي يذهب إليه الأ ولكن يرد عليه بما عرفت من أنَّ 



 

وكان الأنبياء والحكماء لهم الدور  ,ت بمراحل متعددةنشأة اللغة قد مرَّ  إنَّ  :والحاصول

 والذكاء القدرة من الإنسان تعالى الله وهب ما إلى مضافاً  ,وتنقيحها اللغة تهذيب ف الكبير

 والمواهب الخلا قة.

 كما يظهر أيضاً من كلام السيد الصدر , ما ِكرهأ السيد الوالد نَّ أبين  تومن ِلك ي

 الصوابإلى  هو الأقرب ؛لهية الوضع وببشريتهإف الجمع بين من يقول ب.  

الذي نقله المفضل الجعفي ف توحيده,  مام الصادق وف ختام البحث نورد كلام الإ

وَ يَ خ ڇ, قال صلوات الله عليه: على ما ِكرناه ه يدل  فإنَّ  مَا هأ كَلَامأ إ نَّ كَ الخ
حأ  وكَذَل 

طَل  ء  يَصخ

ن    ب أَلخسأ
تَل فَة  أمَم  المخأخخ تَل فأ ف  الأخ ذََا صَارَ يَخ مخ وله  ي بَيخنهَأ ر  ختَل فَة  وكَذَل كَ   عَلَيخه  النَّاسأ فَيَاخ مخأ

ك تَابَةأ كَك تَابَة   يَ الخ ت ي ه  ك تَابَة  الَّ نخ سَائ ر  الخ
هَا م  ي  وغَيرخ 

وم    والر 
اني  َ برخ
ع    والخ

يَاني  خ عَرَبي   والسّ  الخ

كَلَام   وا عَلَى الخ طَلَحأ وا عَلَيخهَا كَمَا اصخ طَلَحأ مَا اصخ أمَم  إ نَّ قَة  ف  الأخ تَفَر   .1ڇمأ

ُ:والمستفادُمنه

يكون الوضع  ولكن ِلك لا يناف أنخ  ,واضع اللغات والكتابات هم البشر نَّ إ -1

فيكون  ,مه أسماء الأشياءحيث علَّ  آدم إلى  كما بالنسبة ؛بتعليم الله تعالى مباشرة

 .صطلاحي كما هو واضحإوسائر خصوصياته  ,أصل الوضع إلهي

 .دلالة الحديث على كون الأوضاع تعيينية أو تعينية -2

 فراجع. ؛ضطر إليها البشرأأ عتبارات إصطلاحات وإاللغات  أنَّ إلى  شارةالإ -3

ُ

ُ
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ُأقسامُاللضعُ:البحثُالثاني

 .اللفظ ه تارةً يكون بلحاظ أقسام المعنى الموضوع لهفإنَّ  ؛ينقسم الوضع بتقسيمات متعددة

 .أخرى بلحاظ أقسام اللفظ للموضوعو

 , وهناك تقسيمات أخرىلقة الوضعية بين اللفظ والمعنىوثالثة بلحاظ أنحاء نشوء العأ 

 سيأتي التنبية عليها.

من تصوره, وباعتبار كونه  دَّ بأ  : الوضع باعتبار كونه حكمًا وحملًا وربطاً لاالتقسيمُالأو 

للواضع ملاحظة المعنى الموضوع له  دَّ بأ  نسبة بين منتسبين ها الموضوع له والموضوع فلا

الموضوع له, ويكون الحص أربعة باعتبار المعنى إلى  نقسمإومن أجل ِلك  ,اً أو جزئياً كليَّ 

 يوضع على عام   ا أنخ فظ إم  فاللَّ  منهما وعلى كل  , ا عام أو خاصالملحوظ إم   فيه عقلياً, لأنَّ 

 .أو خاص

ا ف مقام التصور أنهَّ إلى  منهم يون ف إمكانها ووقوعها. وقد ِهب جمع  صولواختلف الأ

 ما ِهب إليه صاحب بدائع الأفكار,ك ؛والإمكان أربعة

ا ف مقام التصور أربعة وف مقام الإمكان ثلاثة وف مقام نهَّ إالكفاية  لكن عند صاحبو

 وهو المشهور بينهم. ؛ثنانإالوقوع 

 الوضع العام والموضوع له العام. -1

 الوضع الخاص والموضوع له الخاص. -2

 الوضع العام والموضوع له الخاص. -3

 الوضع الخاص والموضوع له العام. -4

 



 

ُ ا ُالأو أم  كال فيه, وِكر السيد ل المشهور له بأسماء الأجناس ولا إشفقد مثَّ  :القسم

يتصور الواضع المعنى الكلي ويضع اللفظ  فتارة :تصور على نحوينه يأ أنَّ   1الوالد

الحصص مع قطع النظر عن المضاف إلى  يتصور العام من حيث الإضافة وأخرىبإزائه, 

هناك  نَّ أ إليه ويضع اللفظ بإزاء مثل هذا العام المتخصص, وقال السيد الوالد 

 صورة أخرى يأتي التنبيه عليها.

الواضع فيها يلحظ معنىً خاصاً ويضع  فإنَّ  ,فقد مثَّلوا له بأسماء الأعلام :القسمُالثانيو

نرجع أسماء  ه بالإمكان أنخ أنَّ  اللفظ لذلك المعنى الخاص. وِكر السيد الوالد 

يلحظ معنىً عاماً لمطلق الذكور, ثم يضع لفظ )الحسن(  بأنخ  ؛2القسم الثالثإلى  الأعلام

يضع لفظ أو يلحظ مطلق الإناث ثم  ,وهو المولود الجديد ,لذلك المصداق الخاص

 .)فاطمة( للمصداق المخصوص

 فلا إشكال ف إمكان القسمين ثبوتاً ووقوعهما ف الخارج. ؛وكيف كان

ُالثالثو الواضع فيه قد تصور المعنى العام باعتباره حاكياً عن الأفراد  إنَّ ف :القسم

حد والمصاديق وقد وضع اللفظ باعتبار تلك الخصوصيات, فيصير من قبيل ما هو متَّ 

 كالمشترك اللفظي, وقد وقع الخلاف فيه. ؛اللفظ ومتكث ر المعنى

ياً عن الأفراد والمصاديق يكون حاك الكلي يصلح أنخ  وا عليه بأنَّ واستدل   ؛هُممكنبأنُ ُفقيل

استحضار تلك الجزئيات ف إلى  إصدار حكم عليهاإلى  بحيث لا يحتاج ,على حقيقتها

الجزئيات إلى  لتفات تفصيلاً حكم من الأحكام الإ الذهن, ولا يعتبر ف الوضع أو أي  

فيكون الحكم عليها بواسطة ِلك العنوان العام وهو العنوان الكلي  ,المحكوم عليها
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فيلحظ ِلك العام  ,المصاديق والأفرادإلى  لتفاتإلحكم على الأفراد من خلاله, من دون ل

إنَّ العام يصلح  بعبارة أخرى؛أفراده ويوضع له اللفظ من طريقه وبتوسيطه, وإلى  طريقاً 

قد يغاير ِلك العنوان الكلي  ؛يكون وجهاً للأفراد فيكون تصوره تصوراً لها بوجه, نعم أنخ 

والجزئيات  سمياً إكما إِا كان المفهوم الكلي معنىً  ؛مع الجزئيات ِاتاً ف بعض الأحيان

ا ف الذهن يكون  ,ما يكون بالحمل الشائع ف الخارجلكن هذا التغاير إنَّ  ,معان  حرفية وأم 

ومن  ,ديق والمعاني الجزئيةاد المعنى الكلي مع المصاتح  إومن  الحمل من قبيل الحمل الأولي

ه يكفي ف مقام إصدار لأنَّ  ؛يحكم عليها من خلال ِلك المفهوم العام أنخ  هذه الجهة صحَّ 

 ولا يشترط إحضاره ستحضاره ف الذهن ولو بالحمل الأوليإالحكم على موضوع فرض 

ما يشترط ِلك ف مرحلة جريان الحكم على الموضوع ف الخارج ك ؛ع. نعمبالحمل الشائ

 .1هو معلوم

 وا عليه بوجوه:واستدل   ؛هُغيرُممكنبأنُ ُوقيل

شتراك  به الإنتزاعه عما  إالعام باعتبار  بأنَّ   2: ما ِكره المحقق العراقيالأو اللجهُ

يكون وجهاً لأفراده بخصوصياتها, ولا يكون تصوره تصوراً  بين الأفراد لا يصلح أنخ 

للخاص بوجه لتقوم الأفراد بالخصوصيات, والمفروض إغفالها وتجريد الأفراد عنها ف 

 .عن القدر المشترك والجامع فقط إلاانتزاع المفهوم العام الذي لا يمكن 

هوم الكلي الجامع ووضع ستحضر الواضع ِلك المفإ إنخ  ؛ه عند إرادة الوضعفإنَّ  :وعليه

 وهو خلاف المقصود. ؛اللفظ بإزائه يكون من الوضع العام والموضوع له كذلك

ستحضر الأفراد ونفس المفاهيم الجزئية ووضع اللفظ إزائها كان من الوضع الخاص إ وإنخ 

 .وهو خلف ؛والموضوع له كذلك

                                  
 .88ص 1ج ؛صولبحوث ف علم الأ.1
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وحاكياً عن الخارج بحيث وإِا وضع اللفظ للمفهوم الكلي باعتبار كونه فان  ف الأفراد 

 المفهوم لا فإنَّ  ؛فيه فهو غير معقول ام العلاقة الوضعية بالمحكي والمفن ييكون المقصود قي

الكلي والجزئي  ؛بل ف الواقع الخارجي المحكى بالمفهومين ,يكون فانياً ف المفاهيم الجزئية

بتداءً وهو باطل, إارج إقامة العلاقة الوضعية بين اللفظ والخإلى  بلحاظين, فيؤدي ِلك

 ما تكون بين المفهومين.العلاقة الوضعية إنَّ  لأنَّ 

كان الوضع للمفهوم الكلي باعتبار كونه فانياً ف المفاهيم الجزئية ويوضع اللفظ بهذا  وإنخ 

 لأنَّ  ؛ولكنه غير صحيح ,ما ِكر من الوضع العام والموضوع له الخاص اللحاظ صحَّ 

 حدينمتَّ  كانا وإنخ  والحكاية ءالفنا بينهما يتحقق فلا ,متباينان الجزئي والمفهوم الكلي المفهوم

 ف الخارج.

 المفاهيم على قسمين: ور بأنَّ وقد أجاب المحقق نفسه عن الإيراد المزب

مشتركة بين صوصيات والخ ,لكونها منتزعة من الخارج ,عن الأفراد يلا يحك منهاُقسم

 .أعراضاً  مر أواهكانت ِاتية كمفاهيم الج الأفراد سواءً 

ما تكون منتزعة عن المفاهيم باعتبارها من المعقولات الثانوية كمفهوم الفرد  منهاُوقسم

 .والمصداق والشخص

 .كما عرفت فالقسم الأول لا يكون صالحاً للحكاية عن الأفراد ولو إجمالاً 

 .الوضع جمالية وهو يكفي فوالقسم الثاني يصلح للحكاية الإ

نتزاع المفهوم العام الذي يتصوره الواضع ليس ف الخارج حتى يرد إ إنَّ  بعبارةُأخرى؛و

أِكر, بل إنَّ  ما يكون من نفس المفاهيم الجزئية التي هي من قبيل المعقولات الثانوية, عليه ما 

ه مفهوم ينتزع من زيد وعمر وخالد كمفهوم الفرد والشخص والجزئي ونحو ِلك, فإنَّ 

ق الوضع العام والموضوع له الخاصوبذلك يَ  ,ذاوهك ِلك المفهوم حاك  عن  لأنَّ  ؛صدأ



 

 الخصوصيات عن نتزاعيالإ المفهوم بعبارة أخرى؛و اللحاظ. بهذا له اللفظ ويوضع الأفراد

 المنطبقة.

   قريب    1: ما ِكره السيد الخوئيالثانياللجهُ
ا ِكره المحقق العراقي لكنه بتغيير ف م 

 فيستحيل أنخ  ,المفهوم ف مرحلة المفهومية لا يحكي إلا عن نفسه إنَّ ڍالألفاظ, فقال: 

يحكي  فكما لا يعقل أنخ  جزئياً كان أو كلياً من كليهما. ؛يكون المفهوم حاكياً عن مفهوم آخر

لك لا يحكي المفهوم العام المفهوم الخاص بما هو خاص عن مفهوم آخر خاص أو عام كذ

نَّ كل مفهوم يحكي عن نفسه وإرائته أ بداهةَ بما هو كذلك عن مفهوم آخر خاص أو عام, 

 .ڍر, فكيف يكون معرفاً بغيره بوجهتكون عن شخصه لا عن ي ء آخ

بعض  نَّ إڍ, فقال: وأجاب أيضاً عن ِلك بما يشبه ما ِكره المحقق العراقي 

العناوين الكلية التي تنتزع عن الأفراد والخصوصيات الخارجية كمفهوم الشخص 

والفرد والمصداق ونحو ِلك فهي تحكي عن الأفراد والمصاديق بوجه ولو على سبيل 

الإجمال فيكون تصورها بنفسها تصوير للأفراد بوجه وعنوان وتكشف كشفاً ِاتياً ولو 

وضع, ومن ثم جاز الحكم عليها ف القضية الحقيقية, وإلا إجمالاً, وهذا يكفي ف عملية ال

 .ڍاستحال الحكم عليها مطلقاً وهو واضح البطلان

يكون  الجامع تارةً  بأنَّ  ؛بتعبير فلسفي كما هو دأبه  2وأجاب أيضاً السيد الصدر

إلى  مرجعه حيثيته ثابتةً ف أفراده ضمناً, فلا يعقل حكايته عن الأفراد بخصوصياتها لأنَّ 

, وأخرى تكون , وهذا ما يكون دائمًا ف الجامع مع أفراده بالذاتحكاية الجزء عن الكل  

بأفراده قياماً عرضياً على نحو تكون قائمة بهذا الفرد بخصوصه  حيثية الجامع قائمة

                                  
 .55ص 1ج ؛الفقه أصولمحاضرات ف .1
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يكون الجامع مرآة للأفراد, وفانياً فيها ف مقام  وف مثل ِلك يمكن أنخ  ,وبذاك بخصوصه

نتزاعي كم عليها, فأشكل على المحقق العراقي من عدم كفاية العنوان الإإصدار الح

وأشكل  , نتزاعي هو الذي ِكره السيد الصدرلإمنشأ العنوان ا ختراعي, فإنَّ الإ

 ؛أو بتعبير آخر ,المفاهيم المنتزعة عن الخصوصيات المنطبقة عليها بعض الأعلام بأنَّ 

مفاهيم عامة وضع بإزائها بعض  ؛ات كشفاً ِاتياً المفاهيم المنتزعة الكاشفة عن الخصوصي

الوضع كذلك  ة عليها كلفظ الفرد والشخص ونحو ِلك, ومن الواضح أنَّ الألفاظ الدالَّ 

يكون من الوضع العام والموضوع له العام لعموم الملحوظ والموضوع له, إِ الوضع دائمًا 

معين  للوضع للأفراد كي يصف يكون بإزاء الكلي والمفهوم العام لا نفس الأفراد, ولا 

نتفاؤها, ومجرد صلاحية إالوضع عن المفهوم إليها سوى الإشارة الذهنية أو المفروض 

نطباق والكشف عن أفراده لا تكفي ف صرف الوضع للأفراد ما لم يكن المفهوم للإ

 من صرف الوضع للأفراد وكونه بإزائها من دَّ بأ  صارف يعين الأفراد موضوعاً له, فلا

 ,ومن هنا تكون القضايا الحقيقية أيضاً كذلك ,المفاهيم الجزئيةإلى  ستعانة بالإشارةالإ

 من الإشارة الذهنية بتصحيح الحكم فيها.  بدَّ  فلا

   نَّ إ أولا:ُ؛ويمكنُالإشكا ُعليه
ه قد يكون فإنَّ  ,ا ِكروهعالم الذهن والتصور أوسع م 

ومن هنا قيل فرض  ,والتصور لا يكون كذلكالشيء مستحيلًا ف الخارج لكن ف الذهن 

 الجهات.أمراً يتلف من الحيثيات والمستحيل ليس بمحال, فقد يتصور الإنسان ف ِهنه 

ه قد يتصور من جهة كونه منطبقاً على أفراده فإنَّ  ,نفس لفظ الكلي ومفهومه مثا ُذلك:

ومن جهة كونه مفهوماً من المفاهيم  ,فيكون كلياً طبيعياً, ومن جهة تعريفه يكون منطقياً 

ختلف هذا الموجود الذهني باختلاف إ عياً, وهو ف جميع ِلك واحد ولكنيكون صنا

يكون المفهوم الذي يوضع عليه  فلا ضير ف أنخ  ؛الحيثيات والجهات, فاختلف الحكم عليه



 

وجه من وجوهها  هنطباقه على الأفراد وأنَّ إاللفظ من حيثية يكون مفهوماً كلياً, ومن جهة 

 فإِا تحقق الوضع من هذه الجهة يكون من الموضوع له الخاص والوضع عاماً.

الكليات الموجودة ف الذهن عاد إلى  كانت إشارة عيها إنخ الإشارة الذهنية التي يدَّ  إنَّ  ثانياا:

الوضع ا لا تعين الأفراد ويكون الإشكال الذي ِكره ولم تفد الإشارة الذهنية ف رفعه فإنهَّ 

كانت  ِلك المشار إليه العام أيضاً من الوضع العام والموضوع له العام, وإنخ إلى  بالنسبة

ه يكفي المعقول الثانوي أو المفاهيم المنتزعة من الخصوصيات المنطبقة الأفراد فإنَّ إلى  إشارة

لك فما رة ما يكفي لذفيها من الإشا فإنَّ  ,أو الكاشفة عنها كشفاً ِاتياً ف رفع المحذور

  إعادة للإشكال.ِكره ليس إلا

ي ء سواءً تعيين الموضوع إلى  الوضع حكم لا يحتاج ما ِكره ف مطاوي بحثه من أنَّ  :ثالثااُ

أو  ,ا بواسطة إحضار نفس المعنى والحكم مباشرة عليهوهو يتحقق إم   ,له وتشخيصه

 يكون بواسطة الإشارة إليه بمشير ما.

ص يتلف منشأ اعتباره كما عرفت ف بحث حقيقة الوضع, عتبار خاإالوضع  مردود بأنَّ 

على ما إِا كان الوضع حكمًا أو جعلًا وغير  يون ف المقام وغيره مبني  صولما ِكره الأ وكل  

  
 يكون تجريد أو تفريد وكلاها يكون ف الذهن. أنخ  دَّ بأ  ا ِكروه, وعلى فرضه فلاِلك م 

ا خارجية أو ِهنية, وعلى الأول الخصوصية المأخوِة ف الموضوع له إم   : إنَّ الثالثاللجهُ

 بتداء.ستعمالها بنحو الكلية مجازاً, كقولهم )من( للإإيكون  يلزم أنخ 

 وكلاها خلاف المحاورات. ؛وعلى الثاني يلزم عدم الصدق على الخارجيات

 ,عتبار خاصإما ِكرناه من أنَّ الوضع إلى  عنه بما يرجع  1وقد أجاب السيد الوالد

 .عتباريات خفيفة المؤونةوالإ
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لا تناف الخصوصية من جهة  جهة   من الكلية فيها تبعية, والكلية التبعية فلأنَّ  :اُالأو أمُ 

 أخرى.

 الخارجيات على الصدق صح  فيَ  الخارج إلى مرآة أخذت الذهنية الخصوصية فلأنَّ  :الثانيُاوأمُ 

 أحد. به يقول لا باطل ولكنه الخارجيات, على تصدق لا الذهن ف بما قي دت لو ؛نعم ,قهراً 

ه نَّ إو ,على التصورات المعروفة ف الوضع جميع ما ِكر ف هذا المقام مبني   يقال إنَّ  أنخ  والحق  

ما الوضع إنَّ  نَّ إو ,عتبار خاصإ ه ليس إلاا على ما ِكرناه فإنَّ وأم   حكم وتشريع خارجي,

قتران بينهما, ففي الأول يكون كما تقدم, أو بالإ ةلفظ بمعنى سواء كان بالمحاكا هو قرن

حكم وتشريع, وغالباً ما يكون ف هذه إلى  ه لا تكون عملية حتى نحتاجفإنَّ  ؛الأمر بسيطاً 

وهو فسيح  ,ستحضاراً ف الذهنإختصاص بين الجزئيات. وف الثاني يكون المرحلة الإ

 ,أمكنه نحو   تصوير الوضع عاماً أو خاصاً, والموضوع له كذلك بأي   له القابلية فوجداً 

  ولا يلزم منه ما ِكروه ف المقام وغيره.

ا تطبيقه ومن جميع ِلك يظهر أنَّ  ه فالمشهور أنَّ  ؛هذا القسم أيضاً مثل سابقيه مكن, وأم 

معانيها ليست من سنخ المعاني المعروفة التي يمكن  على المعاني الحرفية والهيئات باعتبار أنَّ 

 ,المستقلة غير المعاني تلك مصاديق بإزاء موضوعاً  اللفظ يكون ولا مستقلًا, العقل ينالها أنخ 

بعاً طريقة الوضع العام والموضوع له فيكون الواضع ف إيجاد العلقة الوضعية بينهما متَّ 

 يون بحثاً خاصاً ف المعاني الحرفية.صولوقد أفردَ الأ ,الخاص وهو موضع نقاش

ه غير مكن والمشهور المعروف أنَّ  ,: وهو الوضع الخاص والموضوع له العامالقسمُالرابع

  
يكون وجهاً للعام  الخاص لا يمكن أنخ  نَّ إ :ا سبق وهوفضلًا عن وقوعه, ودليلهم يظهر م 

 ومصاديقه أفراده للحاظ آلة يكون لأن يصلح العامَّ  إن  ڍ :الكفاية ف قال ,العكس بخلاف

ه فإنَّ  ؛بخلاف الخاص ,بما هو كذلك فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه



 

فلا تكون معرفته وتصوره معرفة له  ,بما هو خاص لا يكون وجهاً للعام ولا لسائر أفراده

 .ڍولا لها أصلًا ولو بوجه

ما إلى  وغيرها )قدست أسرارهم( والعراقي صفهانيويمكن إرجاع كلمات المحققين كالإ

 كانت عباراتهم متفاوتة ولكنها ف الواقع واحدة. وإنخ  ؛ِكره المحقق الخراساني

يتصور الذهن الإنساني فرداً يكون  ه يمكن أنخ فإنَّ  ,ه تحديد للذهن وتصوراتهإنَّ  وفيه:

ِهن الواضع يتلف عن ِهن الشاعر الذي يتصور  أنَّ  مظهراً للعام ووجهاً له, ولا أظن  

من أروع الصور الفنية للشعر, فيمثل الشخص  بعيدة صحيحة تعتبروجوهاً خيالية 

عنواناً للاامع, كما تصور المعري السيد المرتضى وبيته وزمانه عنواناً للإنسان الكلي 

 والزمان والمكان المطلقين.

أكثر  ِلك, ولا أخالف الواقع لو قلت بأنَّ إلى  ة ما يرشدة المطهرنَّ وف القرآن الكريم والسأ 

فكان يأخذ جزئياً ويتصوره  ,الوضع عند الإنسان البدائي القديم كان من هذا القسم

فيحكمون على  ,كما هي العادة ف مجتمعنا ؛بحكم بساطته ويجعله عنواناً للاامع والكلي

ن خصوصيات الذهن عملية التفريد م وإنَّ  ,الصنف بحكم إيجابي أو سلبي من فرد معين

متاز الإنسان عن إه بهذه العمليات الكلية الراقية نَّ إو ,والتاريد والتعميم ونحو ِلك

ف درسه عن بعض أساتذة  وقد نقل السيد الوالد  ,غيره من سائر أفراد الحيوانات

فيكون  ,الأكل لهالواضع الخبز لعنوان المأكول ويضع لفظ يتصور  ه يمكن أنخ المحققين بأنَّ 

 الوضع خاصاً والموضوع له عاماً.

منهم المحقق الرشتي والمحقق و ,وإلى القول بمعقولية هذا القسم ِهب جمع من المحققين

الموضوع للحكم  فإنَّ  ؛وشبَّه الأول منهم بالحكم لمنصوص العلة ,اليزدي والسيد الوالد

 ما فيه العلة. كل  إلى  فيه شخصي, ومع ِلك يسّي



 

ق على الكلي الحكم معلَّ  العرف يرى أنَّ  الحكم ف منصوص العلة أنَّ  نَّ إ شكا ُعليه:والإ

فالحكم  ,ما كان بعد وضع الحكم وتشريعهفهم العرف إنَّ  فإنَّ  ,دون الخاص غير سديد

 والواضع ها يتاران كيفية الوضع والحكم.

 َِ  ؛إمكان هذا القسم يبتني على ما ِكره الأعلام ف القسم الثالث أنَّ كرَ بعض الأعلام نعم 

الخاص أيضاً وجه من  يقال بأنَّ  أنخ  العام إِا كان وجهاً من وجوه الخاص صحَّ  من أنَّ 

شترط إوجوه العام الإجمالي ولا فرق بينهما, والإشكالات المذكورة عليه غير سديدة لكنه 

ت فيه ,الإشارة الذهنيةإلى  ه يحتاجفإنَّ  ,ِلك غير كاف   ف القسم الثالث بأنَّ  فلا  فإِا صحَّ

رابطة تربطها بالمتصور إلى  الإشارة تحتاج الإشارة ف هذا القسم أبداً, لأنَّ  تصح  

 من رابط يربطها فيما نحن فيه بالخاص, ولا يفى أنَّ  بدَّ  فلا ,والملحوظ حال الوضع

اً وبناءً  ,مفهوماً عاماً  إلاالرابط لا يكون  عليه يكون الوضع دائمًا فيه كالموضوع له عام 

 وهو خلاف الفرض.

عتبارها يكفي فيها الترابط بين إالإشارة الذهنية على فرض  يجاب عنه بأنَّ  ويمكن أنخ 

الخاص الذي يكون وجهاً للعام باعترافه فيكون الملحوظ حال الوضع ِلك الخاص, 

يين صولبعض الأ نه ِكرنا أنَّ ثم أَّ  ِلك. أكثر منإلى  عتبار العام ولا نحتاجإوالوضع ب

مث لوا للوضع العام والموضوع له الخاص بوضع الحروف وتوابعها من الهيئات وأسماء 

نا أنَّ  إلاأطالوا ف البحث أيضاً  وهم وإنخ  ,من صرف عنان الكلام إليه بدَّ  فلا ,المبهمات

 لاع فليرجعط  من أراد سعة الإف ,نذكر المعروف ونترك غيره الذي ثبت عند العلماء بطلانه

 :اً أمورمن تمهيد نذكر فيه  بدَّ  ولا ,الكتب المفصلة وهي كثيرةإلى 

وإِا  ,ية والمعاني الحرفية ف الكلام الدائر بينناسم: لا ريب ف وجود المعاني الإالأو 

 حرف معنى, فمثلًا يقولون أنَّ  اللغويين يذكرون مقابل كل   كتب اللغة نرى أنَّ إلى  رجعنا

 ستفهام ونحو ِلك.ستعلاء, و)هل( للإو)على( للإ ,بتداء)من( للإ



 

هناك  أنَّ  -يونصولومنهم الأ-, وقد لاحظ العلماء كما يضعون للأسماء والأفعال معاني

د, أو يأقال: جلسَ  قال: البلبل هو الطائر المغر  فرقاً بين معاني الأسماء والأفعال, كأنخ يأ

 بمعنى قعدَ, وبين المعاني التي يذكرونها للحروف.

بين الكلمة المشروحة والكلمة الشارحة أو ترادفاً بينهما بحيث  ف الأول يكون وحدة فإنَّ 

المقصود من  يتلَّ  ستعمال من دون أنخ ستبدال أحدها مكان الآخر ف مقام الإإ يصح  

 العبارة.

بدلاً عن بتداء ستعمال الإإ الأحوال, فلا يصح   بينما ف الحروف لا يتأتى ِلك بحال  من

 صولالأهتمام علماء إ ابه ستأثرإوهذه الظاهرة هي التي  ,ف()من( ولا الظرفية بدلاً عن )

الفرق بين المعاني إلى  ليصلوا ؛البحث عن المعاني الحرفية ومدلولات الحروفإلى  فدفعتهم

لم يقع خلاف ف كما و,معانيها ولا مدلولاتهاسمية والمعاني الحرفية, وهم لا يشكون ف الإ

   فإنَّ  ,ستعمالاتهاإمواضع 
ا لا خلاف فيه عندهم, ولو فرض وجود غموض جميع ِلك م 

 
 
الوسائل ف تشخيص ِلك إلى  كتب اللغة ف رفعه أو الرجوعإلى  ما يرجعمنها إنَّ  ف ي ء

  
 ا سيأتي ِكرها.م 

الحرف بعد  والمعنى سميف تعيين الفرق بين المعنى الإ ينصب   صولفالبحث المعقود ف الأ

 ستعمال أحدها مكان الآخر رغم كونه شرحاً له وتحديداً لمعناه.إعدم إمكان 

ُو ,يد  كزَ    ذاتيدخل ف نطاق معاني الألفاظ أربعة:  ما يمكن أنخ  إنَّ : الثاني ُزمانُ , رأَ كقَ  فعل 

, زيد   , كما يقال: قراءةأ وقدُلُيستقلالجمعة,  يومَ  , كما إِا قيل قرأ زيد  قدُيستقلُأوُمكانُ 

ُبينهما, زيد   بَ وضَرَ  ُغيرهما ُأو ُمكاني ُأو ُزماني  مثل من البصة, وف السبت أو وربط

 .ونحو ِلك,  مررتأ بزيد

 



 

 :الموجودات على أقسام أربعة والمعروف ف العلوم العقلية أنَّ 

اُملجلدُلنفسهُفيُنفسهُب ُ.وهلُمنحصرُفيُواجبُاللجلدُ؛نفسهإم 

ُ.كالجلاهرُ؛دُلنفسهُفيُنفسهُبغيرهأوُملجل

ُ.كالأعراضُ؛دُلنفسهُفيُغيرهُبغيرهأوُملجل

ُ.كاللجلدُالرابطُ؛هُفيُغيرهُبغيرهلغيرُملجلدُأو

 .؟المعاني الموضوعة أيضاً كذلكفهل 

ا للغير وف الغير المعاني إم   نَّ إ :فقالوا ِهب إليه جمع من المحققين منهم السيد الوالد 

ا  ,كالمعاني الحرفية ؛وبالغير ا لنفسه  لنفسه بغيرهوإم  ف كالمعاني الاسمية الجوهرية, وإم 

ا لنفسه بنفسه ف نفسهإكالأعراض  ؛بغيرهغيره  وهو منحص  ؛سماءً كانت أو أفعالاً, وإم 

 ف الله تعالى.

وف الغير وبالغير فلا يكون له  المعنى الحرف من المعاني للغير فمن قال بأنَّ  ؛وكيف كان

بل هو مع النسب والإضافات تكون ف الغير من تمام  ,وجود حتى يكون له وضع مستقل

الجهات مفهوماً وِاتاً ووجوداً لا ف الأخير فقط حتى تكون كالأعراض, بل مفهومها 

ه نظير الربط المحض الذي لا ولا نفسية لها بوج , فناءً تاماً وِاتها ووجودها فان  ف الغير

فهي مع أسماء الأجناس , يكون وضعها تبعياً وغيرياً أيضاً نفسية له أبداً, وما هو كذلك 

يكون الوضع كالموضوع له عاماً, ومع الأعلام يكونان خاصين لأجل تبعيتها المحضة 

اً فعام, و إنخ  ؛فيكون وضعها نوعياً تبعياً لمتعلقاتها ,والفناء المطلق , خاصاً فكذلك إنخ عام 

الوجود  ويكون الربط حينئذ  منافياً للتشخص, فما ِكره الحكيم السبزواري وغيره من أنَّ 

الوجود مساوق للتشخص ولا تشخص ف الربط المحض  رابط ورابطي غير سديد فإنَّ 

 يراد به التبعي. وسيأتي تمام الكلام. أنخ  إلا



 

أو ما لا  ,ما لا يستقل بالذات يين كل  صولالأصطلاح إ: المراد من المعنى الحرف ف الثالث

ل له  ستقلال إف الغير وبالغير فيشمل جميع النسب والإضافات والهيئات التي لا  إلاتحص 

 .لها بوجه  

ا إِا لوحظ ف نفسه م  أف المتعلق والقيام به و اءالبحث فيه ما يلحظ من حيث الفنرد ومو

لصيرورتها بذلك من المعاني المستقلة الملحوظة وبنفسه فيخرج عن موضوع البحث قهراً 

تكون عينها لاستحالة ِلك, ومن ِلك يظهر  المعاني الحرفية لا أنخ إلى  بنحو العنوان المشير

ه قد يكون حقيقياً أو فإنَّ  ,سميالمعنى الحرف يعرض عليه ما يعرض على المعنى الإ أنَّ 

 .أو جزئياً, مستقلًا وغير مستقل خارجياً أو ِهنياً كلياً 

كما إِا قال: الدار ملك زيد, أو الدار يملكها زيد, ؛ سم والفعل والحرفوقد يوضع له الإ

 ,ها للربط, إِ ف الخارج زيد والدار وربط بينهمام كل  لاملك ويملك وال أو الدار لزيد, فإنَّ 

 .وهو مفاد اللام التي هي الأصل

سم وحرف مثل زيد فوق الدار, أو إما تقدم, وقد يكون له سم أو فعل كإوقد يكون له 

 يكون له حرف مثل زيد تحت الدار. سم فقط من دون أنخ إزيد على الدار, وقد يكون له 

 ,: وردت روايات عديدة ربما يستفاد منها ف تعيين بعض الأقوال لا بأس بذكرهاالرابع

ى ڍقال: أنَّه   الأسود الدؤلي عن أمير المؤمنين فقد روى أبو بَأَ عَن  المخأسَمَّ مأ مَا أَنخ الاسخ

ه    غَيرخ 
نىً ف  جَدَ مَعخ فأ مَا أَوخ رَخ ى والحخ  المخأسَمَّ

بَأَ عَنخ حَرَكَة  لأ مَا أَنخ عخ
ف  , وهي مشهورة بين 1ڍوالخ

المعاني الحرفية هي إيجادية  على أنَّ  ستدلَّ بها المحقق النائيني إفقد  ,الخاصة والعامة

الإيجاد إلى  سم والفعلعدل عن الإنباء ف الإ  حيث أن  الإمام ,وليست إخطارية

ستعمال وعاء غير وعاء الإ المعنى الحرف لا تقرر له ف أي   إنَّ  :الحرف فقالإلى  بالنسبة
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فالحرف آلة  سم والفعل عن معانيهما,عليه الحرف, ويحكي عنه كما يحكي الإ ى يدل  حت  

 .لإيجاد معناه فقط

المراد من الجملة الأولى الدلالة على المسمى,  ف شرحها بأنَّ  1 وقد ِكر السيد الوالد

جميع الأجناس والأعلام, والمراد بالثانية الدلالة على أفعال إلى  وهو صحيح بالنسبة

والمراد بالأخيرة  غالبها متقومة بالحركة ولو كانت الحركة إرادية, حيث أنَّ  ,الممكنات

 سمية والفعلية.ستعمالات المعاني الإإإيجاد النسب والإضافات ف 

فأ مَا جَاءَ الإڇ :رواية أخرىوف  رَخ , والحخ
بَأَ ب ه  لأ مَا أَنخ عخ

ف  ى, والخ بَأَ عَن  المخأسَمَّ مأ مَا أَنخ سخ

نىً َعخ
 .2ڇلم 

ى, ڇ: رواية ثالثةوف  بَأَ عَن  المخأسَمَّ مأ مَا أَنخ فأ مَا الاسخ رَخ ى والحخ  المخأسَمَّ
بَأَ عَنخ حَرَكَة  لأ مَا أَنخ عخ

ف  والخ

ل عخ
م  ولَا ف  نىً لَيخسَ ب اسخ بَأَ عَنخ مَعخ  .3ڇأَنخ

  
ترة وهي متوا العالم الكبير السيد حسن الصدر ف كتابه تأسيس الشيعة ا رواهوغير ِلك م 

 بها لإثبات أحد الأقوال.ستدلال ختلاف ف المتن يوهن الإالإ  أنَّ من جهة الصدور إلا

على  ها بما تدل  تبالرواية الأولى مع معارض 4فلا وجه لاستدلال المحقق النائيني 

 الإخطارية لما ف الروايتين الثانية والثالثة.

د  ڇ:  وف رواية عن مولانا الرضا ناَهَا وَاح  رَادَةَ مَعخ يَّةَ والإخ 
دَاعَ والمخَش  بخ لَمخ أَنَّ الإخ  واعخ

لأ  هَا ثَلَاثَة  وكَانَ أَوَّ مَاؤأ ه    وأَسخ دَاع  ل  يَ خ   إ بخ لًا ل كأ ي جَعَلَهَا أَصخ
ت  وفَ الَّ أرأ  الحخ

يَّت ه 
  وإ رَادَت ه  ومَش 

 
ء

ك ل   شخ ل  مأ كأ
لًا ل  رَك  وفَاص  دخ ل  مأ يلًا عَلَى كأ

 .5ڇودَل 
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على أصل خلقة الحروف التي يتكون منها النطق ولا ربط لها بالمعنى الحرف  ولكنها تدل  

 التعرض لها. كانت الرواية تشتمل على مباحث نفيسة ليس المقام محل   المبحوث عنه وإنخ 

ها بعضهم ,الأقوال ف المعاني الحرفية بين الإفراط والتفريط ثم إنَّ  ثمانية إلى  وقد عدَّ

 اهات ثلاثة.تج  إويمكن تصنيفها ضمن 

 : علامية الحروف فليس لها وضع أبداً سوى كونها علامة كعلامات الإعراب.الأو 

 : آلية المعنى الحرف.الثاني

 : نسبية المعنى الحرف, واختلفوا ف تفسيرها على أقوال نذكر المهم منها تباعاً.الثالث

ُالإ ُالأو تج  التفتازاني إلى  وبعض  آخرنام الأئمة الشيخ الرضي إلى  : ما نسبه بعضهماه

فقالوا: إن  الحروف لم توضع بإزاء معنى بل هي علامات على حالات خاصة فيكون حالها 

الرفع يدل  على فاعلية الفاعل, والنصب على مفعولية المفعول ف  كحال الإعراب, فكما أنَّ 

 ء.نتهابتداء و)إلى( على الإوكذا تدل  )من( على الإ ,قولهم قرأ زيد الكتاب

ا فارغة عن الدلالة والتأثير فهو باطل ه إن أأريد أنهَّ وفيه من الفساد ما لا يفى, فإنَّ 

الحرف ليس له مدلول ف عرض مدلول  نَّ أريد أأ  بضرورة الوجدان اللغوي والعرف, وإنخ 

سم والفعل اللذان يشاركانه ف تكوين الجملة والكلام, فيكون مدلوله لتشخيص الإ

 والفعل, ومن أجل ِلك يشبه الحركات الإعرابية. سمالمراد من الإ

فهو سم أو الفعل ستعمالي للإلمراد الإص االحرف يشخ   أأريد بذلك أنَّ  ه إنخ نَّ إ يردُعليه:و

فاستعماله ف المعنى الخاص بخصوصية  ,سم قد وضع للطبيعةالإ غير صحيح, لأنَّ 

ي فهو الحرف ي ريد أنَّ أأ  كون مجازياً, وإنخ خاصة التي أوجدتها, فالحرف ي عين القصد الجد 

 ستعمال.الحرف يساهم ف تكميل الجملة ف مرحلة الإ واضح البطلان, فإنَّ 

سم والفعل فهو صحيح الحرف ليس له دلالة مستقلة كما هو الحال ف الإ أأريد به أنَّ  وإنخ 

 على ِلك. كما سيأتي وتقدم ما يدل  



 

ُالإ  ستقلالية,إ له فإنَّ  ,سميالإ المعنى بخلاف غيره ف وحالة آلة الحرف المعنى إنَّ  :الثانيُاهتج 

وعبارته ف الكفاية  1المحقق الرضي إلى  وقد ِهب إليه صاحب الكفاية ونسبه

 توجيهها ف يقال ما وأقرب متعددة, بتفاسير العلماء فسّها وقد  دأبه هو كما غامضة

فقان ف الموضوع له ِاتاً, فهما متَّ  سميةلإالمعاني الحرفية لا تختلف عن المعاني ا هو أنَّ 

, وعليه يكون المعنى الحرف نفس المعنى الذي يعبر  تعمل فيه, وها ف المعنيين عامانوالمس

بتداء( كلاها موضوعان بتداء المعبر  به عن معنى )من( و)الإعن ِلك المعنى بالحرف كالإ

 لمعنى واحد.

سمي ففي المعنى الإ ,واحد منهما بوضع معين ختصاص كل  إما هو إنَّ  الفرق بين المعنيينو

اد معناه لا كذلك بل قد وضع الإ اد معناه بما هو هو وف نفسه, ووضع الحرف ليرأ سم ليرأ

ستعمال إختلاف ف الوضع هو الذي أوجب عدم جواز حال ة ف غير, وآلة لغيره, وهذا الإ

ف بينهما بلحاظ أمر عرضي خارج ختلافيكون الإ فقا فيما ِكرناهت  إ أحدها ف الآخر, وإنخ 

 ستقلالية.ستعمال من الآلية والإعن ِات المعنى, وهو كيفية لحاظ الذهن للمعنى حين الإ

 بل ف الوضع نفسه. ,ية والاستقلالية من قيود الموضوع له ولا المستعمل فيهلفلم تكن الآ

توجب جزئية  شتمال معاني الحروف على تلك الخصوصية لاإ واستدلَّ على ِلك بأنَّ 

ا أنخ  لأنَّ  ,الموضوع له فيها  .وف اللحاظأو ِهنية  ,تكون خارجية الجزئية إم 

ا   كثيرة مصاديق له الذي الكلي المعنى ف تستعمل ما كثيراً  الحروف لأن منفي فهو الأو :ُأم 

الواضح تحقق ه من الكوفة, فإنَّ إلى  المولى بالسير من البصة أمرولو بالعموم البدلي, كما إِا 

نقطة من نقاط الكوفة, كما هو  أي  إلى  نتهاءة نقطة من نقاط البصة والإمتثال من أيَّ الإ

كان مع عدم القرينة على التعيين, وهذا ظاهر ف عموم  نحو   واضح ف تحققه ف السير بأي  
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صده بتداء خاص وهو الذي قإمتثال متوقفاً على الإ فإنَّ  إلاو ,الموضوع له ف الحروف

 المولى ولم يقل به أحد.

اُالثاني: اللحاظ لو كان قيداً للمعنى  نَّ أواستدل  عليه بوجوه  أهها  ,فساده أوضح فإنَّ  وأم 

مَ عدم صدقه على الخارجيات  ماً له لَز  المقيد بالوجود الذهني لا  بالتاريد, لأنَّ  إلاومقو 

يكون  الخارجي وهو يستلزم أنخ متثال وبدون التاريد يمتنع الإ ,ف الذهن إلاوجود له 

 ستعمال ف الخارج مجازياً, وهو خلاف الضرورة.الإ

 وقد أورد عليه جمع  من المحققين )قدس الله أسرارهم(.

 النائيني المحقق ِكره ما :الأو ُالإيراد
1 ستقلاليوالإ الأولي باللحاظ التقييد إرجاع بعد 

 إلابتداء لا يستعمل لفظ الإ الواضع أنخ ستعمال, فشرط شتراط الواضع ِلك ف الإإإلى 

 مع لحاظه آلة. إلابتداء لا يستعمل لفظ )من( ف الإ ستقلالاً, وأنخ إمع لحاظه 

ُفأوردُعليه:

إِا كان ضمن تشريع  إلا ,الشرط ليس ملزماً ولو كان الواضع هو الله تعالى نَّ إ: أولاُ

 فظ ف المعنى الموضوع له.ستعمال للَّ ة الإولكن لا يترتب عليه عدم صحَّ  ,فيحرم

ستعمال يكون غير صحيح ف قانون الوضع لا عدم صحته مطلقاً ولو بالإ فرضه: على ثانيااُ

 سم وبالعكس غير صحيح مطلقاً.ستعمال الحرف ف مورد الإإ الماازي, مع أنَّ 

 حكم شرعييترتب عليه فقهي حتى شرط إلى  بأن  تقييد الواضع لا يرجع وأجيبُعنه

وضع للحرف غير ومعه لا , بل هو تقييد العلقة الوضعية بحالة  خاصة, هو حرمة مخالفته

 .لانتفاء قيده لي فاستعماله ف غيره يكون باطلاً التوأم مع اللحاظ الآ
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الحرف ف حالة عدم اللحاظ الآلي يكون مهملًا لعدم  لأنَّ  ,ومنه يظهر الجواب عن الثاني

ستعماله ف معنى لا حقيقة ولا إ المهمل لا يصح   الوضع له ف هذه الحالة ومن المعلوم أنَّ 

ا  مجازاً.  ؛فهو خلف الإهال والثاني فرع ثبوت الحقيقة فإِا لم تكن فلا يكون مجازاً  الأولأم 

 .1كما هو واضح

سمي لو المعنى الحرف والمعنى الإ من أنَّ   صفهانيِكره المحقق الإ : ماالثانيالإيرادُ

لكان  ستقلاليحدين ف المعنى الموضوع له وكان الفرق بينهما ف اللحاظ الآلي والإكانا متَّ 

يوجد ف الخارج على نحوين كما يوجد ف الذهن على  طبيعي المعنى الوجداني قابلًا لأنخ 

فإِا صحَّ  ,للأصل المعروف ف العلوم العقلية من تطابق عالم الخارج مع الذهن ؛طورين

مَ أنخ  المعنى  يوجد ف الخارج كذلك, مع أنَّ  وقوع المعنى الواحد ف الذهن بطورين لَز 

 .2ف غيره إلاالحرف لا يوجد ف الخارج 

 عتباريات.ضع من الإه لا أصل لهذا الأصل ف محله فضلًا ف أمثال الونَّ إ ويردُعليه:

اُالجلاب  ه يمكن أنخ فإنَّ  ؛ه قد لا يتطابق ما ف الخارج مع ما ف الذهن, كالعرضنَّ إ :وأم 

ف موضوعه  إلاه ف الخارج لا يوجد مع أنَّ  ,يكون باللحاظ الذهني مستقلًا عن موضوعه

يكونا  نخ أ بدَّ  كان منشؤها ما ف الخارج فلا الأمور الذهنية إنخ  فهو غير سديد, فإنَّ 

ا تصويره مجرداً عن ما ف الخارج فلا وأم  ڍف هذا القسم:  متطابقين, وكلامه 

 .ڍفافهم ؛يشترط فيه التطابق كالمثال الذي ِكره

ُ  ,ناقضاً به مقالة المحقق الآخوند  : ما ِكره السيد الخوئي الثالثالإيراد

 :المعنى فيه آلة وحالة لغيره لزم منهه لو كان المناط ف المعنى الحرف كون وخلاصته أنَّ 
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معرفاً لغيره ف الكلام وآلة للغير كالعناوين الكلية  سمي يؤخذإ معنىً  يكون كل   أنخ  -1

 المأخوِة ف القضايا معرفات للموضوعات الواقعية معنىً حرفياً.

لمعروضاتها بخلاف أسماء  أوصافاً  ةمأخوِلكونها  ,تكون المصادر معاني حرفية أنخ  -2

ه ي ء ف نفسه مع قطع النظر عن كونه الملحوظ فيها الحدث بما أنَّ  فإنَّ  ,المصادر

 وصفاً لغيره.

المعنى الحرف قد يألاحظ ف نفسه ويكون مقصوداً بالإفادة, وِلك كما إِا كان  إنَّ  -3

ل الموضوع والمحمول معلومين عند شخص ولكنه كان جاهلًا بخصوصيتهما فسأ

هذه الخصوصية نظرة إلى  ما ينظرانعنها فيكون الجواب عنها, فالسائل والمايب إنَّ 

 .1ستقلاليةإ

ُويمكنُالجلابُعنه:

فناء هو فناء مفهوم ف مفهوم آخر لا  نَّ المراد بالآلية ف نظر المحقق الخراسانيإ: أولاُ

فهوم العنوان ملاحظة م هو خارج عن ِلك, فإنَّ  العنوان ف المصداق الخارجي الذي

كان  ما هو بالحمل الأولي, ولذلك يحكم عليه بأحكام المعنون وإنخ ليرى به المعنون إنَّ 

 بالحمل الشايع مغايراً مع المعنون.

ا  ,على ِات الحدث كأسماء المصادر تها تدل  : إنَّ المصادر لها مادة وهيأة فهي بمادَّ ثانيااُ وأم 

 ما سيأتي التفصيل ف محله.هيئاتها فهي كالحروف وسائر الهيئات, ك

 فإنَّ  ,ف حقيقته : إنَّ ملاحظة المعنى الحرف ف نفسه وقصده مستقلًا بالإفادة لا يضر  ثالثااُ

بما هي  إلامعاني الحروف ف مرحلة تقررها الماهوي لا يعقل وجودها لا ِهناً ولا خارجاً 

 ,أسرارهم( الله )قدس الخوئي السيد ومنهم المشهور مبنى هو وهذا والفناء, الآلية من عليه
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واقع إلى  سمياً يشير بهإنتزاع المستعمل معنىً إنه قد يكون ِلك من باب ِلك فإَّ إلى  يضاف

المعنى الحرف الخاص, كما إِا قال: ما هي الكيفية التي سافر بها زيد؟ أو يكون متعلق 

 تبعياً.سمي المتخصص به فيكون لحاظ التخصص ستقلالي المعنى الإاللحاظ الإ

ُ ستقلالية معاني إه لو أأريدَ بعدم أنَّ  من : ما أورده السيد الصدر الرابعالإيراد

ة فيها فيكون الفرق بينهما ِاتاً وسنخاً  ,الحروف كونها تلحظ حالة لمعاني الأسماء ومندكَّ

 وليست مجرد حالة طارئة على المعنى.

فهو  ,المعنى الحرف آلة ومرآةً كملاحظة المصاديق الخارجية الخاصة ريدَ به أنَّ أأ  وإنخ 

كيفية إلى  سواء, وحينئذ  يرجع والمفاهيم التي اعتبرت مرآةً للمصاديق الخارجية على حد  

كانت مفهوماً كلياً كان مرآةً عن الهيئة المشتركة بين الأفراد  ما أأخذ من المصاديق منها, فإنخ 

كان جزئياً وخاصاً كان حاكياً عن الخاص  الخصوصيات قهراً, وإنخ  فلا تكون مرآةً عن

 .1سميةيكون ِلك تمييزاً بين المعاني الحرفية والإ وحينئذ  لا يصلح أنخ  ,الخارجي

ه أمر  على تحقق الوضع ف المعنى الحرف وكأنَّ  هذا القول مبني   نَّ إ :يقال والصحيح أنخ 

كيفية تصوير الوضع الآلي إلى  المحقق الخراسانيهتمام إنصبَّ إمسلَّم عندهم, ولذا 

 ما تحقق بالنسبةالوضع إنَّ  فإنَّ  ,د ونقاشِلك موضع ترد   ستقلالي, وسيأتي أنَّ والوضع الإ

ا الحروف والهيئات والنسب والإضافات فليست لها أو ,الأسماء والأفعالإلى  ضاع وأم 

فتراق بينهما بحسب اللحاظ, الإإلى  حتى تصل النوبةمستقلة مقابل أوضاع الأسماء 

ستقلالية لا يغير  إأنَّ لحاظ الواضع كون معاني الحروف آلية ومعاني الأسماء إلى  مضافاً 

يكون معنى  لحاظ الواضع بأنخ  فإنَّ  ,الواقع إِا كان المعنى والموضوع له فيهما واحداً 

نشاءات التعليقية الإ من قبيل الشرط المتأخر نظير إلاستعمال لا يكون الحرف آلياً حين الإ
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لكن معلقاً  الواضع قد وضع لفظ الحروف على معنى فإنَّ  ,الشرعية كالوصية التمليكية

عتبر السيد الوالد إه لأجل تلك المناقشات ولعلَّ  .يأتي التفصيلسو؛ على آراء المستعملين

  َّ1هذا القول خلاف الوجدان المحاوري ولكنه قال يمكن توجيهه بوجه أن. 

ُالإ التغاير والتمايز الذاتي بين معاني إلى  ويرجع ِلك ,هلُنسبيةُالمعنىُالحرفيو: اهُالثالثتج 

كطرو  اللحاظ الآلي  ؛مع قطع النظر عن الخصوصيات العرضية ,الحروف والأسماء

 بدَّ  ماء فيه أقوال, وقبل بيانها لالوللع ,ستعمال ونحو ِلكستقلالي عليها ف مرحلة الإوالإ

 سمية والمعاني الحرفية ف الذهن فنقول:ستحضار المعاني الإإمن بيان أمر يتعلق بكيفية 

الذهن الإنساني إِا عرضت عليه قضية خارجية مركبة من موضوع ومحمول وربط  إنَّ 

يكون إدراكه لترتيب الآثار  لا أنخ  ,بتداءً يدرك الموضوع لأجل الحكم عليهإبينهما, فهو 

فيستحضر الذهن الشيء لأجل  ,مدرك جود الذهني كما هو واضح لكل  الخارجية على المو

ية ومنطبقاً وهو بعينه يكون مرآةً لمصاديقه الخارج ,ويكون الحمل بينهما أولياً  ,الحكم عليه

وف نفس الوقت يستحضر مفهوماً منتزعاً بين الموضوع والمحمول , عليها بالحمل الشائع

فهوم الربط والنسبة بينهما واستحضاره له لا لأجل الحكم ملازماً بينهما ف الخارج وهو م

يجاد الربط إلصاق المحمول بالموضوع وإبل لأجل  ,ستحضار السابقعليه كما ف الإ

حقيقة هذا النوع  لبيان المصداق الخارجي, فإنَّ  إلابينهما, وهذا النوع من المفهوم لم يكن 

غاية الفرق  ؛رجي بين الموضوع والمحمولمن المفاهيم ف الذهن عين التعلق والربط الخا

الربط ف الخارج يكون بين موجودين خارجيين, وف الذهن بين مفهومين, ولكن  نَّ أ

 الربط حقيقة واحدة ف الموردين.
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ُأخرى؛و معنى يكون الغرض من إحضاره ف الذهن  سنخسمي المعنى الإ إنَّ  بعبارة

 إلاوالمعنى الحرف المتمثل ف الربط مثلًا لا يكون الغرض منه  ,بالنظر التصوري الأولي

 يكون غير حقيقته بالنظر التصديقي. بأنخ 

المفهوم الحرف ليس له تقرر  وِلك لأنَّ  ,سميوبذلك يظهر الفرق بين المعنى الحرف والإ

شخص النسبة متقوم  لأنَّ  ,سميبخلاف المفهوم الإ ,ِاتي ف مرحلة سابقة على الوجود

المعاني  ومن جميع ِلك يظهر أنَّ  ,فما لم يكونا موجودين لا توجد النسبة ,ِاتاً بطرفيها

فإِا لم توجد لا  ,سمية التي هي كثيرةالحرفية هي سنخ دلالات تكون من لوازم المعاني الإ

تى يتصورها ح فكيف يمكن للواضع أنخ  ,تتحقق بدونها فلا يمكن أنخ  ,تتحقق لوازمها

 يضع لها أسماء.

 يون ف تحديد المعنى الحرف على أقوال:صولوقد اختلف الأ

 ,الكلامي الربط هو الحرف مدلول بأنَّ  فقال  النائيني المحقق اختاره ما الأو :ُالقل 

 ستقلال ف الوجود بحد  إا مفاهيم لها فإنهَّ  ,سميةولأجله يكون إيجادياً بخلاف المعاني الإ

 .1سمي إخطارياً ِاتها ونفسها, ولأجله كان المعنى الإ

المعاني الموضوعة بإزائها الحروف سنخ معان  لا يمكن إحضارها ف  إنَّ  تلضيحُذلك:

الذهن مستقلًا لعدم ثبوت تقرر ِاتي لها بقطع النظر عن مرحلة وجودها ضمن أشخاص 

بوجود الطرفين  ما يكونده إنَّ وجو فإنَّ  ,فليس للمعنى الحرف تقرر ف الخارج ,أطرافها

فهو ربط بين الموجودات الخارجية, ولا ماهية للربط الخارجي يعرض , المنتسبين خارجاً 

لا مفهوم للنسبة الذهنية والربط الذهني ه أنَّ وكما  ,بل هو من سنخ الوجود ,الوجود عليها

يكون للربط من التصور, ففي جميع مواطن التقرر لهما يتعلق به التصور بل هو سنخ 
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يكون لها وجود مستقل  ولا يمكن أنخ  ,مقارن مع وجود الطرفينوالنسبة سنخ وجود 

وجوده بوجود المفهومين  فإنَّ  ؛الوجود الذهني كذلك ,مقابل وجود المنتسبين خارجاً 

بل هو سنخ  ,فتكون النسبة بينهما أمراً ِهنياً لكن لا وجود لها مقابل وجودها ,الذهنيين

بل  ,ي لا يكون له وجود خاصأ ؛وجود تصوري, ولأجل ِلك كان المعنى الحرف إيجادياً 

له تقرر ِاتي  فإنَّ  ,سميبخلاف المعنى الإ ,و الذهنر خاص ف وعاء الخارج أله تقر

 :عنى الحرف يبتني على دعائم ثلاثالم نَّ أومن ِلك يظهر  ,يتصوره الذهن ويطره

التصديقي  ينالمعنى الحرف إيجادي بمعنى عين حقيقتها عنواناً ووجوداً بالنظر : إنَّ الأولى

أي يتحقق الغرض  ,ه إخطاري بالتقريب المتقدمفإنَّ  ؛سميبخلاف المعنى الإ ,والتصوري

 من إحضارها عين حقيقتها ف مرحلة التصور واللحاظ.

 ,طول عالم الوجود ِهناً أو خارجاً  المفاهيم الحرفية تقررها الماهوي والذاتي ف : إنَّ ةالثاني

ه محفوظ ف المرتبة السابقة على الوجود فإنَّ  ؛سميةبخلاف التقرر الذاتي للمفاهيم الإ

 ستعمالي.الذهني والإ

ه بمعنى أنَّ  ,المعنى الحرف ليس له واقع بما هي معاني حرفية ف غير التراكيب الكلامية إنَّ 

ِلك من لوازم إيجادية  نَّ إو ,به الوجود الذهني لا مفهوم لها متقرر ف وعائه يتعلق

بخلاف المعاني  ,ه لا واضع لها حينئذ  غير واقع الوجودفإنَّ  ,الحروف ومن سنخ الوجود

معنى الأسماء له  لأنَّ  ,ولذا لا تنعدم بانعدام التصور واللحاظ ,لها واقع فإنَّ  ؛سميةالإ

 تقرر ف عالم المفهومية.

وِلك  ,سميبخلاف المعنى الإ ,المعنى الحرف مغفول عنه وغير ملتفت إليه : إنَّ ةالثالث

فهو غير قابل  ,ولم يكن من المفاهيم المتقررة ,المعنى الحرف من سنخ اللحاظ والتصور لأنَّ 

ما يكون لنفس لتفات إنَّ ما اللحاظ والإوإنَّ  ,لتفات إليهستقلالي به والإلتعلق اللحاظ الإ



 

لتفات من سنخ اللحاظ والتصور كالنسبة والربط لم يكن قابلًا للإ الملحوظ, وما يكون

 .كما هو ظاهر

ة وجوه ونوقش هذا الرأي من  :قبل الأعلام كل  منهم ِكر عدَّ

 بوجوه ثلاثة: عليه اً عترضم المعاصرين : ما ِكره بعض أولاُ

القول بإيجادية الحروف للربط بين الكلمات التي تتألف منها الجملة, فلا  إنَّ  :اللجهُالأو 

ف ضمن  إلايحصل الربط بدون الحرف فتكون سبباً لحدوثه, ولذا لم يكن للحرف واقع 

  ه الربط بين أجزاء الكلام, فإنَّ التراكيب الكلامية لأنَّ 
ِلك  أنَّ  إلا ,ا لا إشكال فيهه م 

من  إلا معنى به يكون الحرف موجداً للربط الذي لا واقع له باعتبار دلالة الحرف على

ه هو معنى الحرف ونحن ف وهو مسبب عن معنى الحرف لا أنَّ  ,ضمن التراكيب الكلامية

 مقام تشخيص ِلك المعنى والكشف عن حقيقته.

ُالثاني فهو يطر ف الذهن تبعاً  ,المعنى الحرف سنخ مفهوم لكنه غير مستقل إنَّ  :اللجه

الإخطاري ما كان يطر ف الذهن  لم يوجب كونه إخطارياً باعتبار أنَّ  لغيره, وهذا وإنخ 

فهو لم يكن له تقرر ف وعائه قبل ِكر الحرف  لأنَّ  ,, لكنه ليس إيجادياً وبنفسهستقلالاً إ

 ؛خطارياً إلك لكان ه لو لم يكن كذيجادياً باعتبار أنَّ إرض كونه موجداً له, فلا وجه لف

يكون المعنى غير  لا يكون إخطارياً ولا إيجادياً لإمكان أنخ  لإمكان تصوير الواسطة وأنخ 

المعنى  من أنَّ  مستقل ف نفسه ومع ِلك لا يكون إيجادياً, فما ِكره المحقق النائيني 

على  بل لأجل دلالة الحروف ,الحرف لا واقع له ف غير التراكيب الكلامية غير سديد

ستعمال معانيها التي وضعت بإزائها لا من جهة إيجادها المعاني الربطية ف مرحلة الإ

 والتركيب الكلامي.



 

كثيراً ما تكون  لأنَّ  ,يكون المعنى الحرف مغفولاً عنه خلاف الوجدان أنخ  :اللجهُالثالث

مقدمة تلك سم ويكون ِكر الإ ,ستقلالي بإفادتهاالمعاني الحرفية يتعلق بها القصد الإ

 التخصص.ِلك الخصوصية و

مراده  فإنَّ  ,تصف ف كلام المحقق النائيني  ما ِكره  بأنَّ  وأجيب عن الأول

ا كان هذا من سنخ الوجود كان معنى الحرف هو الربط والنسبة بين المفهومين, ولم   أنَّ 

 
 
ما ليتعلق به التصور  المعنى الحرف إيجادياً لا يقبل الخطور أصلًا, فلم يكن له تقرر ف وعاء

ه لا واقع له ف غير التراكيب الكلامية بل هو موجود بوجود المفهومين, ولذا يقال عنه بأنَّ 

, 1بالكلام وهو المفهوم لا بلحاظ نفس الكلام كما توهه السيد الخوئي يالمحكبلحاظ 

نفس الكلام ه كيفية وجودها لا بلحاظ واقع النسبة والربط ف وجود المفاهيم لأنَّ  لأنَّ 

وفيه ي ء , التعبير بالتراكيب الكلامية إصطلاح خاص من المحقق  واللفظ, ولعلَّ 

  
 .ا أوقع تلميذه ف الوهممن الغموض م 

فإنَّ الإيجادية ف مرحلة التصور والذهن لمدلول ؛ يراد الثانيومنه يظهر الجواب عن الإ

وبقطع النظر عن الوجود  ,يكون للمعنى الحرف تقرر ف مرتبة ِاته الكلام ف مقابل أنخ 

يكون المراد من الإيجادية من نفس مرحلة الكلام ف مقابل تقرر المعنى  الذهني لا أنخ 

ه السيد الخوئي.  الحرف بقطع النظر عن المرحلة الكلامية كما توه 

ا الإيراد  ند إشكاله على رأي المحقق فقد عرفت الجواب عنه فيما سبق ع الثالثوأم 

ستقلالي ف إيكون المعنى الحرف عند الجميع ومنهم السيد الخوئي غير  الخراساني من أنخ 

بما هو عليه من الآلية  إلافلا يعقل وجوده لا ِهناً ولا خارجاً  ,مرحلة تقرره الماهوي

 فراجع. ؛والفناء كما هو واضح
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 منها؛فقد ِكره ف ضمن مناقشات نذكر المهم  : ما أورده المحقق العراقي ثانيااُ

ا أنخ  بأنَّ  فقال تكون مرتبطة بعضها ببعض, أو غير مرتبطة,  المعاني التي تتصورها النفس إم 

وما كان غير للحاصل,  ه تحصيل  بين أجزائها, لأنَّ  فما كان مرتبطاً فلا يعقل إحداث الربط

إِا كان يفني  إلا هو عليه د لا ينقلب عما  الموجو مرتبطاً لا يعقل إحداث الربط فيه لأنَّ 

ويحدث ف أثره وجود آخر بخصوصية أخرى, فلو أراد المتكلم إفادة السامع مثلًا )زيد ف 

ه حينما يتلفظ بـ)زيد( يتصور السامع مفهومه مستقلًا لعدم علمه بمفاد الجملة الدار( فإنَّ 

 يلتزم بأحد أمرين: إيجادية الحرف من أنخ عي قال )ف الدار( فلا يلو مدَّ إِا  إلا وبالربط

ا إحداث الربط ف الموجود غير المرتبط وهو متنع كما عرفت: و الأ الموجود لا  لأنَّ  ؛إم 

أو إحداث موجود آخر مرتبط غير المتصور الأول وهو خلاف  ,ينقلب كما هو عليه

 .1الوجدان

يوجد التقييد ف معاني الأسماء بعد وجودها ه ه لا يراد من إيجادية المعنى الحرف أنَّ إنَّ  وفيه:

فيكون الربط من  ؛بل المقصود هو الإيجادية بالخصائص الثلاث المتقدمة ,مهملة ف الذهن

ه ليس بإحداث موجود مرتبط جديد, ولا إيجاداً خصوصيات نفس اللحاظ والتصور, فإنَّ 

د لا الموجود, فهو نظير الربط من خصوصيات الوجو للربط ف الموجود غير المرتبط, لأنَّ 

ا ا ليست إحداثاً لموجود غير الأول, كما أنهَّ فإنهَّ  ,حدوث الأوصاف على الوجود الخارجي

 كما هو واضح. ؛ليست إحداثاً لربط ف غير المرتبط

وعلى فرض  ,يكون مدلولها معنىً حرفياً  وأنخ  بدَّ  : إن  الهيئات الدالة على معنىً لاالثاني

دماً ف حال كونه متأخراً وهو يكون معنى الهيئة متق إيجادياً يلزم أنخ  كون المعنى الحرف

الهيئة التي تطرأ على المادة متأخرة بالطبع عن المادة المتأخرة عن مدلولها وهو  لأنَّ  ؛خلف
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سمي لكان معناها متأخراً عن دة لمعناها ف المعنى الإسمي, فلو كانت الهيئة موجلإعنى االم

م لموضوعه وهو المعنى يتأخر عن مدلول المادة بثلاث رتب, وبما أنَّ المادة وبالتالي  ه مقو 

 .1يكون ف رتبته فيكون ف نفس الوقت متأخر ومتقدم سمي يلزم أنخ الإ

ُعليه: ماً لموضوعه حتى يكون ف رتبته, بل هو من  إنَّ  ويرد المعنى الحرف ليس مقو 

 .سمي الذهني وطوارئهخصوصيات وجود المعنى الإ

فهو متأخر رتبةً  ,سمي يتعلق به اللحاظ الخاصإمن فرض وجود معنى  بدَّ  فلا ؛وعليه

 فلا يلزم تقدمه أو تأخره بثلاث رتب. ,سمي لا محالةلإعن المعنى ا

ُالثاني وضع الحرف  أنَّ إلى  حيث ِهب ؛ صفهانيالمحقق الإإلى  : ما نسبالقل 

متفاوتان ومختلفان  سمي والمعنى الحرف عنده فيكون المعنى الإ ,للوجود الرابط

بحسب الذات والحقيقة, والفرق بينهما كالفرق بين الوجود ف نفسه والوجود لا ف 

 أعني الوجود الرابط ف قبال الوجود المحمولي. ؛نفسه

 فراجع. ؛وقد عرفت سابقاً أقسام الوجود والفرق بينهما ف أحد التنبيهات

العرض  الوجود ف نفسه ولكن لغيره وهو وجود الأعراض, فإنَّ  من الأقسام هو وإنَّ 

م بموضوع ف الخارج فلا يأعقل وجود عرض بدون الموضوع  ,غير قائم بذاته بل متقو 

 .المتحقق ف الخارج, ويعبر  عن هذا القسم بالوجود الرابطي أيضاً 

وهو المعبر  عنه بالوجود الرابط  ,من الأقسام هو الوجود ف غيره بغيره ولغيره نَّ أكما 

حقيقة الربط لا  مقابل الوجود الرابطي الذي تقدم ِكره, وهو وجود النسبة والربط, فإنَّ 

ستقلال له أبداً, ولذلك يكون بذاته إبوجود الطرفين المرتبطين بلا  إلاتوجد ف الخارج 
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م بموضوعه ولكنه  م-متقوماً بوجوده, بخلاف العرض فإنه بذاته غير متقو   -أي التقو 

 من لوازم وجود الموضوع وضرورياته.

المعنى الحرف كالوجود الرابط  لتزم بأنَّ إه أنَّ   صفهانيوالمستفاد من كلام المحقق الإ

ولا وجود له  ,ف ضمن طرفين إلاف كونه متقوماً بالطرفين, فلا وجود ولا تحقق له 

المعنى الحرف موطنه الذهن  ختلاف بينهما هو أنَّ نقطة الإ أنَّ  إلا, منحازاً عن وجوديهما

المعنى الحرف قسم من الوجود الرابط وهو الرابط  بل إنَّ  ,والوجود الرابط موطنه الخارج

يم دون الذي يعبر  عنه ف كلامه بالنسبة والربط بين المفاه ؛الذهني القائم بمفهومين

سمي الوجود الرابط ف الخارج المعبر  عنه بالنسبة الخارجية, فيكون الفرق بين المعنى الإ

 الجوهر بين الفرق لا المحمولي والوجود الرابط الوجود بين كالفرق الحرف والمعنى

 والعرض.

 ستفاد من كلام السيد الوالد ولكن الم, 1هذا ما ِكره بعضهم ف بيان مراده 

فهو ف الغير  ,المعنى الحرف هو الوجود ف غيره وبغيره ولغيره ف بيان هذا الرأي أنَّ 

فيه فناءً تاماً ولا نفسية له بوجه فيكون ربطاً محضاً لا نفسية له  مفهوماً وِاتاً ووجوداً, فإنَّ 

 .2أبداً 

ندكاك والإ ستهلاكوضع الحروف يكون لماهية النسبة التي هي غير الإ إنَّ  بعبارةُأخرى؛و

للوجود  يسول أو التي يكون تقررها الماهوي ف طول صقع الوجود الذهني أو الخارجي

وِ ف مدلول فكون النسبة توجده ف الخارج أو ف الذهن غير مأخ ,الرابط الخارجي

ما المدلول نفس ماهية النسبة لا بمعنى كون هذه الماهية جامعاً ِاتياً بين الربط الحرف, وإنَّ 
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ل الجامع بينهما لاختلاف ماهيتهما,  ود الرابط الخارجي الموازي لهالذهني والوج لعدم تعق 

م ِاتاً بشخص وجود طرفيه. كلَّ  لأنَّ   ربط متقو 

مة بالطرفين ف عالم الذهن وافية بالمعنى الحرف عند المحقق  إنَّ  ؛نعم النسبة المتقو 

سمي ف عالم المفاهيم ف الذهن المعنى الإإلى  فالمعنى الحرف بالنسبة , صفهانيالإ

المعنى الحرف هو  يكون لا أنخ  ,الوجود المحمولي ف الخارجإلى  كالوجود الرابط بالنسبة

ا قد  صفهانيواستدلَّ المحقق الإالوجود الرابط,  على تحقق الوجود الرابط خارجاً بأن 

ت هذا العرض المقطوع نتيقن بوجود الجوهر ونتيقن بوجود العرض ولكن نشك ف ثبو

ما ومن البديهي تغاير متعلق الشك واليقين لأنهَّ  ,وجوده للموضوع المقطوع وجوده أيضاً 

هو الربط فله وجود  يكون متعلق الشك   أنخ  بدَّ  فلا ,ان لا يجتمعان ف متعلق  واحدضد  

 غير وجود الطرفين.

 وقد أشكل بعض المعاصرين عليه بوجوه ثلاثة:

بل اللفظ  ,جود الذهني أو الخارجي ليس مأخوِاً ف الموضوع له مطلقاً الو : إنَّ الأو 

وما  ,مدلولهإلى  نتقال الذهنيما هو لأجل الإالوضع إنَّ  لأنَّ  ؛يوضع بإزاء ِات المعنى

 نتقاله هو ِات المعنى لا الوجود سواءً كان خارجياً أو ِهنياً.إيعقل 

ستعمال, كما ف موارد الوجود الرابط كثيراً ما لا يكون موجوداً ف موارد الإ : إنَّ الثاني

إِ لا يعقل الوجود الرابط بين الله تعالى  ؛ستعمال اللام ف قولنا: )الوجود لله واجب(إ

 كما هو واضح. ؛ووجوده

أمر لتزام به, لعدم البرهان على وجود الوجود الرابط الخارجي لا موجب للإ : إنَّ الثالث

ف دليله,  صفهانيثالث ف الخارج زائداً على العرض والذات سوى ما ِكره المحقق الإ

مان بالصور الذهنية لا بالخارج  العلم والشك   وهو مدفوع بأنَّ  فلا يتحقق  ,بتداءً إمتقو 



 

وهو لا يناف كون مطابقهما واحداً ف  ,فرض صورتين ِهنيتين إلا فرض العلم والشك  

 1الخارج.

ُويمكنُالجلابُعنه:ُ

ُ ا ه لا الوجود الخارجي لم يؤخذ ف مدلول الكلمة ليقال أنَّ  فكما عرفت من أنَّ  :الأو أم 

الحرف قد وضعَ لذات ماهية النسبة مع قطع النظر عن  لأنَّ  ,الذهنإلى  نتقاليقبل الإ

 يوضع للوجود الرابط الخارجي أو الذهني. لا أنخ  ,ي وجودهانحوَ 

مة دائمًا بشخص وجود طرفيها, فيكون وجودها ف صقع الذهن تبعاً النسب إنَّ  ؛نعم ة متقو 

 لطرفيها بالنحو المناسب لها من الوجود.

اُ  وقد عرفت بطلانه. ؛على كون الحرف قد وضع للربط الخارجي فهو مبني   :الثانيأم 

ُأمُ  كان المراد منه عدم وجود ثالث  رابط الخارجي إنخ إنكاره للوجود ال فلأنَّ  :الثالثا

خارجاً زائداً على وجود المنتسبين فهو أمر  مسلَّم عند الجميع, لكنه ليس المراد بالوجود 

 الرابط.

 ,كان المراد منه إنكار ثبوت واقعية ثالثة وراء واقعية المنتسبين فهو غير صحيح وإنخ 

ذي هو أوسع من لوح الوجود, فلو لم هناك أمراً واقعياً ثالثاً ف لوح الواقع ال لوضوح أنَّ 

الملكية أو الظرفية ونحو ِلك,  منشأيكن ِاك لما انسامت الجمل, وهذه الواقعية هي 

ا إِا قلنا بأنهَّ  ؛ا من الأمور الواقعيةهذا إِا قلنا بأنهَّ  عتبارية فالأمر ن الأمور الإا موأم 

كما هو  ؛عىبالمدَّ  إنكار الوجود الرابط الخارجي لا يضر   ِلك أنَّ إلى  يضاف أوضح,

 واضح.
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لم يكن  ريه وإنخ على ما أفاده بعض مقر   المحقق العراقي إلى  : ما نأسبالقل ُالثالث

أثبت  بعد أنخ  ه , وحاصل ما أفاد1ف كتابه المقالات على ما قيل ردمطابقاً مع ما وَ 

ادها ف سمي وأنكر على الرأي القائل باتح  التغاير الذاتي بين المعنى الحرف والمعنى الإ

ستعمال من جهة اللحاظ الآلي واللحاظ التغاير بينهما ف مرحلة الإ وإنَّ  ,الذات والحقيقة

 ستقلالي.الإ

ا أنخ  إنَّ ڍ: قال   ؛تكون جواهر أو تكون من الأعراض الموجودات ف العين إم 

أي  ,أو تكون ربط الأعراض بموضوعاتها ,بأقسامها التسعة المعبرَّ عنها بالوجود الرابطي

م بموضوع واحد كمقولة الكيف, وقد يحتاج ف تحققه  الوجود الرابط, والعرض قد يتقو 

على  جعل دوالت السيرة العقلائية على وقد قام ,موضوعين كمقولة الأين والإضافةإلى 

ستفادة, من المعاني التي تدور عليها الإفادة والإ منها, ولم يهمل العقلاء معنىً  واحد   كل  

الدلالة عليها ف هذا المقام فقد إلى  المعاني التي يحتاج الإنسان والمعاني الحرفية من أهم  

 ,على الربط وأنحاءهة ة على الجواهر وجملة من الأعراض, والهيئات دالَّ جعلوا الأسماء دالَّ 

مة ف وجودهاوالحروف دالَّ  كالأبوة  ؛طرفينإلى  ة على الأعراض النسبية الإضافية المتقو 

عَ لفظ )ف(  ,والبنوة ض  للظرفية المتقومة بالظرف والمظروف, و)من(  -مثلاً -فقد وأ

 .ڍبتداء المتقوم بالمبتدأ والمبتدأ منهموضوعة للإ

المعنى إلى  نفس الربط والنسبة, والحروف موضوعةإلى  الهيئة التركيبية موضوعة وأفادَ بأنَّ 

الجملة المشتملة على الحرف والهيئة  فإنَّ  ؛وبعد ِلك ,النسبي المعبرَّ عنه بالوجود الرابطي

وبين  الرابط المخصوص معاً يدور الأمر بين دلالة الحرف على العرض النسبي والهيئة على

 على العرض وجداناً فيتعين الأول. الهيئة لا تدل   لأنَّ  ؛باطلوالثاني , عكسه
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إلى  المعاني الإفرادية تحتاج ف إفادة المعنى التركيبي الجملي ورد من أنَّ وبذلك يندفع ما قد يأ 

 حتاج الكلامإفإِا كان معنى الحرف نفس العرض النسبي  ,رابط يربط بعضها مع بعض

صلاحية الحرف للربط إِا كان معناه نفس العرض, إِن رابط يربط بين أجزائه لعدم إلى 

على  ا تدل  فإنهَّ  ,بلا فرق بين هيئات المركبات وهيئات المشتقات ؛يكون الرابط هو الهيئة

لفظ )ف( على العرض الأيني النسبي العارض على  ربط العرض بموضوعه, فمثلًا يدل  

على ربط العرض  مضروب تدل  وهيئة عالم وأبيض و ,زيد ف قولنا )زيد ف الدار(

على إضافة مخصوصة وربط خاص بين  بموضوع  ما, وكذلك بقية الحروف التي تدل  

 سمية.المفاهيم الإ

الهيئات موضوعة للربط والنسبة بين العرض ومحله, والحروف موضوعة  نَّ إ ؛والحاصول

 للأعراض الإضافية النسبية.

ف وضع الهيئات, ويتلف معهما ف  صفهانيفق مع المحققين النائيني والإيتَّ  وهو 

 وضع الحروف.

ُعليه المعنى الحرف إِا كان هو العرض النسبي فهو لا يفترق عن المعنى  إنَّ  أولا:ُويرد

فلا  ,الموضوع له لفظ )ف( ولفظ الظرفية واحد وهو العرض النسبي فإنَّ  ,سمي أيضاً الإ

بتداء الذي هو من الإ فإنَّ  ,والمعنى الحرفسمي يظهر هناك فرق ِاتي بين المعنى الإ

 بتداء ولفظ )من(.الأعراض النسبية قد وضع له لفظ الإ

فما ِكره ف تصوير المعنى الحرف مناقض لما أفاده من الفرق الذاتي بينهما ومخالف للوجدان 

 الحاكم بثبوت الفرق بينهما.

لمقولات الحقيقية والموجودات الخارجية تتطابق الألفاظ مع ا ه ليس بالضرورة أنَّ : إنَّ ثانيااُ

نتزاعياً أو عدماً محضاً وليس إعتبارياً أو إه قد يكون معنى اللفظ أمراً العينية بمراتبها, فإنَّ 



 

ما لا يكون المعنى من المقولات بوجه سواء كان ف الأسماء كلفظ العدم أو ف الحروف, فربَّ 

 ولا ربطياً.اً عن وجود خارجي لا رابطياً الحرف معبر  

ستعمال الحرف ف موارد يستحيل تحقق العرض النسبي فيه كالواجب إه قد يكون نَّ إ ثالثاا:

صاف ت  إ )الله عالم بكذا( فإنَّ  :قولنا أو ئرفى ثي ثى ثنئزتعالى, كقوله سبحانه: 

 .ات المقدسة بالعرض النسبي متنعالذ

ستعمالات بين الحرف موضوع للعرض النسبي يدور الحال ف مثل هذه الإ فلو قلنا بأنَّ 

 ,الضرورة خلاف وكلاها الماازيستعمال لتزام بالمسامحة والإتها أو الإالقول بعدم صحَّ 

ا على نسق  نهَّ إو ,والممكن والممتنع الواجب ف ستعمالاتالإ تلك صحة يرى العرف نَّ إو

ما  الموضوع له ف الحرف معنى آخر غير وِلك يكشف أنَّ واحد من دون عناية ومسامحة 

 .ستعماللاختلف الإ إلاو ,ِكره

نتفاء إما هو من جهة متناعه إنَّ إ وإنَّ على غيره أيضاً,  ه يردفإنَّ  ؛يراد غير سديدولكن هذا الإ

ما  ِلك أنَّ إلى  يضاف ,ما يكون بين طرفينف صفات الله تعالى والنسبة والربط إنَّ  الاثنينية

ولا يقول  ,يطلق ف أكثر الموارد المذكورة هو الهيئة التي ترد على الصفات دون الحروف

 الهيئات موضوعة للعرض النسبي. أحد من العلماء بأنَّ 
وهو كون الحروف موضوعة لتضييقات  ؛: ما اختاره السيد الخوئي ل ُالرابعالق

بل  ؛النسب الخارجيةإلى  ولا نظر لها قييداتها بقيود خارجة عن حقيقتهاسمية وتالمعاني الإ

كان لها وجود ف الخارج أو لم يكن,  ؛ما هو ف عالم المفهومية وف نفس المعانيالتضي ق إنَّ 

بغيرها بخلاف مفاهيم الأسماء التي هي  متعلقات  فمفاهيم الحروف ف حد  ِاتها 

 1مستقلات ف أنفسها.

                                  
 وما بعدها. 80ص ؛الفقه أصولمحاضرات ف .1



 

الحصص التي تحته إلى  السعة والإطلاق بالنسبةسمي له من إإن  كل مفهوم  تلضيحُذلك:

حالات إلى  , سواءً كانت تلك الحصص نوعية أو شخصية أو بالنسبةكثيرة حصص  

لإطلاق والسعة كذلك يتعلق بالحصة, ه كما يتعلق الغرض باشخص واحد, ولا ريب أنَّ 

يكون  بأنخ  ؛والمدلول من تفهيمها بنحو تعدد الدال   بدَّ  فلا ,سمي لا يفي بذلكوالمفهوم الإ

نطباق فيه, سم دالاً على ِات المعنى والحرف دالاً على تحصصه وتضييق دائرة قابلية الإالإ

ما كانت له أفراداً ا يوجب تحصيص المعنى وتقييده بعديضع الواضع م ومن الحكمة أنخ 

 ؛قصةالحروف والهيئات الدالة على النسب النا إلاغير متناهية, ولا يقوم بهذا الأمر 

)ف( ف قولنا  كلمة فمثلًا إنَّ  ,أو التوصيف ونحو ِلك كهيئات المشتقات وهيئة الإضافة

المراد من الصلاة ليس الطبيعة السارية بل  على أنَّ  إلا )الصلاة ف المساد( لا تدل  

سواء كانت تلك الحصة موجودة ف الخارج أو معدومة, مكنة  ؛خصوص حصة منها

 ستعمال الحروف ف الواجب والممكن والممتنع على حد  إهنا كان  كانت أو متنعة, ومن

ه مثلًا نقول: ثبوت القيام لزيد مكن, وثبوت العلم لله تعالى فإنَّ  ,سواء ونسق  واحد

كلمة اللام ف جميع ِلك يتوجب  مستحيل, فإنَّ  عَزَّ وَجَلَّ ضروري, وثبوت الجهل له 

 ستحالة ثالثة.فيحكم عليه بالإمكان تارةً والضرورة أخرى والإ ,تحصيص مدخولها

 خارجية نسبة لحاظ دون من سميالإ لمعنىل اً تضييق إلا ليس الحروف ستعمالإ يكون وعليه

 يستحيل فيه تحقق نسبته, كما ف الممتنعات وف أوصاف حتى ف الموارد الممكنة فضلًا عما  

 على مختاره بأمور أربعة كما ِكرها بعض مقرريه.وقد استدلَّ  الواجب تعالى ونحوها.

 : بطلان سائر الأقوال.الأو 

ستعمال الحرف من الواجب والممكن المعنى المختار تشترك فيه جميع الموارد لإ : إنَّ الثاني

 والممتنع على نمط واحد, وليس ف المعاني الأخرى ما يكون كذلك.



 

المتكلم إِا قصد  لتزام, فإنَّ ه التعهد والإالوضع أنَّ ختاره ف حقيقة إه نتياة لما : إنَّ الثالث

 ه منحص بواسطة الحروف ونحوها.تفهيم حصة خاصة فإنَّ 

الناس تستعمل الحروف ف إفادة  رتكاز العرف, فإنَّ ه موافق للوجدان والإ: إنَّ الرابع

ارج أو حصص المعاني وتضييقاتها ف عالم المعنى مع غفلتهم عن وجود تلك المعاني ف الخ

اختياره ليس  والظاهر أنَّ  .وعدم إمكانها , وعن إمكان تحقق النسبة بينهاهاعدم وجود

 إلافلا يكون  ,صفهانيختاره المحققان النائيني والإإما إلى  يرجع بالتاليه فإنَّ  ,أمراً جديداً 

الحروف حيثية خاصة من الحيثيات المتعددة المرتبة على إلى  تغييراً ف نمط العبارة والنظر

 والهيئات المدرجة ف الكلام.

 ة ف كلامه هي:رَ الوجوه المتصوَ  وِلك لأنَّ 

ُ يكون المقصود من المعنى الحرف المزعوم هو وضع الحرف للحصة  : أنخ الأو اللجه

 الخاصة كما ورد بهذا التعبير ف بعض تقريراته.

الحصة لا تخرج بالتحصص عن المفهوم  قطعاً, لأنَّ  ه فهو موهون جداً ولم يكن مراد

 كما هو واضح. ؛سميالإ

   : أنخ الثانياللجهُ
ا هو خارج عن يكون المراد بالوضع للتضييق والتحصيص ونحوها م 

 كما هو صريح كلامه ف تعليقته. ؛ِات الحصة

رادة التضييق والتحصيص من المسببات التوليدية المتعلقة بأسبابها بلا توسيط الإ إنَّ  وفيه:

الإرادة تتعلق بالأسباب كما ف الوضوء والطهارة والإحراق  ختيار ف تحققها, فإنَّ والإ

فيكون التضييق والتحصيص مسبباً عن الربط والنسبة بين المفهومين  ,والإلقاء ف النار

سمي إيحصل تضييق بدون نسبة وربط مفهوم  ختيار, فلا يمكن أنخ إالحاصلين بلا 

فتراض نسبة بينهما, فما لم تحصل النسبة بين زيد إمن  بدَّ  فلا ,مسبقاً سمي آخر إومفهوم 

 والدار لا يتضيق مفهوم زيد مثلًا.



 

 فيكون وضع الحرف للملاك والسبب للتحصيص أي النسب والإضافات وعليه فإنخ 

عى السابق من وضع الحروف للتحصيص هذا المعنى فهذا نفس المدَّ  كان مراده 

 وليس شيئاً ف قباله. صفهانيوالإللمحققين النائيني 

 يكون مراده وضع الحروف للمسبب وهو التحصيص والتضييق. : أنخ الثالثاللجهُ

إيجادية المعنى الحرف ف النسبة  من أنَّ  ما أورده على المحقق النائيني  فيردُعليهُأولا:

وكلامنا ف ِلك  ,حتى يتحقق به النسبة الكلامية يكون للحرف معنىً  الكلامية يقتضي أنخ 

التحصيص والتضييق ف طول  المعنى الموضوع له تشخيصه, وف المقام أيضاً كذلك فإنَّ 

 ,ه بنفسه المعنى الحرف وف طولهلا أنَّ  ولكن الحرفالنسبة بين المفهومين ويستتبعه المعنى 

كحروف العطف  ؛على التضييق والتحصيص يدل   لا بعض الحروف لذلك ناد أنَّ 

 بتداءً.إوالإضراب, وهو شاهد على عدم وضع الحروف للتحصيص ثناء والتفسير ستوالإ

 من دال   بدَّ  ما ها ف طول أخذ نسبة بين المفهومين, فلاالتحصيص والتضييق إنَّ  : إنَّ ثانيااُ

الحرف فيكون دالاً عليها  إلاكان المدلول ناقصاً, ولا يفي بذلك  إلاعلى تلك النسبة و

فلا معنى لأخذ الضيق والتحصيص ف مدلول الحرف  ,ومعه يكتمل مدلول الكلام

.  حينئذ 

كان لمفهوم التضييق والتحصيص فهو باطل لوجود التباين بين  وضع الحرف إنخ  : إنَّ ثالثااُ

رفاً  ما يفهم من الحرف داق كان وضع الحروف لمص وإنخ , ومفهوم التضي ق وجداناً وعأ

ة على سمية الدالَّ التضييق والتحصيص لزم منه الترادف بين الحرف وبين الألفاظ الإ

( وهو يقيالتضمصداق التحصيص والتضييق, فيكون لفظ )ف( مرادفاً للفظ )مصداق 

المقصود منه  باطل وجداناً لاختلاف المفهومين, بل يكون خلاف حكمة الوضع من أنَّ 

 ها.وتضييق تحصيصها عنوان دون الحصة ِات بتفهيم إلا يتحقق لا وهو ,نتقالوالإ التفهيم



 

  
ستعمال الحروف حتى ف إعلى دعواه من صحة عموم  به ا ِكرنا يظهر فساد ما رتَّ وم 

وهو  ,الحروف موضوعة للتضي ق الموارد غير القابلة للنسبة والربط كصفات الباري, لأنَّ 

 الطرفينعلى تعدد الوجود وثبوت  -كالنسبة-يتعلق بالمفاهيم لا بالموجودات كي يتوقف 

فالأمر واضح كان مراده وضع الحرف للسبب والربط  ه إنخ فإنَّ ف الواجب تعالى,  الممتنع

ه لم يكن لا ريب أنَّ ان وضع الحرف للمسبب وهو التضيق فك وإنخ وقد تقدم الكلام فيه, 

كون جميع الحروف الوضع لكلي التضييق ومفهومه العام الشامل لجميع الأفراد, فت

فمثلًا وضع  ,مترادفة, بل الموضوع له ف كل حرف تضييق من جهة خاصة للمفهوم

وحينئذ   .بتداء وهكذايق من جهة الإيتضييق من جهة الظرفية, و)من( للتضلحرف )ف( ل

سميين سابقاً بحيث ينشأ منه رتباط بين المفهومين الإإف التضييق الخاص من ثبوت  بدَّ  لا

ه لا يحصل تضييق مثلًا ف قولنا: )زيد ف فإنَّ  ,ستعمال الحرف فيهإالتضييق الخاص ليصح 

 إِا تحققت نسبة وربط خاص بين زيد والدار. إلاالدار( 

رتباط بين وعليه فاستعمال الحروف ف صفات الله تعالى يتوقف على ثبوت النسبة والإ

 بدَّ  ولا ,كما هو الإشكالفيعود  ؛حقق التضييق المعبر  عنه بالحرفتالصفة والذات كي ي

 على جميع الأحوال.يرتفع الإشكال لحل ه من وجه آخر من 

ه يكون معنى الحرف من ه بناءً على كون الموضوع له ف الحروف هو التضييق فإنَّ ثم إنَّ 

ا قد وضع للنسبة والربط أو واقع التضييق, والأول  لأنَّ  ,يجاديةالمعاني الإ الحرف إم 

 ,ما تكون بين المفاهيم ف الذهن والتضييق أيضاً يكون بين المفاهيمالنسبة إنَّ  فإنَّ  ؛واضح

ما فرَّ منه ووقع ف الإشكال إلى  فهو من كيفيات وجود المفاهيم وهو رجوع منه 

المعاني الحرفية من المفاهيم  لتزم بأنَّ إه فإنَّ  ,الذي أورده على مختار المحقق النائيني 

 ,ستقلال وعدمهسمية والمعاني الحرفية هو الإفكان الفرق بين المعاني الإ ,غير المستقلة



 

كما  ؛ستقلالاً إتعلق اللحاظ لعلم بومن نتياة ِلك عدم التمسك بالإطلاق ف غير مورد ا

 ستقلالي بمعناها.الإ حيث لا يعلم تعلق اللحاظ ,هو الغالب ف الحروف

ا الأدلَّ    ستدلَّ بها فهي موهونة جداً, إة التي وأم 
ه لا سوى أنَّ  ؛يأغني عن ِكر الوجوه ام 

 لتزام ف الوضع وبين القول بالتضييق ف وضع الحروف, فإنَّ رتباط بين التعهد والإإ

خاص ف حقيقة  لتزام بمعنىالإ البحث الثاني يأتي ف المرتبة المتأخرة عن الأول, فإنَّ 

هو معنى معين بحيث يكون تعيين حقيقة الوضع إلى  الوضع لا يقتضي وضع الحرف

 نتياته الوضع المذكور.

 فالوضع للتضييق على تقدير تماميته يصلح على جميع تقادير معنى الوضع كما هو واضح.

ا دعواه الوجدان  ازياً.رتكإعد معرفة الإشكال عليها كيف يكون إِ ب ؛فهي مجازفة وأم 

 صفهانيما ِهب إليه المحقق النائيني والمحقق الإإلى  يرجع قوله  نَّ إ :والحاصل

 عىً واحد.تكون مجرد تعبيرات مختلفة عن مد   الأقوال يمكن أنخ  نَّ إو ,وغيرها

 فقال بتلخيص: ؛1تعديل وتصحيح ما ِهب إليه السيد الخوئيإلى  وِهب السيد الصدر

ُالماهياتُعلىُقسمين: ُإن 

ُستقلا ُماهليإماهياتُلهاُتقررُوُ:القسمُالأو 

الوجود الحقيقي  ؛سمية, وهذا القسم له وجودات عنها بالمفاهيم الإوهي التي يعبرَّ 

وهي الجامع الذاتي بين  ,الخارجي, والوجود الذهني, والماهية محفوظة ف كلا الوجودين

كلا النحوين من الوجودين على ما هو المفصل ف العلوم العقلية ف إثبات الوجود 

 الذهني, كما هي الجامع بين الوجودات الحقيقية الخارجية.

                                  
 .249ص 1ج دراسات ف علم الأصول؛.1



 

ُذاتااُالماهياتُالتيُهيُناقصةُُ:القسمُالثاني

 ,أي الوجود اللحاظي التصوري ,يكون لها وجود ِهني ا لأجل نقصانها يستحيل أنخ فإنهَّ 

فتراض الجامع الذاتي إوهو يساوق  ,نحفاظ ماهيتها ف ضمن الوجودينإمعنى ِلك  لأنَّ 

ا ِهنية وهي غير  لأنَّ  ؛لفردين من النسبة, كما ف المفاهيم المستقلة, وهو مستحيل النسبة إم 

ل الوجود الذهني ِهني مقاب يكون للنسبة وجود ه يستحيل أنخ موجودة لما عرفت من أنَّ 

ستحال الربط كما لم يكن للنسبة إ إلاو ,ثلاثة ِهنية وجودات هناك إِ لم يكن ةلنسبا لطرف

نسبة واقعية أي لها تكون وجود الطرفين ف الخارج, لكن  والربط وجود خارجي مقابل

ا الذهن فليس فيه تلك  الأعم   من الوجود الذهني والخارجي وهذا يتص بالخارج, وأم 

بينهما نسبة موازية للنسبة   متغايرين من الوجود الذهني ينشأه ليس فيه طرفينفإنَّ  ,النسبة

ما يتحقق وجود واحد وهو مركب تحليلي أحد أجزائه النسبة, كما الواقعية الخارجية, وإنَّ 

ولعل  مراد السيد  ,لبات التحليلية ف الخارج المركب من الجنس والفصف المركهو الشأن 

 إلافهو لم يكن يرى وجداناً  ,اً  النسبة الواقعية عيناً أو ِهنالخوئي هذه النسبة التحليلية لا

  
عي وضع الحروف لل أنخ إلى  ا اضطرهوجوداً ِهنياً واحداً م   بمعنى أنَّ  ,تحصيصيد 

ان ف وجود ِهني واحد تضيق الوجودان الخارجيان ويندك  ي ضي أنخ الذهن البشري يق

 أركان ثلاثة.إلى  يمكن تحليله

المراد من  يعرف أنَّ  أنخ  بدَّ  ولا ,ستحالة الوجود الذهني للماهية النسبيةإومن ِلك يظهر 

الوجود الذهني هو الوجود اللحاظي التصوري, لا مطلق الوجود ف عالم النفس المعبر 

ما يكون للشيء وجوداً نفسياً وليس له وجود إِ ربَّ  ,عنه تارةً بالنفس الآمري أو الواقعي

 ا كيف نفساني.فإنهَّ  ؛الإرادة النفسيةإلى  ِهني كما بالنسبة



 

توجد  ِا كان موطنها الأصلي خارج عالم النفس فلا يمكن أنخ النسبة إ ومن ِلك يظهر أنَّ 

اُالأو  ؛لحاظي تصوريبوجود  لاف الذهن مطلقاً حقيقة, لا بوجود حقيقي و ه فلأنَّ  :أم 

 موطنها الأصلي خارج عالم النفس. ما فرضناه من أنَّ  خلف

اُالثاني:  ستحالة الوجود الذهني للنسبة.إفلما عرفت من  وأم 

 ؛التي لها وجودان الحصة الخاصةإلى  ومرجعه اً تحليليقتناص الذهن لها إوحينئذ  يكون 

ثم  ,سمي بمطلقه أو بحصة خاصة منهإما يكون دائمًا لمفهوم خارجي وِهني, والأخير إنَّ 

يجادي من المعاني خطاري والإالإ ؛تجاهينيتحقق التصالح بين الإ ه بهذا يمكن أنخ نَّ إقال 

خطارية الحصة الخاصة المستنبطة للنسبة تحليلًا إخطارية يقصد يقول بالإالحرفية, فمن 

ا إِا كان الموطن الأصلي للنسبة سمي المطلق, خطارية المعنى الإإة كخطاريإا فإنهَّ   عالموأم 

الحقيقي. لا بوجود لحاظي  بوجودها ه )أي عالم النفس(فيتوجد  يمكن أنخ  النفس, فهي

وهي  ؛النحو الأول من النسبة تكون نسبته ناقصة تحليلي فقط, ويترتب على ِلك أنَّ 

والنحو الثاني تكون  ,النسب الأولية الخارجية التي هي موضوعة بإزاء نسب تحليلية

 نسبته تامة, وهي النسبة الواقعية الثانوية.

ُ النسبة لا وجود لها  ما هو إعادة لما ِكره الأعلام من أنَّ إنَّ  إن  ما ِكره  يقا :ُأنُُْوالحق 

 فإنَّ  ,وهذا هو المراد بالنسبة التحليلية التي ِكرهالها سنخ مفهوم,  ولا خارجاً وأنَّ  ِهناً 

تكون النسبة هي  أنخ  بدَّ  فقون على عدم تحقق النسبة مطلقاً لا عيناً ولا ِهناً, فلاالجميع يتَّ 

 سنخ وجود ِهني ومفهوم ماسميين لهللطرفين والمفهومين الإ ,يمن آثار الوجود الذهن

لأعلام السابقين يورد فما يورد على ا ,وهذا هو المراد من التحليل العقلي للنسبة ,كذلك

ا تحليله للنسبةعليه أيضاً,  قسمين نسبة واقعية أولية وأخرى واقعية ثانوية والأولى إلى  وأم 

كيفيات إلى  لكنه يرجع ؛والثانية تكون تامة فهو صحيح ,يةا نسب  تحليلتكون ناقصة لأنهَّ 



 

ربط  افإنهَّ  ,ه غير معقولتكون النسبة هي بنفسها ناقصة أو تامة فإنَّ  سمية لا أنخ المعاني الإ

 أنخ  بدَّ  فلا ,يتفق المدلول الحرف فيها تبعاً لمتعلقاتها ؛نعملحظي لا وجه لنقصانه وتمامه, 

أن تكون ملحوظة  بدَّ  سمية لها من اللوازم والملزومات والكيفيات لاالمعاني الإ يقال أنَّ 

يكون الملزوم  ولكونها ملازمات واقعية بحيث يكفي أنخ  ,للواضع حين وضع الأسماء

 مورد اللحاظ ف لحاظ لوازمه.

الواضعين الأولين البدائيين وضعوا الألفاظ  وبناءً على ما ِكرنا ف حقيقة الوضع يظهر أنَّ 

لكنها لم تكن بعيدة عن لوازمها وكيفياتها الواردة عليها من  ,بتداءً إسمية اني الإللمع

الزمان والمكان والإضافات والنسب ونحو ِلك من المعاني الحرفية, فهي فانية ف تلك 

ندكاكاً تاماً يستحيل وجودها مطلقاً بدونها إسمية المستقلة فناءً تاماً ومندكة فيها المعاني الإ

لتماس الوضع الخاص للمعاني إإلى  فلا نحتاج ,ع الأسماء وضع لها بالتبعفيكون وض

 .1الوضع وكيفيته كما عرفت سابقاً إلى  وهو الأقرب,وهذا هو مختار السيد الوالد ؛الحرفية

وهي , ضافات آثاراً خاصةه يترتب على الحروف والهيئات والنسب والإولا ريب ف أنَّ 

 كثيرة:

 لما عرفت من الفناء التام. ؛ستقلاليةإكونها آلية ولم تكن  منها؛

 سمي ف قيود وحصص.ا توجد المعنى الإلأنهَّ  ؛يجاديةإكونها  منها؛و

 كونها ربطية. منها؛و

 سمية.كونها تستدعي التحصيص والتضييق للمعاني الإ منها؛و

 اً إنخ عامَّ  ؛سمالإوضع ل اً فيكون وضعها تبع ,ا فانية ف الغير فناءً تاماً أنهَّ إلى  ويرجع ِلك

 .خاص  فاً خاصَّ  وإنخ  ,فعام  
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 الأقوال ف وضع الحروف ثلاثة: ومن جميع ِلك يظهر أنَّ 

 الموضوع له العام وهو مختار صاحب الكفاية ومن تبعه. -1

 الموضوع له الخاص. -2

 عاماً.كان  عام إنخ و ,خاصاً  كان إنخ فخاص  ؛سميتبع الإ -3

ُ:يظهرومنُذلكُكلهُ

 والتقييد طلاقوالإ والجزئية والكلية خطاريةوالإ يجاديةبالإ أيضاً  صفتتَّ  الحرفية المعاني نَّ إ

, ويمكن ف ِاتها بوجه من الوجوه تحصل لهاوعدم ال لغرض فنائها فيها ؛لمتعلقاتهاتبعاً 

عنه لا صف المتعلق بها على نحو عدم لحاظ المتعلق والغفلة صافها بها ولو لم يتَّ ت  إفرض 

كما سيأتي تفصيل  وتمحلاتهنحلالات الذهنية على نحو لحاظ العدم, وهذا صحيح ف الإ

 .ِلك

ن جميع الموجوداته من مداليل الحرف النسب والإنَّ إثم  ففي المبدأ  ,ضافات وها تعما 

 عَزَّ وَجَلَّ كونه  ونحوها من صفات الفعل, فإنَّ  -كالخالقية والرازقية-تبارك وتعالى 

فَّت ا الممكنات فقد حأ وأم   ,لوق المرزوقالمخإلى  ضافتهاإما هو لأجل خالقاً ورازقاً إنَّ 

النسبية, فلا حقيقة مطلقة  إلاحقيقة الممكن لم تكن  نَّ إبل  ,بالإضافات الكثيرة العديدة

الفاعل التي إلى  فمن الإضافات الإضافة ,كما هو الثابت ف العلوم العقلية الله تعالى إلا

  ه
صطلح العلماء إا لا تحصى, وقد ي أول النسبة العارضة لها ثم الزمان والمكان وغيرها م 

 ف الأخيرين على المستقر تارةً واللغو أخرى.

والأول ما كان نفس الظرف محمولاً, كـ)زيد ف يوم الجمعة(, أو )ف الدار(, والثاني ما 

 أو )يصلي ف الدار(.كان من متممات المحمول, كـ)زيد يقوم ف الجمعة(, 

ُ



 

 ثمرةُالبحث

 والإضافات كالهيئات بها يلحق وما الحروف مداليل ف التحليلي البحث لهذا العلماء ِكر قد

 ثلاثة. وأما السيد الوالد  مواردوالنسب ثمرات عملية حصها بعض الأعلام ف 

يذكر بعد البحوث  أنخ هذا البحث  وحق   ؛ونحن نذكرها ,مورداً واحداً  إلافلم يذكر 

 ا:ِكرها هن الآتية من الهيئات والإنشاء والمبهمات لكنه 

وِلك ف  ,إمكان تقييد الهيئة وعدمه من ؛: وهو الذي ِكره السيد الوالد الأو 

المادة, كما إلى  الهيئة أو رجوعهإلى  قيد بين رجوعهب المشروط عند دوران الأمر ف الالواج

قيداً للحكم  -ستطاعةوهو الإ-يكون القيد  (, فبالإمكان أنخ استطعت فحج ف قولنا )إنخ 

 .1يكون القيد للواجب أي الحج والوجوب, وأنخ 

ستدلال على ثبوت المفهوم بإطلاق أداة الشرط, : ثبوت مفهوم الشرط وعدمه والإالثاني

 فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات المفهوم. ,طلاق والتقييده لا يكون قابلًا للإأو أنَّ 

 ,: التمسك بإطلاق الموضوع ف الجملة التي تكون النسبية فيها تامة دون الناقصةالثالث

ه تارةً تكون النسبة طرفاً لنسبة فإنَّ  -حرفياً  مسمياً أإسواء كان - وِلك إِا وقع معنىً 

ف طرف النسبة الذي يحكم عليه  كَّ وشأ  أخرى تكون ناقصة, فإِا كانت تامةتامة, و

ات كونه هو المطلق, المقيد أمكن التمسك بالإطلاق وإثب مبطرفها الآخر هل هو المطلق أ

موضوع التعليق هو مطلق البيع أو الحصة  )البيع حلال( وشككنا ف أنَّ  كما إِا قلنا

المذكورة لة , ويتفرع عليه دلالة الجمالأولأمكن التمسك بالإطلاق ونثبت  ؛الخاصة منه

ا إِا وقع معنىً  ,نتفاء البيعإخ الحكم بسن نتفاءإعلى  طرفاً لنسبة ناقصة كالنسبة  وأم 
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الموصوف بالوصف هو المطلق أو المقيد فلا يمكن التمسك  الوصفية, وشككنا ف أنَّ 

 بالإطلاق لإثبات كون الموصوف هو المطلق.

ُُبد ُُول ُواحدُمنُهذهُالملاردُالثلاثة:ُمنُتلجيهُالبحثُفيُكل 

اُ  :الهيئة بأمرينإلى  وا على عدم رجوع القيدستدل  إفقد  ؛الأو الملردُأم 

كفاية كان عاماً كما ِهب إليه صاحب ال والهيئة إنخ  فالموضوع له ف الحر نَّ إ :الأمرُالأو 

بخلاف ما إِا كان الموضوع  ,الوجوب ف المثال المذكورإلى  قيدجاز تقييد الهيئة فيرجع ال

ه يكون مدلول المادة لأنَّ إلى  من إرجاعه بدَّ  لاو ,ايد إليهخاصاً فلا يمكن إرجاع الق فيها له

 ما يطرأ على ما كان قابلًا للسعة.ه إنَّ الحرف جزئياً والجزئي لا يقبل التقيد, لأنَّ 

على  نوالتقييد حكما والإطلاق ,ستقلالياً إيكون  لا أنخ  الحرف آلي  معنى  : إنَّ الأمرُالثاني

وهو خلاف طبيعة المعنى الحرف فلا  ,ستقلالاً إأنخ يلحظ المحكوم عليه  بدَّ  فلا ,الطبيعة

 يصح الإطلاق ف الآلي.

ُ:بالتاليُويمكنُمناقشةُالأمرُالأو 

كون  لأنَّ  ,كما ف تقييد الأعلام الموضوع له لا تنفي صحة التقييد خصوصية نَّ إ: أولاُ 

على كونه جزئياً لا يقبل الصدق على  الموضوع له ف الحروف والهيئات خاصاً لا يدل  

ه فإنَّ  ,كثيرين  م بأطرافه.ه متقوالجزئية الطرفية بمعنى أنَّ إلى  مردَّ

نتفى العموم والإطلاق الإفرادي ف الخاص لا ينتفي العموم الأحوالي منه, إه إِا نَّ : إثانيااُ

 فيمكن الإطلاق والتقييد بلحاظ الأحوال. 

 لأنَّ  ,ديل حتى يقبل التقيحواجهة الأ الجزئي لا يقبل الإطلاق من بأنَّ  عليه والإشكالأ 

صحيح  غيرأ  ؛الإطلاقخاصة لا يقبل بأحوال  ه  اً من وجوحديكون متَّ  أنخ  بدَّ  الجزئي لا

رفاً   لتقييد.ل الإطلاق من حيث الأحوال فيقبل االجزئي يقب ه يرى أنَّ فإنَّ  ؛عأ



 

 المعاني الحرفية وملحقاتها تقبل الإطلاق والتقييد تبعاً لمتعلقاتها التي تقبل كلَّ  نَّ إ: ثالثااُ

 ما عرفت آنفاً وهذا أحسن الوجوه.ي ء ك

 فراجع. ؛مناقشة وأجيب أيضاً بوجوه أخرى لا تخلو من

ُ:بالتاليُهُيمكنُمناقشةُالأمرُالثانينُ إكماُ

ستقلالي لمدلول الحروف, ويكون أثراً للحكم يكون فرض اللحاظ الإ ه يمكن أنخ نَّ إ: أولاُ

م كما إِا تحقق لحاظ المعنى ف نفسه أولاً مقي داً بقيد ثم لحاظ المقي د آلياً ف مقا ,نفسه

.ستعمال فيرتفع المانع الإ  حينئذ 

ه بالإمكان فيما إِا كانت النسبة ناقصة فإنَّ  ما يتم  ِلك إنَّ  وأشكل عليه بعض الأعلام بأنَّ  

ا إِا  التقييد وملاحظة الحصة الخاصة باللحاظ الآلي على نحو تعدد الدال والمدلول, وأم 

ة اللحاظ من حفظ النسبة التامة ف مرحل بدَّ  ه لالأنَّ  ,كانت النسبة تامة فلا يتم ما ِكر

ه طرفيها بما ها متغايران, مع أنَّ إلى  فاضها ف هذه المرحلة مساوق للنظرحنإستعمالي, والإ

ف هذه المرحلة تبعاً, فكيف يمكن إيقاع النسبة بينه وبين  ينها ملحوظالو كان طرف

 الطرف الآخر.

ختلاف بينهما ِاتي لا الإ نَّ إبل  ,ستقلاليإه ليس المعنى الحرف آلي والمعنى الإسمي إنَّ : ثانيااُ

 لحاظي كما عرفت.

 أثر كل واحد منهما ينتقل ا كانت التبعية التامة بين مدلول الحرف والمتعلق فإنَّ ه لم  نَّ إ: ثالثااُ

الآخر, وحينئذ  لا فرق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة كما ِكره بعض الأعلام كما إلى 

  يكون المعنى الحرف نس لا فرق بين أنخ 
ا عرفت بياً أو آلياً من حيث اللحاظ ونحو ِلك م 

 سابقاً.

ُ ُالثانيأما فتارةً يتمسك بالإطلاق  ؛لنا بثبوت الإطلاق لمدلول الهيئةق ه إنخ فإنَّ  ؛الملرد

 ؛مشروطاً  ليس فالوجوب ,بقيد مقيداً  ليس المنطوق طرف ف الماعول الوجوب أنَّ  لإثبات



 

إلى  ا خصوصيات ترجعي, فإنهَّ ييرخوالكفائي والتبالإطلاق الوجوب الغيري فينفى 

 شاء الله تعالى. الوجوب المشروط, وهو بحث خاص يأتي ف مباحث الأوامر إنخ 

لإثبات وأخرى يتمسك بإطلاقه إِا وقع المدلول الحرف طرفاً للتعليق ف الجملة الشرطية 

كما هو مقتضى - الشرطنتفاء إأن  المعل ق سنخ الحكم لا شخصه لكي ينتفي سنخ الحكم ب

المعنى الحرف جزئي والجزئي لا يقبل  وقد وقع الإشكال أيضاً باعتبار أنَّ  -مفهوم الشرط

 الإطلاق الذي هو من شؤون المفاهيم الكلية, أو باعتبار كونه آلياً كما عرفت سابقاً, وكل  

 ما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق.

المعنى الحرف يمكن تقييده فيصح  نهما, وقلنا أنَّ واحد  م وقد عرفت الجواب عن كل  

 التمسك بإطلاقه.

ُ ُالثالثأما  فإنخ  ,فقد فصل بعض الأعلام بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة ؛الملرد

النسبة هو المطلق  طرف بالإطلاق لإثبات أنَّ كانت من قبيل الأولى فيمكن التمسك 

كما ف قولنا: نتفاء الطرف, إنتفاء سنخ الحكم بإ تمسكاً بمقدمات الحكمة, ويتفرع عليه

ا إِا كانت النسبة ناقصة كالنسبة الوصفية, وشككنا ف أنَّ  ,)البيع حلال( الموصوف  وأم 

الموصوف  مأخوِ على نحو الإطلاق أو التقييد فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أنَّ 

الأخيرة  تامة والنسبة الناقصة ف أنَّ هو المطلق, كما عرفت سابقاً من الفرق بين النسبة ال

ت ي ء لشيء بل هو موجود خاص ه ف صقع الذهن لا توجد نسبة وإثباتحليلية, وأنَّ 

 فلا موضوع حتى يجري فيه الإطلاق, بل هو مفهوم إفرادي واحد. واحد

ود النسبة على كلا القسمين هي من سنخ الوج ما ِهب إليه وأنَّ ولكن عرفت الإشكال في

وسيأتي ف بحث  ,ها حتى يرد ما توههتيكون من حقيق ي والمفهوم الذهني لاالذهن

 شاء الله تعالى. المفاهيم تتمة الكلام إنخ 



 

ُو ه يمكن إثبات فإنَّ  ,ه لا ثمرة عملية تترتب على هذا البحث الطويلنَّ إ يقا :ُأنُُْالحق 

 القيود ف جميع الموارد الثلاثة. روف ومعانيها فيصح التمسك به لنفيلإطلاق لمدلول الحا

الحروف الداخلة على المفردات, والحروف الداخلة على  ؛الحروف على قسمين نَّ إثم 

 .وغيرها الإستفهامالجمل كحروف التمني والترجي و

ا الثاني الأول هو مورد البحث عن المعنى الحرف, و اأم    فق الجميع على أنَّ تَّ إالثاني فقد أم 

 ويقول بها حتى من ينكر إيجادية معنى الحروف الإفرادية. ,معانيها إنشائية إيجادية

 ولا ريب ف أنَّ  ,الجملة بدخول تلك الحروف عليها تكون إنشائية فإنَّ  ؛والوجه واضح

تشتمل على خصوصيات,  خاص   ح لها تركيب  أو كلمة يصب الجملة إِا دخل عليها حرف  

ا أنخ إا فإنهَّ  ؛يقع البحث عن الهيئات مطلقاً  أنخ  بدَّ  ذ  لاوحينئ ,ويسمى ِلك بالهيئة تكون  م 

هيئات الجمل ويبحث فيها عن الجمل الخبرية بقسميها الناقصة والتامة, وعن الجمل 

ا أنخ  الانشائية. الهيئات الإفرادية, ويبحث فيها هيئة الفعل وهيئة المصدر, من تكون  وإم 

 وهيئة المشتقات.

مل ُهيئاتُالج 

الهيئة القائمة بماموع كلمتين أو أكثر على نحو يكون للماموع مدلولاً خاصاً لم  أي

ا ناقصة أو تام ة, خبرية أو يكن ثابتاً لتلك المفردات ف حال تفرقها, وهذه الجأمل إم 

 من التنبيه على أمور: بدَّ  وقبل بيانها لا ؛ف ثلاثةإنشائية تامة فهنا أصنا

 ,ضرب(إـ)ك كذلك إنشائية وأخرى ,(قائم زيدـ)ك محضة إخبارية تارةً  الجملة :الأو ُالأمر

)بعت( مثلًا, والجامع ف الجميع إبراز المعنى بأسلوب وتركيب تستعمل فيهما كـ وثالثة

منها معين, والفرق ف الأوليين من جهة المحاورات, وف الأخيرة من جهة القرائن التي 

 كانت مقالية أو حالية.الظاهرة سواءً الداعي الذي يفهم بالقرائن 



 

 فإنَّ  ,)حفظ زيد المتاع( ونحو ِلك :جملة تتركب من مادة وهيئة كقولنا : كل  الثانيالأمرُ

شخصياً,  ما يكونإنَّ  ملوضع مواد الجأ  نَّ لا ريب ف أووهيئته فعل الماضي,  مادته الحفظ

نوعياً. ما يكون إنَّ وضع هيئاتها الخاصة التي تفيد معاني مخصوصة  نَّ ه لا ريب ف أكما أنَّ 

فهو من اللغو الباطل ولا  وعاً ثم وضع المركب منهما ثالثاً ا ملاحظة المادة والهيئة مجموأم  

 يرتكبه العاقل.

ُ كالأمر  يجاد طلبإوالأخير قد يكون  ,نشاء إيجادالخبر حكاية والإ نَّ إ: الثالثالأمر

وبذلك  ,كالعتق والطلاق والبيع عتبارإوالدعاء, وقد يكون إيجاد ي ء له  الإستفهامو

 )طالق(, و)طل ق(.و ر الفرق بين قولنا: )طلَّق(,يظه

 .صف كلام واحد بهما؟هل يتَّ فوالإخبارية والإيجادية من الأمور القصدية, 

مختلفتين, صحته من جهتين إلى  منهم السيد الوالد و ِهب جمع   ؛ وقدفيه خلاف

 شاء الله تعالى. إنخ  هوسيأتي بيان

من ِكر معنى الإنشاء الذي  بدَّ  نشائية والخبرية لاوقبل الدخول ف بيان مفاد الجمل الإ

 :ختلف فيه الأعلام على أقوال أربعةإ

 وهو مختار صاحب الكفاية. ؛الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ ف نفس الأمر : إنَّ الأو القل ُ

وهو مختار  ؛ستعماله إيجاد المعنى باللفظ بالعرض, فلا يرج عن حقيقة الإ: إنَّ الثانيالقل ُ

 . صفهانيالمحقق الإ

 وهو المشهور. ؛ه ايجاد المعنى باللفظ ف وعائه المناسب له: إنَّ الثالثالقل ُ

 .ختاره السيد الخوئي إوهو الذي  ؛ه إبراز الصفات النفسانية: إنَّ الرابعالقل ُ

اُالقل  يجاد المعنى ف إنشاء الإ نَّ إ :ف بيانه بتلخيص صاحب الكفاية فقد ِكر ؛الأو ُأم 

الذي هو معنى  ؛نفس الأمر لا الحكاية عن ثبوته وتحققه ف موطنه من ِهن أو خارج



 

لا ما يكون والخبر, والمراد من وجوده ف نفس الأمر هو ما لا يكون بمارد فرض فارض 

فملكية المشتري للمبيع لم يكن لها ثبوت قبل إنشاء التمليك ولو  ,بحذائه ي ء ف الخارج

الإنسان, وإنسانية الجماد,  يةادما يكون من مجرد الفرض كفرضية جمإنَّ  ,قيل بثبوتها حينئذ  

ا بعد   بإزاء فلم يكن لها ما  نشائها حصل لها ثبوت وخرجت عن مجرد الفرض وإنخ إوأم 

 ؛نشاءنشائي ويحصل له تقرر ف عالم الإإموجود بوجود نشائي , فيكون المعنى الإالخارج

نشائي فيكون من سنخ عبر  عنه بالوجود الإى وجود المعنى باللفظ بنحو وجود يأ بمعن

المعاني الحقيقة  عتبارية كالملكية ونحوها بل يعم  ص بالمعاني الإعتبارات, ولا يتَّ الإ

إنشاء الصفات النفسانية الواقعية, كما , فيمكن الإستفهامالواقعية كالتمني والترجي و

 عتبارية.يمكن إنشاء المعاني الإ

ه لا يمكن إنشاء مثل نشاء إيجاد نفس المعنى ف عالمه حتى يقال بأنَّ ولم يعتبر ف حقيقة الإ

بل  ,التمني الذي هو من الأمور الواقعية لتبعية وجودها للأسباب التكوينية دون الإنشاء

لو  للصفة الحقيقية وجود ف الخارج أصلًا ويترتب عليه آثارهأ  هو يتحقق ولو لم يكن

ه يعتبر ف الوجود الإنشائي ترتب أثر شرعي أو عرف عليه, فلو أنَّ  ومن خصائصه  , كانت

لم يترتب على  منها عن الإنشاء, وإنخ  أنشأ المعنى الواحد بلفظ واحد مكرراً لا يرج كل  

يجاد الموجود إورد قابلًا للتأكيد, ولا يكون من قبيل غير الأول سوى التأكيد إِا كان الم

ونفى كون العقد المكرر إنشاءً  ,1ف القواعد  حتى ينفي كونه إنشاءً كما تخي له الشهيد

َّ لعدم حصول الإ
شرعاً وعرفاً كالمانون  ن لا يترتب على قوله أثر  يجادية نظير صدوره م 

 اً.كان لغو الإنشاء وإنخ ه لا يرج عن فإنَّ إِا تأتى منه القصد, 
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اعتباري غير إيجاده ف ايجاد المعنى باللفظ بوجود إنشائي  والحاصل أن الإنشاء عبارة عن

توقف على ترتب أثر نة ولا يؤعالمه المناسب له من اعتبار أو واقع, ولذلك كان خفيف الم

 تتوقف صحته كما أنه يصلح أن يجري ف الصفات الحقيقية الواقعية, وإن لمعقلائي عليه, 

 على ثبوت تلك الصفات ف الواقع ونفس الأمر.

 الفرق بين الإنشاء والأخبار من جهتين: أنَّ  وقد ِكر 

ومفاد الخبر مفاد  .يجاد الشيءإه بمعنى لأنَّ  ؛مفاد الإنشاء مفاد كان التامة : إنَّ الأولىالجهةُ

 ه بمعنى ثبوت ي ء لشيء.لأنَّ  ؛كان الناقصة

كى به بعد يحأ  هنَّ أ الخبر ومفاد .نخ لم يكنأيجاد وحدوث بعد إمفاد الإنشاء  إنَّ : الثانيةالجهةُ

 كان أو يكون. نخ أ

ُالثاني الوجود  امسأق ستاِه: إنَّ أف حاشيته على كفاية  خلاصة ما ِكرهوهو : 1القل 

 ي, وإنَّ بتوالوجود الك ني والوجود اللفظيوالوجود الذه يالمعروفة هي الوجود العيني

 إلاالوجود المنسوب للماهيات بالذات ينحص ف الحقيقي والذهني, والحقيقي لا يكون 

و غير متحقق فيما ما بإزاء مطابق له, وه نتزاع  إله منشأ  ف الخارج أو هبإزاء ما إِا كان له

 نحن فيه.

ا الوجود باللفظ وبالكتابة إنَّ والذهني إنَّ  فظ بالذات للَّ ما وجودها ما علَّته التصور, وأم 

المراد بوجود  وبعد معرفة ِلك يقال أنَّ  ,والكتابة وبالجعل والمواضعة وبالعرض للمعنى

ا أنخ  ظالمعنى باللف راد ثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث ينسب الثبوت إم  اللفظ بالذات إلى  يأ

إلى  سبفصلًا عن اللفظ بآلية اللفظ بحيث يننا أن يراد ثبوته موإم   وإلى المعنى بالعرض.

 واحد  منهما بالذات. كل  
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الوجود المنسوب للماهيات بالذات منحص ف العيني  لما عرفت من أنَّ  الثانيإلى  لا سبيلو

 ته لوجود المعنى بالذاتآلية وجود اللفظ وعليَّ  ومن الواضح أنَّ  ,والذهني دون غيرها

 .والعيني ييكون ف أحد الموطنين من الذهن أنخ  بدَّ  لا

ف الخارج أو  ه  وجود المعنى بالذات ف الخارج يتوقف على حصول مطابق عرفت أنَّ وقد 

, ووجوده ف معقولالمعنى يكون غير إلى  ما فنسبة الوجودأأعدفإِا  ,نتزاعهإمطابقاً لمنشأ 

 إلى اللفظ من الحاصل نتقالالإ ؛نعم الذهني, الذهن يكون بتصوره بعلي ة اللفظ للوجود

لفظ ولا  بين اللفظ والمعنى, وهذا موجود ف كل   الجعلية الملازمة لأجل هو ماإنَّ  المعاني

 يتص بالإنشاء الذي كلامنا فيه فقط.

اللفظ إلى  أي نسبة وجود واحد ,فيكون المعقول من ثبوت المعنى باللفظ هو الوجه الأول

الإنشاء قول   وهذا هو المراد من قولهم: إنَّ  ,والمعنى بالذات ف الأول وبالعرض ف الثاني

دَ به ثبوت المعنى ف نفس الأمر وجود اللفظ ف الخارج  ي د بنفس الأمر مع أنَّ وإن ما قأ  ,قأص 

اللفظ هو وجود المعنى  ما هو لأجل التنبيه على أنَّ وجود للمعنى فيه أيضاً بالعرض إنَّ 

المعنى ثابت ف مرتبة ِات  ضعية بينهما, فكأنَّ تنزيلًا ف جميع النشآت بواسطة العلقة الو

فيكون المراد بنفس الأمر  ,مرحلة من مراحل الوجود اللفظ بحيث لا ينفك عنه ف أي  

 اللفظ وجود للمعنى ف جميع النشآت. وإنَّ  ,ِات الشيء حد  

باللفظ  نشاء إيجاد المعنىالإ م من أنَّ مراد صاحب الكفاية من قوله المتقد   نَّ أ ثم ِكر 

اللفظ إلى  وجود المعنى وثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث ينسب الثبوتأي  ,ف نفس الأمر

ف جميع  فظلَّ لفيكون وجود المعنى ف حد  ِاته وجود  ,لى المعنى بالعرضإبالذات و

 النشآت.

 .يكون الإنشاء هو ثبوت المعنى خارجاً ثبوتاً لفظياً  بعبارةُأخرى؛و



 

 دون من معانيها إلى بالنسبة الألفاظ جميع ف جار   المطلب هذا نَّ أ قلتَ  إنخ  قال: ثم

 ات.ءبالإنشا ختصاصإ

المتكلم قد يتعلق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعة ف موطنها  : الفرق بينهما أنَّ قلتأ 

باللفظ المنزل منزلتها, وقد يتعلق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنزل 

وهي  ,مفاده فيهما واحد فإنَّ  ,منزلتها, مثلًا: لفظ )بعت( المشترك بين الإخبار والإنشاء

يجادية القائمة هيئة )بعت( وجود تنزيلي لهذه النسبة الإ نَّ إالنسبة المتعلقة بالملكية, و

بالمتكلم والمتعلقة بالملكية, وهو قد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها التنزيلي 

 يجاد بالعرض وبالذات أمر  آخر وهذا هو الإنشاء.فليس وراء قصد الإ ,الجعلي اللفظي

وهذا هو  ؛ية عن ثبوته ف موطنه أيضاً وقد يقصد زيادة على ثبوت المعنى تنزيلًا الحكا

عث ه يقصد بقوله: )إقرأ( ثبوت البفعل( وأشباهها, فإنَّ إوكذلك ف صيغة ) ,الإخبار

والمادة, فيوجد البعث ف الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي  الملحوظ بين المتكلم والمخاطب

إِا كان المخاطب من  ؛اللفظي فيترتب عليه ما يترتب على البعث الحقيقي الخارجي مثلاً 

نشائية, فلا ينتقض والإ ةوهذا هو الفرق بلحاظ المقابلة بين المعاني الخبري ,أهله وف محله

 ,نطباع الصورة ف الذهنإ ستعمال الألفاظ المفردة ف معانيها فنقول مثلًا: العلم هوإب

من حيث  ِلك كالإنشاء فإنَّ  ؛ونحو ِلك ,أو الجلوس هو القعود ,هو القياموالنهوض 

 ا لا يصح  غاية الأمر أنهَّ  ؛ثبوتها خارجاً ثبوتاً لفظياً كما عرفت آنفاً  إلاعدم النظر فيها 

 بخلاف المعاني الإنشائية للمعاني الخبرية. ؛السكوت عليها

 فإنَّ  , الخبريةوالجواب عن هذا النقض بما عرفت من الفرق بين المعاني الإنشائية والمعاني

 خبار تقريراً.معانيها من قبيل الإ المفردة فستعمال الألفاظ إ

وعليه يحمل ما أفاده أستاِه  ,تصور ف شرح حقيقة الإنشاءهذا أحسن ما يأ  ثم ِكر أنَّ 

 ه غير متصور.ه نحو وجود آخر ف قبال جميع الأنحاء المتقدمة فإنَّ العلامة, لا على أنَّ 



 

  
خبار ليس تقابل مفاد تقابل الإنشاء والإ ا ِكرنا ف تحقيق حقيقة الإنشاء تعلم أنَّ وقال م 

والإخبار  ,الإنشاء إثبات المعنى ف نفس الأمر أنَّ إلى  نظراً  ؛كان الناقصةمفاد كان التامة و

 ثبوت ي ء لشيء تقريراً وحكاية.

 ,زيلًا بوجوده اللفظينلا يزيد على وجود المعنى ت -كما عرفت-طبع الإنشاء  وِلك لأنَّ 

الخبر أيضاً يكون كذلك, والحكاية غير  ستعمال, فإنَّ لإوهو قدر جامع بين جميع موارد ا

 ستعمال.من شؤون الإ فهي ,مة بالمستعمل فيه بل خارجة عنهمتقو  

 يجاب أخرى.وبتقابل السلب والإ ,ما متقابلان بتقابل العدم والَملكة تارةً بل الفرق أنهَّ 

 ؛الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار كلفظ )بعت( يتقابلان تقابل العدم والملكة ففي

ن ثبوت ف موطنه, فعدم كى به عيحأ  لأنخ  المعنى الذي بوجوده التنزيلي اللفظي قابل لأنَّ 

 .ستعمال عدم ملكةالحكاية والتمحض فيما يقتضيه طبع الإ

 .يجاب والسلبيتقابلان تقابل الإفعل( وأشباهه المختصة بالإنشاء عرفاً إومثل )

 .1هذا ما أردنا إثباته من كلامه الشريف

ُويمكنُالإشكا ُعليهُبلجله:

ه فسّ  نفس فإنَّ  ,ها(اسر الله ما أورده خلاف ما أراده المحقق الآخوند )قدس نَّ إ: أولاُ

 جميع ف للمعنى وجود اللفظ وأنَّ  الشيء ِات حد   أراده هبأنَّ  أستاِه كلام ف الأمر الوارد

ه بأنخ حيث أنَّ  ؛قكلامه المحقَّ  وهو خلاف صريح النشآت.  لا يكون فرضياً. ه فسّ 

 ,عتبارعتباري بحيث يكون الإنشاء من سنخ الإالمراد من الوجود هو الوجود الإ كما أنَّ 

صاحب الكفاية لا إلى  فيكون نسبة إرادة الوجود بالعرض الساري ف الخبر والإنشاء

 وجه له.
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 ع  الأخير لم يدَّ  لأنَّ  ,الوجه الذي ِكره ف حمل كلام صاحب الكفاية لا يفي بذلك : إنَّ ثانيااُ

 المعنى يوجد بالذات بالإنشاء بوجود حقيقي مقولي كي يورد عليه بما ِكر. أنَّ 

عتباري, وهذا النحو من إه يريد وجود حاصل للمعنى بالإنشاء نحو وجود نَّ إبل 

 عتباري.أحداً ينكر مثل هذا الوجود الإ كما عرفت, ولا أظن أنَّ  عتبار خفيف المؤونةالإ

يجاد المعنى إه إِا كان الإنشاء هو ما ِكره ف أصل معنى الإنشاء غير صحيح لأنَّ  : إنَّ ثالثااُ

 الحكاية هو القصد يكون لا بأنخ  مقيَّداً  بالعرض للمعنى وجود اللفظ وجود أنَّ  بلحاظ باللفظ

 كون نفس الوجود العرضي للمعنى. هو بل يكون الغرض الخارج أو الذهن,عن 

رتكاز مدلولها إتكون الجملة الخبرية غير المستعملة بقصد الحكاية بل بداعي  ه يلزم أنخ فإنَّ 

ه من الجملة الإنشائية على هذا القول طب بتكرارها وعدم شرودها من ِهنف ِهن المخا

رف من الجأمل الإنشائية. ا لا تأعد  مع أنهَّ   عند العأ

يجاد المعنى عرضاً بوجود اللفظ إه إِا كان الإنشاء هو : ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ رابعااُ

يبتني على ثبوت كون الوضع هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى ليكون اللفظ وجوداً تنزيلياً 

 ولذلك كان وجود المعنى بالعرض. ,للمعنى

ه ب بل هو موضع نقاش ولم يرتض   ,دليلإلى  وضع كذلك يحتاجولكن إثبات كون ال

 . صفهانيالمحقق الإ

وهو وجود  ,الوضع هو تنزيل اللفظ منزلة المعنى بأنَّ  ه لم يقل أحد  يراد عليه بأنَّ ويمكن الإ

ه بعد تحقق الوضع والربط بين اللفظ فإنَّ  ؛ِلك من لوازم الوضع نَّ إبل  ,فظعرضي للَّ 

هذا التنزيل إلى  ينظر صفهانيولعل المحقق الإ ,نوع من التنزيل بينهما عرفاً والمعنى يتحقق 

 ولكنه غير سديد من جهات أخرى كما عرفت.يقول بهذا النحو من إيجاد المعنى العرف ف



 

 وتوضيح المطلب: ؛يجاد المعنى باللفظ ف وعائه المناسبإوهو  :1القل ُالثالث

عتبار إعتبارية ومنشأها إإن الموجودات تارةً تكون حقيقية وأخرى ِهنية وثالثة تكون 

ه ليس لها تحقق فإنَّ  ,كالملكية والزوجية ونحو ِلك اعتباري   العقلاء لها فيكون لها وجود  

نتزاع لها, وليس هي من الموجودات إبحيث يكون لها مطابق ف الخارج أو منشأ  خارجي  

يجاد المعنى باللفظ ف إفالإنشاء هو  ,عتبارتها فيكون لها تحقق ف عالم الإالذهنية وتصورا

دَ له فرد حقيقي بواسطة اللفظ, المعنى الإ عتبار, بمعنى أنَّ عالم الإ عتباري ف نفسه قد وج 

يكون الإنشاء هو  ؛وبعبارة أخرى ,عتبار العقلاء للمعنىإفيكون اللفظ سبب لتحقق 

 عتبار العقلائي للمعنى.الإإلى  التسبيب باللفظ

يجاد للمعنى باللفظ بنحو إنشاء الإ فق مع قول صاحب الكفاية ف أنَّ وهذا القول يتَّ 

ه على قول المشهور ولكنه يتلف عنه بأنَّ  ,وجود هو غير عالم اللفظ والذهن والخارج

ا على مقالة صاحب الكفاية,يجاد المعنى ف عالم الإإيكون  ه فإنَّ  عتبار بسبب اللفظ, وأم 

 عتباريات.عتباريات بحيث يتلف عن سائر الإعتبار من سنخ الإإ وجودأ 

ا توجد على رأي المحقق الخراساني فمثلًا: الملكية إِا تحقق إنشائها بلفظ )ملكت( فإنهَّ 

عتبار المفروض عتباري ف نفسها وف وعاء الإعتباري غير وجودها الإإبوجود إنشائي 

ا على القول الم والثمرة الفقهية تظهر ف  ,عتباريشهور فهي توجد بوجودها الإلها, وأم 

إِا كان التعليق  إلاإِا كان معلَّقاً  ز ف العقد فلا يصح  عتبار التنا  إالفرع المعروف من 

 بيعالمالك ف  رضاكأن يكون التعليق على مقتضيات العقد كما إِا كان التعليق على  ؛قهرياً 

على  إلا ذينفالإنشاء ف نظر العقلاء لا  التعليق لأنَّ  الصورة لا يضر  ه ف هذه الفضولي فإنَّ 

 المالك. رضامع  تقدير الرضا, والأثر يترتب على العقد
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عتبار العقلائي متوقفاً ه بناءً على قول المشهور يتصور التعليق القهري كما لو كان الإفإنَّ 

 رضايكون ب وا ف نفوِ الإنشاء وأنخ عتبرإالعقلاء  فإنَّ  ؛على أمر, كما ف المثال السابق

 المالك.

ا بناءً على قول المحقق الخراساني  ستعمال اللفظ بقصد إيجاد المعنى إ أنَّ من  وأم 

هذا الوجود  نَّ إ ؛نشئ الذي أنشأ العقد, بمعنىبوجود إنشائي فهو مرتبط بنفس المأ 

نشئ لا بالعقلاء, فلا يتصور بالمأ  رتباطهإه بقصد الإنشاء وأنَّ  إلاكان عقلائياً  الإنشائي وإنخ 

يجاده للمعنى إما يقصده  عتبار العقلاء لها, لأنَّ إفيه قهرية بعض الشروط من حيث 

وِلك لا يتوقف على  ,عتبار وغيرهإجوده ف وعائه المقرر له من بوجود إنشائي غير و

 المالك ونحوه كما لا يفى. رضاي ء من 

لتزمه المشهور يمكن تحقق مصداق لصورة التعليق القهري إه بناءً على ما نَّ إ :والحاصول

يلتزم ببطلان العقد مع التعليق  ا أنخ فإم   ؛لتزمنا بمختار صاحب الكفايةإبخلاف ما لو 

 أو على التفصيل كما هو محرر ف الفقه. ,مطلقاً 

ُويشكلُعلىُقل ُالمشهلرُبلجهين:

يقاعات عتبار كالعقود والإوعاؤه الإما يكون وعتبارية ص بالأمور الإه يتَّ نَّ إ: الأو 

فلا تشمل الأمور الحقيقية الواقعية  ,عتبارها عند العقلاءإلمعقولية التسبيب لإيجادها و

التكوينية التي لها ما بإزاء ف الخارج كبعض الصفات النفسانية مثل التمني والترجي 

سواءً تحقق  ؛التكوينية وجودها ف وعائها تابع لتحقق أسبابها لأنَّ  ,الإستفهاموالطلب و

عتبار وجوداً وعدماً عتباريات التي تدور مدار الإفهي ليست من الإ عتبارها أو لم يتحققإ

   مع أنَّ 
 ا لا خلاف فيه.كونها من الإنشائيات م 



 

ومع عدم  ,عتبار العقلائي تكون بترتيب الأثر عليه من العقلاءمعرفة تحقق الإ نَّ إ: الثاني

 عتبار فيكون لغواً مع عدم ترتب الأثر عليه.ترتب الأثر عليه يعلم بعدم الإ

وعليه يلزم عدم تحقق الإنشاء ف الموارد التي يعلم بعدم ترتب الأثر على الإنشاء لعدم 

الإنشاء بقصد التسبيب  متقو  نشئ كما هو واضح, والمفروض تحقق قصد التسبيب من المأ 

العرف يراها منه  العقلائي, وِلك يستلزم خروج موارد كثيرة عن الإنشاء مع أنَّ عتبار للإ

 بدون نزاع.

عتبار, فلا يتحقق بالإنشاء ه بأول إنشاء يوجد المعنى ف عالم الإفإنَّ  ؛الإنشاء المتكرر ؛منها

للغوية عتباري العقلائي مرةً ثانيةً مع فرض ثبوته ف الثاني والثالث, إِ لا يوجد المعنى الإ

 عتبار ثانياً.الإ

 ه يعلم بعدم ترتأب الأثر على إنشائه.فإنَّ  ؛بيع الغاصب ؛ومنها

العقلاء لا  فإنَّ  ؛المالك وعدم لحوق الإجازة رضابيع الفضولي مع علمه بعدم  ؛ومنها

 يرتبون الملكية على إنشائه.

 بيع غير المقدور تسليمه. ؛ومنها

 .رريةغالمعاملة ال ؛ومنها

 من الموارد التي لا يرتب العقلاء الأثر على الإنشاء مع صدقه عرفاً.وغير ِلك 

  
 .قلائي على الإنشاء مع صدقه عرفاً الأثر الع اا لا يترتب عليهوغير ِلك من الموارد م 

 إنشاء الغاصب أو المانون أو الصبي ونحو ِلك. لا يصح   ولذلكُيقا :

يجاد المعنى إإِ الإنشاء عنده هو  ؛الكفايةوهذان الوجهان لا يردان على مختار صاحب 

 عتبار وغيره.إباللفظ بوجود إنشائي لا ف وعائه المقرر له من 



 

 ,عتبار العقلائييجاد وقصده من دون توقفه على تحققه ف عالم الإيتحقق هذا الإ فيمكن أنخ 

كذلك يمكن  ,كما يستفاد من تعريف المشهور عتبار المزبورفلا ينتفي إِا لم يتحقق فيه الإ

 لها. المقرر وعائها وف الحقيقي وجودها غير الإنشائي بالوجود الحقيقية الصفات صفتتَّ  أنخ 

تحقق هذه الصفات كما ف وعائها تابع للأسباب التكوينية ولا يرتبط  فما يقال من أنَّ 

كما  ؛عتباري ف غير وعائهاإالمقصود تحققها بتحقق إنشائي  لأنَّ  ,عتبار فاسدباللفظ والإ

ضنَّ إكما  عرفت عند بيان مختاره سابقاً.  الإنشاء المتكرر فراجع.إلى  ه تعر 

ُوقدُأجيبُعنُهذينُاللجهين:

بل  ,عتبارستعمال اللفظ ف المعنى بقصد إيجاده ف عالم الإإه ليس معنى الإنشاء هو نَّ إ: أولاُ

فالمأخوِ ف معنى الإنشاء , لا يجاد أوستعمال اللفظ لا بقصد الحكاية سواء قصد به الإإهو 

يجاد فيشمل حينئذ  الصفات الحقيقية ولا يتص هو عدم قصد الحكاية لا قصد الإ

 شكل عليه.عتباريات كما أأ بالإ

 عي خروجها عن الإنشاء.د  إالموارد التي  ه يمكن الجواب عن كل  نَّ إ: ثانيااُ

ا الصيغ المتكررة ةً لا يستفاد منها ي ء سوى الصيغ تار فقد ِكر صاحب الكفاية بأنَّ  ؛أم 

أثير, وأخرى تقبل التأكيد تالإنشاء المتحقق ف المرة الأولى فتكون بقية الصيغ لغواً وبلا 

 ة والضعف كالطلب ونحوه.والشدَّ 

 على مزية ما من الإرادة والطلب فيتأكد فلا يكون لغواً. واحد من الإنشائين دال   كلَّ  فإنَّ 

ا بيع الغاصب فقد ِكر الشيخ الأنصاري  عَل مَ  الغاصب وإنخ  أنَّ  ف المكاسب وأم 

ه حيث يكون ف مقام أنَّ  إلا ,بعدم ترتب الأثر العقلائي على تمليكه لعدم كونه مالك المال

عي لنفسه الملكية ويعتبر نفسه هو المالك وله حقَّ  التصف من باب الحقيقة  الإنشاء ويد 

ولو لم يكن  ؛يجادعليه فيترتب عليه ما ترتب على المالك  من إمكان قصد الإدعائية, والإ

 حقيقياً.



 

عي لنفسه الملكية كالغاصب فالإشكال وهذا الجواب لا يتأتى ف بيع الفضولي لأنَّ  ه لا يد 

 باق  على حاله فيه وف الموارد الأخرى.

ُ عاءً كما ِهب إليه د  إا بترتيب الأثر ِلك نزاع صغروي يمكن رفعه إم   إنَّ  يقا :ُأنُُْوالحق 

 والتأكيد والضعف للشدة قابلاً  المورد كان إِا حقيقة الأثر تحقق أو الغاصب, بيع ف الشيخ

ما يأنشئ بقصد تحقق المعنى ف عالم نشئ العاقل إنَّ المأ  أو أنَّ  ,كما ِهب إليه المحقق الخراساني

المالك ف بيع  رضاالإنشاء المتكرر أو معلقاً على نشاء الأول كافياً ف عتبار لو لم يكن الإالإ

 نشئ فيها ف مقام الإنشاء.فيتحقق القصد ويكون المأ  ؛الغاصب والفضولي

يصححه العقلاء بوجه من  ما يمكن أنخ  فكل   ,عتبار عقلائي خفيف المؤونةإه نَّ إ ؛وبالجملة

لغواً لا  الوجوه تحقق الإنشاء وترتب عليه الأثر, ولا يضر  به إِا كان الإنشاء ف مورد  

 ترتب عليه الأثر عند العقلاء.ي

 عتبره إنشاء فهو يكون على نحو المسامحة كما هو رأيهم ف كثير من الموارد.إ والعرف إنخ 

ولا يشمل الواقعية  عتباريةالإالمعاني الجعلية بصاً مختَّ بالتعريف إِا كان  ه لا يضر  كما أنَّ 

عتبارها بل وجودها يتبع أسبابها التكوينية إإِ لا معنى لجعلها و ,التكوينية كالتمني وغيره

ه لم يرد إشكال على ومن ِلك يظهر أنَّ  ,إِ سيأتي تحقيق الحال فيها ؛لا معتبرها معتبر أإ

فالمشهور أولى  تعريف المشهور, وإِا دار الأمر بينه وبين تعريف المحقق الخراساني 

رتكازه إنشئ بحسب المأ  الظاهر أنَّ  فإنَّ  ,إِ لا دليل على مختاره بل هو على خلافه ؛بالقبول

نفس المعنى قاصداً  ئنشيأ عتبار, فهو يجاد المعنى باللفظ ف وعاء الإإما يريد من الإنشاء إنَّ 

 هئنشيأ ه نَّ إلا  ,يجاده ف وعائه المناسب له بحيث يرى نفسه موجداً لأثر تكويني تنزيلاً إ

 يجاده ف عالم غير عالمه ثم يرتب عليه وجوده ف عالمه الخاص.لإ



 

لتزم به إقد و ,عتبار وغيره باللفظإ: وهو إبراز ما ف النفس من الصفات من القل ُالرابع

ا أنخ الإ نفى ما ِهب إليه المشهور بدعوى أنَّ  بعد أنخ  1السيد الخوئي  يكون  عتبار إم 

ناط باللفظ يكون عقلائياً وهو يتوقف على  ا أنخ وإم   ,شخصياً فهو بيد المعتبر نفسه فلا يأ

 من تشخيص المعنى ثم يستعمل اللفظ فيه. بدَّ  فلا ,ستعمال اللفظ ف المعنىإ

 الصفات من ونحوها والترجي كالتمني عتبارالإ يقبل لا ما الإنشائية الأمور بعض نَّ إ مع

ختار ما ِكره ولم يتعرض لما اختاره صاحب الكفاية من نقد إوبهذا المقدار  ,الحقيقية

 ويعتبر هذا نقصاً ف التحقيق العلمي.

ُويمكنُالإشكا ُعليهُبلجله:

ناط باللفظ برتعتبار الشخصي بيد المعكون الإ نَّ إ: الأو  للوجدان  مخالف   ؛نفسه فلا يأ

يترتب ل ف الآخر مالك  الطر الشخص قبل التلفظ بالعقد لا يبني على أنَّ  فإنَّ  ,والضرورة

عليه آثار الملكية على المتاع عند نفسه ولا ينظر إليه باعتبار كونه مالكاً, بل هو مجرد قصد 

 راء العقد لا قبله.التمليك بالعقد بحيث يبني على كونه مالكاً بعد إج

 شروطه. وتوفر باللفظ الإنشاء تحقق بعد الملكية يعتبرون ماإنَّ  مفإنهَّ  ؛العقلاء عتبارإ بخلاف

ما عرفت ه لا دليل عليه بعدأنَّ  إلالتزم به بعض الأكابر إ عتبار الشخصي وإنخ الإ : إنَّ الثاني

 باللفظ مباشرة.عتبار العقلائي من تصحيح كلام المشهور وإمكان التوصل للإ

ه لا طريق آخر غيره فيكون عتبار الشخصي لأنَّ لو لم نلتزم بذلك أمكن القول بالإ ؛نعم

 عتبار العقلائي.موضوع الإ

نشاء ستعمال اللفظ ف معنى لا يلازم فرض الإإعتبار العقلائي على توقف الإ : إنَّ الثالث

نشائية وتستعمل الهيئة الإ ,يجادمعنى الهيئة هو قصد الإ يفرض أنَّ  ه يمكن أنخ لأنَّ  ,كما ِكره

                                  
 .95ص 1ج ؛الفقه أصولمحاضرات ف .1



 

براز إعبارة عن ه أنَّ نشاء عتبار العقلائي فلا يلزم فرض الإترتب عليه الإفييجاد ف قصد الإ

 عتبار النفساني.الإ

ُ يجاداً, والخبر حكاية عن نسبة متحققة أو إنشاء عتبار كون الإإه بعد نَّ إ يقا :ُأنُُْوالحق 

وحينئذ  ليس لمدلول لفظ الإنشاء قبل النطق به واقع  خارجي  ,كما عرفت سوف تتحقق

ه الكلام الذي ليس لنسبته وبناءً عليه يمكن تعريف الإنشاء بأنَّ  ,يطابقه أو لا يطابقه

النقوض السابقة  طابقه, وإِا أردنا توسعة دائرة الإنشاء ليشمل كل  يطابقه أو لا يخارج 

الإنشاء هو ما لم يأقصد به الحكاية كما أشار إليه بعض الأعلام فتشمل جميع  نقول بأنَّ 

 الموارد ويسلم عن ما ِكروه من النقوض على تلك التعريفات السابقة.

هتمامهم على إما هو لأجل يجاد المعنى باللفظ إنَّ إه يين على قولهم بأنَّ صولقتصار الأإ ولعلَّ 

يقاعات والطلب التي لها المساحة الواسعة ف ود والإعتبارية مثل العقإنشاء الأمور الإ

 .قتص تعريف المشهور عليهاإالفقه, ولذا 

ُنقل :ُلأجلُتعميمهُلجميعُالأقسامو

 :الإنشاء على قسمين إنَّ 

وهو خمسة  ,وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ؛يكون طلبياً  ا أنخ م  إف

 والتمني, والنداء., الإستفهامالأمر, والنهي, و أنواع:

 ,وهو ما لا يستدعي مطلوباً, وله أساليب متعددة ؛يكون الإنشاء غير طلبي ا أنخ وإم  

والذم, التعاب, القسم, الرجاء,  ,صيغ المدح ويمكن حصها أيضاً ف خمسة أنواع:

 .يقاعاتصيغ العقود والإو

والنوع الأخير من القسم  ,الأمر والنهي من القسم الأول إلايين منها صولولا يهم الأ

عن  صولفاختلف علم الأ نشائي الطلبي فقط.الإ إلاالبلاغيين لا يهمهم  الثاني, كما أنَّ 

 .هتماموجه الإعلم البلاغة ف 



 

شتركوا ف أصل التمييز بين الإنشاء إ ختلفت التعاريف ف العلمين, وإنخ إلذلك  ولعلَّ 

 كما عرفت. ؛والخبر

قتص على منشأ إما تعريفاً للإنشاء, وإنَّ  ه لأجل ما تقدم لم يذكر السيد الوالد ولعلَّ 

 .الفرق بينهما وهو كاشف ف تحديد معناه

 وبعد وضوح معنى الإنشاء والخبر ندخل ف الفرق بين الجمل.

أو تكون تامة أو ناقصة تكون خبرية  ا أنخ فهي إم   ؛الجمل على أصناف ثلاثة ِكرنا أنَّ 

والمراد بها كما عرفت هي الهيئة القائمة  ,والمقصود بالبحث هو هيئات الجأمل ,إنشائية تامة

 لتئام مفردات تلك الجملة.إبالجملة على نحو يكون لهما مدلولاً لم يكن ثابتاً قبل 

ملُأقسام ُالج 

السكوت عليها, كاملة  : وهي الجملة التي لا يصح  الجملةُالخبريةُالناقصةُ؛الأو ُالقسم

 الوصف والموصوف, والمضاف والمضاف إليه. والأقوال فيها ثلاثة:

 وضع الجملة الناقصة بإزاء النسبة الناقصة. نَّ أ المعروف المشهور :الأو القل ُ

ُ وضع هيئات الجمل الناقصة  من أنَّ  ِهب إليه السيد الخوئي ما : الثانيالقل 

 يد عليه.يه بما لا مز. وقد عرفت الإشكال علللتحصيص

 موضوعة زيد( )ضرب مثل الناقصة الجأمل أنَّ  من الأعلام بعض اختاره ما :الثالثُالقل 

للمركب ما بإزاءها وجود ِهني واحد, والنسبة جزء تحليلي  بمعنى أنَّ  ,للنسبة التحليلية

عرفت وجود ويستحيل فرض نسبة واقعية ف هذا الماال, لما التحليلي الموجود بذلك ال

 ,الضرب صورة والأخرى زيد, صورة إحداها متغايرتين صورتين فرض تستدعي اأنهَّ  من

ومع فرض ِلك يتعذر الربط بينهما بنحو يمكن الحكاية عن ضرب زيد الخارجي كما 



 

هناك نسبة واقعية تصادقية, والفرق بينها وبين  وسيأتي ف الجمل التامة أنَّ  ,1عرفت آنفاً 

 الجأمل التامة تمام الكلام ف هذا القول.

الموضوع  أي أنَّ  ,ا موضوعة للنسبة التامةوالمشهور أنهَّ  :التامةالخبريةُُةالجملُ؛الثانيُالقسم

يجابية له الجملة الخبرية ثبوت النسبة أو لا ثبوتها ف الخارج, فالثبوت مدلول الجملة الإ

 .الجملة السلبيةوعدم الثبوت لمدلول 

إلا  ,مدلول الجملة الخبرية ثبوت النسبة ف الخارج أو لا ثبوتها مطلقاً  فإنَّ  ؛حال   وعلى كل  

النسبة تارةً تكون ناقصة كما ف الجمل الخبرية الناقصة وأخرى تكون تامة كما ف الجأمل  أنَّ 

 د.فالجملتان من باب واح ؛الخبرية التامة

راز أمر نفساني كقصد الجملة الخبرية موضوعة لإب ل بأنَّ وخالف ِلك السيد الخوئي وقا

 .الحكاية ف الجملة التامة الخبرية وقصد الإنشاء ف الجملة الإنشائية

 وأورد على قول المشهور باعتراضات عديدة أهها:

مقتضى كون مدلول الجملة الخبرية ثبوت النسبة أو لا ثبوتها حصول العلم  نَّ إ: الأو 

ه نَّ إالوجدان قاض  بعدم ِلك, و مع أنَّ  ,بثبوتها أو عدمه بمارد إطلاق الجملة الخبرية

ليت  لولا القرائن الخارجية أو الإطمئنان بصدق المخبر لا يحصل العلم من الجملة لو خأ

 ونفسها بل لا يحصل الظن.

نتقال إوضع الجملة لثبوت النسبة أو لا ثبوتها لا يقتضي سوى تصوره و بأنَّ  جيب عنهوأ

ما هو إِ العلم الذي يقتضيه الوضع إنَّ  ,كوضع المفردات ؛طلاقالذهن إليه عند الإ

وحصول تصور ثبوت النسبة وعدمه عند إطلاق الجملة لا  ,التصوري دون التصديقي

 نكر.يكاد يأ 
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دلالة الألفاظ على  , فإنَّ  وضع المفردات ووضع هيئات الجملبينه بالفرق ويمكن رد  

عليه  وبناءً  .معانيها تصورية ودلالة الجملة تصديقية, والتصديق يعتبر فيه العلم والإِعان

وقد  ,من حصول العلم التصديقي بثبوت النسبة ف الخارج عند إطلاق الجملة بدَّ  لا

 عرفت عدم حصوله.

 وغير خفي أنَّ  ,الوضع كما عرفت تحقيقه عبارة عن التعهد بشيء عند ِكر اللفظ : إنَّ الثاني

النسبة ليست من  وبما أنَّ  ,ختياري يمكن فعله للمتعهدإيتعلق بأمر  أنخ  بدَّ  التعهد لا

مقتضاه تعهد  فيمتنع الوضع لثبوت النسبة لأنَّ  ,التعهد اختيارية فلا يتعلق بهالأمور الإ

 ختياري  إما هو  وإنَّ  ,ختياريإبة ف الخارج عند ِكر الجملة وهو غير الواضع بثبوت النس

 هو قصد الحكاية أو الإنشاء لا ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها.

: النقض بموارد لا يعقل فيها وجود النسبة خارجاً بين الموضوع والمحمول, الثالث

سبين خارجاً ثبوت النسبة فرع ثبوت المنت لأنَّ  ,وشريك الباري متنع ,كقولنا العنقاء مكن

يكون معنى الجملة الخبرية سنخ معنى محفوظ حتى  أنخ  بدَّ  ا لا يعقل ثبوتها, فلافمع عدمه

 .قصد الحكاية إلاف هذه الموارد وليس هو 

 عتراضات.وغير ِلك من الإ

خبار عن الموضوع له الجملة الخبرية هو قصد الإ أنَّ إلى  ختيار المشهورإولأجلها عدل عن 

الدلالة  ختياري يمكن تعلق التعهد به, كما أنَّ إوهو أمر  ,ثبوت النسبة والحكاية عنها

ه المتكلم قد قصد الحكاية والإخبار, كما أنَّ  اء الكلام يعلم بأنَّ قبإل تكون تصديقية لأنَّ 

الجملة الخبرية  ومن ِلك يظهر أنَّ  ,تسبينمحفوظ ف الموارد التي يمتنع تحقق المن معنىً 

فقان ف كون الموضوع له فيهما إبراز ي ء ما, ففي الإنشائية إبراز والجملة الإنشائية تتَّ 

عتبار ي ء, وف الجملة الخبرية إبراز إالصفات النفسانية كالتمني والترجي والطلب و



 

ختلاف الإ أنَّ  إلاما تصديقية, الحكاية عن النسبة بعد قصدها, ومن هنا تكون الدلالة فيه

الإبراز ف الخبرية أمر يحتمل فيه التحقق وعدمه فيحتمل فيه الصدق  بين الجملتين هو أنَّ 

 إلاوالكذب وهذا هو معنى القول المشهور الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب, و

ه لا يحتمل فنقل مدلول الجملة غير قابل للصدق والكذب بخلاف الجملة الإنشائية, فإنَّ 

 فيها ِلك.

 وهو من وجهين: وبعد بيان ِلك يظهر الفرق بين اختيار المشهور وما اختاره 

 لتزمه هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدمه.إالموضوع له فيما  نَّ إ: الأو اللجهُ

 لتزام المشهور هو نفس النسبة أو ثبوتها المحكي عنه.إا الموضوع له على وأم  

ُ لتزام المشهور يكون ثانوياً وبمنزلة داعي الداعي إقصد الحكاية على  نَّ إ: الثانياللجه

 ,ستعمال هو تفهيم النسبة وإيجاد مورد النسبة ف الذهنالداعي الأول للإ ستعمال, فإنَّ للإ

 ,ستهزاء مثلاً كالإ ؛يكون بداعي الحكاية عنه وأخرى يكون بداعي آخر هذا التفهيم تارةً و

 ستعمال.الحكاية الذي هو داع  للإإلى  م يكون داعياً فداعي التفهي

ا على  ه موضع م, فإنَّ ستعمال والتكل  فالحكاية هي الداعي الأول للإ لتزامه إوأم 

 .الكلام لأمر آخر غيره

 والكلام فيما اختاره يقع ف مقامين:

 عتراضات على مبنى المشهور.: ف تمامية ما ساقه من الإالأو المقامُ

 : ف صحة ما اختاره وتماميته.الثانيالمقامُ

اُالمقامُالأو :ُ  عتراضات غير تام.ما ِكره من الإ فإنَّ أم 

ائها قه بإله ليس المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية أنَّ فلأنَّ  ؛الأول الإعتراضا أم  

 ,تصديقياً ه أمر لو تعل ق به العلم لكان مدلولها هو أنَّ  نَّ إِعان بالنسبة, بل يوجب الإ

 ه لا يتعلق به الإِعان أصلًا.بخلاف مدلول المفردات فإنَّ 



 

المراد من الوضع تفهيم النسبة لمكان الجملة الخبرية والجملة  ه بناءً على أنَّ عليه أنَّ  ويدل  

العلماء بما فيهم السيد الخوئي لا  سواء ف الدلالة التصديقية, مع أنَّ  الإنشائية على حد  

المراد بالدلالة  يرون بتصديقية الدلالة ف الجملة الإنشائية, وهذا يكشف عن أنَّ 

 التصديقية غير ما ِكر.

ُأخرى؛و دائمًا تكون تصورية إِا كان المراد من الوضع غير الدلالة الوضعية  نَّ إ بعبارة

ا الدلالة التصديقية فهي مبنية  على قصد الحكاية فليست وضعية بل هي تابعة التعهد, وأم 

ا بناءً على كون الوضع هو التعهد فالدلالة  ,الظهورات الدلالية الحالية والسياقيةإلى  وأم 

 ,خطار المعنىإدلالة تصديقية على  ا تدل  فإنهَّ  ,الوضعية تكون تصديقية حتى ف المفردات

 ,لتها الوضعية تصديقية على المسلكينفالجملة التامة الخبرية مثل )زيد عالم( تكون دلا

ه قصد أنَّ  وعلى مختاره  ,خطار النسبةإه على المشهور هو قصد لكن الفرق بينهما أنَّ 

 ويأتي تتمة الكلام ف بحث تبعية الدلالة للإرادة. .الحكاية

ا   :فيرد عليه ,الثاني الإعتراضوأم 

الموضوع له حقيقة أمر نفساني حتى ف عتباره يكون المعنى إالتعهد على فرض  نَّ إ: أولاُ

كقصد إخطار  ,خطار المعنى تصوراً ف ِهن السامعإوهو قصد  ,المفردات والحروف

وقصد إخطار  ,التحصيص من لفظ )من( بناءً على نظرية وضع التحصيص ف الحروف

 وضع ف وبناءً عليه لا فرق بين المسلكين ,صورة الجسم البارد وهو معنى كلمة )الثلج(

ولكن هل هو قصد  ,كونها موضوعة لأمر نفساني عنالجملة الخبرية التامة بعد الفراغ 

ختيار السيد إوالأول مسلك المشهور والثاني  ,إخطار النسبة تصوراً أو قصد الحكاية عنها

 كون الوضع للتعهد لا يعين  أحد القولين ف المقام. فإنَّ  ؛الخوئي, وعليه



 

كوضع المفردات,  إلاوضع الجملة للنسبة لا يكون  المفردات فإنَّ قوض بوضع ه مننَّ إ: ثانيااُ

 والطبائع الذوات فإنَّ  ,البارد للاسم موضوع و)الثلج( للتحصص, موضوع مثلاً  )من( فإنَّ 

ختيارية, فلا معنى للتعهد للتحصص والجسم البارد, إالتي توضع بإزائها المفردات غير 

عيه.إكما لا معنى للتعهد للنسبة لاستلزامه تعلق التعهد بأمر   ختياري وهو متنع كما يدَّ

نتقض إوحينئذ   ,ختيارياً إيكون  أنخ  بدَّ  كان نفس الموضوع له فلا متعلق التعهد إنخ  نَّ : إثالثااُ

 ع.ئطباِلك بالوضع للمفردات من الذوات وال

م وإنخ  كن كما هو المفروض, فلي المعنى فهو يكون نفس الموضوع له كان متعلقه قصد تفه 

فيكون المتعهد به قصد الإخبار عن ثبوت النسبة والموضوع  ف الجملة الخبرية أيضاً كذلك

م الذات  دأ به تفه  له نفس ثبوت النسبة, كما كان المتعهد به ف لفظ )زيد( لذاته يقصأ

 والموضوع له نفس الذات.

ا  فتراض أخذ النسبة الخارجية ف مفاد الجملة إفهو مبني على  ؛الثالث الإعتراضوأم 

مورد  النسبة الذهنية بين المفهومين وهي محفوظة ف كل  إلى  شهورالخبرية, ولكن نظر الم

 ستحال وجودها ف الخارج.إ يفترض وجود مفهومين ف الذهن وإنخ 

كان إيراده  وإنخ  ,على المشهور هذا النوع من النسبة فهو غير صحيح كان إيراده  فإنخ 

جملة ما  أنَّ  فالحق   ,عليهم النوع الأول أي النسبة الخارجية فهو غير مراد المشهور جزماً 

راد من  إلاعلى المشهور لم تكن  عترضه إ من المغالطة بين الأمور الخارجية وما يأ

د أو قص وعدمهاسواءً كان ثبوت النسبة  ,عتباري يفيد أمراً نفسانياً إه أمر فإنَّ  ,الوضع

 الحكاية عنها كما عرفت.



 

ه لو لم نَّ إ :, وهو1عتراضاتعتبره بعض الأعلام من أوجه الإإعتراض آخر إيبقى  ؛نعم

تكن الجملة التامة موضوعة لقصد الحكاية عن وقوع تلك النسبة ليكون مطلباً تصديقياً 

النسبة التي وضعت  فإنَّ  ,السكوت عليه لما كان فرق بين الجملة الناقصة والتامة يصح  

 أنَّ  بدَّ  الجملتان لها ليست من الأمور القابلة للتمامية والنقصان أو القلة والكثرة, فلا

 الموضوع ما ِكره ليصح السكوت عليه.

ما هو بلحاظ مدلوليهما الفرق بين الجأمل التامة والجمل الناقصة إنَّ  وأورد عليه بأنَّ 

 تصديقي ف مفاد الجملة التامة.التصوريين, ولا يكفي إدخال المدلول ال

ُ ُالثاني؛ ُالمقام ا صاف النسبة بالتمامية والنقصان أو القلة ت  إما ِكره من عدم  أنَّ  الحق  فوأم 

 توصف بذلك. ا ربط محض ولا يعقل أنخ فإنهَّ  ,والكثرة صحيح

التي تكون الجملة  قده نَّ فإ ,من ناحية المتعلقتكون ما إنَّ ها التمامية والنقصان وغير ؛نعم

طب عارية عن بعض الأمور التي لا ينبغي السكوت المخاإلى  لقائهاإيتصورها ويريد 

ح به الأعلام. كون ناقصة وإلاعليها ت  فهي تامة كما صرَّ

ما هو من الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إنَّ  ا ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ وأم  

ا إِا كانت واقعية وأم   ,إِا كانت تحليلية ف صقع الذهن كانت ناقصةا فإنهَّ  ؛ناحية النسبة

 وأطال الكلام هنا وف غير المقام. ,كذلك كانت تامة

فقوا تَّ إأن  النسبة بما هي نسبة لا وجود لها لا خارجاً ولا ِهناً وقد ب يشكل عليه ويمكن أنخ 

ا وجود  وإنَّ  ,على ِلك كان لهما واقع  إنخ  ؛وحينئذ   ,أو خارجي   ِهني   ما الوجود لطرفيها إم 

صف فالنسبة ف جميع الأحوال لا تتَّ  ,فهي كاِبة إلاكانت النسبة والجملة صادقة و

ما رفين المنتسبين وإنَّ طف ال ما هي ربط محض وفناء  وإنَّ  ,بالتمامية والنقصان ولا بغيرها
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د المتكلم بيانه للمخاطب ف كان مستوفياً للغرض الذي يري صف بهما لمتعلقها, فإنخ تتَّ 

صف والنسبة التي هي تتَّ  ؛مرحلة التصور بحيث يصح السكوت عليه كانت الجملة تامة

صف النسبة فيها لم تكن كذلك فتكون الجملة ناقصة, وتتَّ  من أجزائها بالتمامية تبعاً, وإنخ 

 أيضاً بالنقصان.

كان الموجود الذهني ما يطابقه ف الخارج يكون حقيقياً واقعياً تترتب عليه الآثار  هثم إنَّ 

فهو من مجرد الفرض والتصور أو يترتب عليه الأثر الخاص به ف عالمه,  إلاالخارجية و

صف ما تتَّ هذه هي حقيقة النسبة ف أي عالم لوحظت, فهي الفناء والربط المحض وإنَّ 

 خطارية والتمام والنقصان تبعاً لمتعلقاتها.لإمثل اروها بالأوصاف التي ِك

ا تقسيمها نسبة يكون موطنها  الأولى هي كل   التحليلية والواقعية باعتبار أنَّ إلى  وأم 

ف الذهن  دلا يوج هلأنَّ  ,الأصلي هو الخارج أي نسبة خارجية فهي نسبة تحليلية ف الذهن

السكوت  رتباط بحكم معين فلا يصح  قع طرفاً للإي ه أنخ مفهوماً إفرادياً ينتظر ف حق   إلا

 عليه.

ا إِا كان موطنها الأصلي الذهن فهي نسبة ِهنية واقعية لأنَّ   لا  حتواء الذهن كأ إمعناه  وأم 

 من النسبة والمنتسبين فلا حالة منتظرة فتكون تامة.

مة بالأطراف سواءً كانت  لأنَّ  ,من التغيير ف التعبير إلاه ليس أنَّ  فالحق   ِهنية النسبة متقو 

 فإنخ  ,بأطراف النسبة المفادة لكي يتحقق المعنى ف الذهن من الإتيان بدَّ  فلا ,أو خارجية

السكوت عليها وكانت النسبة تامة  ف الغرض ف أطرافها صحَّ  له دخللما  ةمستوفي تكان

 كانت ناقصة. إلاو

نتزاعها تارةً إومنشأ  ,تتحقق أولاً ف الذهن وموطنها عالم الذهنما حال إنَّ  فالنسبة على كل  

فليس للنسبة  ,بذلك ف ضمن كلماته عترف إوقد  ,اً ِهني وأخرى اً كون خارجيي



 

ولكن  ,ا كان موطنها الأصلي الخارجآخر وهو ما إِ كان لها معنىً  فإنخ  ,ِلك إلا معنىً 

ما هو تحليلي فإنَّ  مركبهو عن طريق مفهوم ِهني واحد  إلايستحيل تصور الذهن لها 

 .ختلفتإستحالة ف تصور الذهن لتلك النسبة مهما إعقلي صرف ولا  تمحل

سمية الخبرية أو ما بناه على مسلكه من الفرق بين الجملة الإومن ِلك يظهر الوجه في 

النسبة ف  باعتبار أنَّ  سمية وفعليةإالخبرية أو المزدوجة مركبة من جملة  الفعليةالجملة 

الأولى موضوعة للنسبة التصادقية, وهي الربط بين المفهومين الموضوع والمحمول بنحو  

رائة لمعنون فتكون النسبة التصادق والإ ,يرى أحدها الآخر ويصدق عليه ف الخارج

 إلايستحيل تصور الذهن والخارج  هو موطنها الأصلي لأنَّ  ؛ولكنها نسبة تحليلية ,واحد

الخبرية النسبة فيها  الفعليةف الجملة  كما أنَّ  ,عن طريق مفهوم ِهني واحد مركب تحليل

نطباقهما على واقع واحد, إإلى  التصادق ف الأولى يرجع نَّ إالفرق  أنَّ  إلاتصادقية أيضاً 

ولكن ِلك لا يغير من  ,رض ومحلهنطباقهما على مركز واحد مركب من العإوف الثاني 

عتبر العرف إصقع الذهن مرآة لما ف الخارج فإِا  فإنَّ  ,النسبة التي عرفت حقيقتهاع واق

كانت  سواء المخاطبينإلى  هالقاأا ولو كانت تصادقية تصورها وف الجملة نسبة م أنَّ 

تصادقها مع  لا ريب أنَّ  ؛نعم ,ِلك أراد نخ إصطلاح الإتحليلية أو واقعية, ولا ضير ف 

 كما ستعرف. ؛اد أو الوقوعتح  على نحو الحلول وأخرى على نحو الإ الطرفين تارةً تكون

ُسميةُوالفعليةركبةُمنُالجملةُالإالقسمُالثالث:ُالجملُالم

مصطلح النحاة فيما إِا كانت ف تسمى بالجمل الكبرى و كما ف قولنا )الناس ِهبوا(

كما ف قولنا  أو جملة فعلية تقدم فيها الفاعل على الفعل ,دأ وجملة فعليةتمركبة من مب

 .)البدر طلع(



 

ولا  ,ف تعيين مثل هذه الجمل المركبة ه يقع الكلام ف هذا القسم تارةً فإنَّ  ؛وكيف كان

 اياعرف علماء النحو الذين هم أهل الخبرة ف مثل هذه القضإلى  اه يرجع فيهريب أنَّ 

سمية إا جملة مركبة من جملة فعلية صغرى وجملة ولعلهم يحكمون بأنهَّ  ,والوجدان اللغوي

سمية الحملية صدقت ف الجملة الإ ا إنخ فإنهَّ  ,كبرى وأخرى ف تطبيق النسبة التصادقية

ه بما هو فعل لا يمكن تطبيقه وصدقه فإنَّ  ,ولكنه لا يمكن تطبيقه ف حمل الفعل على المبتدأ

 ه ليس هو عين )أبوه عالم(.ل حمل جملة )أبوه عالم( على زيد لأنَّ كما لا يتعق ,على المبتدأ

ف ع هذا الإشكال بوجهين:  وقد دأ

 ,: كون المحمول على الموضوع ف الجمل الكبرى ليس هو الفعل أو الجملة الكبرىالأو 

يكون هو  بل هو المعنى المتحصل من الجملة الصغرى بحيث ينتزع منها معنى إفرادي  

 )زيد أبوه عالم( يعني زيد ِو أب عالم.فـ ,المحمول

مفهوم إفرادي منتزع إلى  تحويل الجملة الصغرى التي لها مفهوم تركيبي وأورد عليه بأنَّ 

قتضاه الذوق إإِا  ه يصح  بأنَّ  ولكن يمكن الجواب عنه ,منها خلاف طبع هذه الجمل

 وعليه تدور المحاورات.رتضاه الذوق إه من مورد  كان خلاف الطبع ولكن فإنَّ  ,البلاغي

اد مفهومين ف مصداق واحد خارجاً فحسب حتى يقال تح  إمل لا يراد به الح : إنَّ الثاني

 ,ه مستحيل, بل المراد صدق المحمول على الموضوع وكونه واقعاً فيه عند النظر إليهبأنَّ 

ِكرناه من ف حق زيد بناءً على ما  يصدقجتهد( إففي مثل )زيد أبوه عالم( أو )زيد أبوه 

لوحظ الموضوع وجد المحمول صادقاً ف  ه إنخ فيتكون معنى نسبة التصادق هو أنَّ  ,الحمل

 ه تصوراً.حق  

ه لو لم يكن هناك تأويل لما فإنَّ  ,الأول بوجه من الوجوهإلى  رجاعهإوهذا الوجه يمكن 

اد تح  إبمعنى صدق المحمول على الموضوع بعدما كانت بمعنى  ؛كانت النسبة التصادقية

 مفهومين ف مصداق واحد.



 

 ,على مختار المشهور  التي ِكرها السيد الخوئي عتراضاته ما يتعلق بالإهذا كل  

 ا غير تامة.وعرفت أنهَّ 

ا الكلام ف المقام الثاني  فقد أشكل عليه بوجوه: وهو صحة ما اختاره  ؛أم 

الدلالة الوضعية دلالة  نَّ على القول بالتعهد ف الوضع, وافتراض أ ه مبني  نَّ إ: الأو 

 تكون تصورية, وقد عرفت ف بحث الوضع فساده. تصديقية لا أنخ 

ا نهَّ إقصد الحكاية عن ثبوت النسبة, و اما اختاره من معنى الجملة الخبرية بأنهَّ  : إنَّ الثاني

ة عليه يتخلف ف بعض الصيغ الخبرية غير المستعملة ف موضوعة لإبراز هذا القصد دال  

( ف جواب زيداً قائم   نَّ إجملة ) منها؛ ؛على النسبة إلا فلا تدل   ,الحكاية عن مدلولهاقصد 

كانت إخباراً عن سماع قيام  الجملة الأخيرة إنخ  فإنَّ  ,(زيداً قائم   قول القائل: )سمعتأ أنَّ 

 زيد, ولكن الجملة الأولى لم يقصد بها الحكاية عن ثبوت النسبة بين زيد وقائم بل هي دالة

 على ثبوت النسبة فقط وهي بهذا اللحاظ كانت متعلقاً للسماع.

القائم جعفر مثلًا, فهو ليس  (, وهو يعلم بكونمحمداً قائم   أنَّ ب قولنا: )أخبرني علي   منها؛و

 الجملة الثانية )محمد قائم( مستعملة ف معناها. بصدد الإخبار عن قيام محمد قطعاً مع أنَّ 

الجملة  مع أنَّ  د الحكاية عن اللازم دون الملزومالمقصو الكنائية, فإنَّ ستعمالات الإ منها؛و

على الملزوم وهو ثبوت النسبة التي تلازم نسبة أخرى  لم تدل   فإنخ  إلاعلى الملزوم, و تدل  

ف جميع هذه الجمل الخبرية ليس  الحكاية عنها لما صحت الكناية فإنَّ ف  ةالتي هي المقصود

عدم كونها  مقتضى ما ألزمه  ثبوت النسبة دون قصد الحكاية مع أنَّ  إلاالقصد منها 

 من الجمل الخبرية.

إِ  ؛(؟قائم   على الجملة الخبرية, كما ف قولنا: )هل زيد   الإستفهامموارد دخول أداة  منها؛و

 المستفهَم ثبوت النسبة بين القيام وزيد لا قصد الحكاية عنها. لا ريب أنَّ 



 

الجملة أنَّ , أو الإستفهامأداة  التخلص من هذا الإشكال بافتراض أنَّ  وقد حاول 

ستفادة إفليس  ,الإستفهامية موضوعة بوضع واحد وهو إبراز قصد الإنشاء والإستفهام

 الإستفهاميكون  ية من باب تعدد الدال والمدلول بأنخ الإستفهاممن الجملة  الإستفهام

مفاد دلالة الآلة, والنسبة التامة بالجملة الخبرية التامة المدخول عليها الأداة حتى يكون 

 نقضاً عليه.

ف الجمل  ية لا تصح  الإستفهامت ف الجملة لو صحَّ  افإنهَّ  ؛ولكن محاولته هذه غير تامة

 عن النسبة. إلاالأخرى السابقة التي لا يكون الإخبار فيها 

جملة إنشائية لما  تناوالمدلول وك ية من باب تعدد الدال  الإستفهامن الجملة ه لو لم تكمع أنَّ 

إِ الجمل الإنشائية لا توصف كذلك وهي غير قابلة  ,بنعم أو لا االجواب عنه صحَّ 

 للتصديق أو النفي بل النسبة هي القابلة لذلك.

ستعمل إغير الذي  يقول نعم أو لا بمنزلة تكرار الجملة التامة واستعمالها ف معنىً  أنخ  إلا

 ولكنه تكل ف وفاسد. الإستفهامف 

 بأنَّ  ض  ه قامعنى الجملة هو قصد الحكاية خلاف الوجدان فإنَّ  لتزمه من أنَّ إما  : إنَّ الثالث

المستفاد من  فإنَّ  ,خبار بهامدلول الجملة الخبرية هو ثبوت النسبة لا قصد الحكاية والإ

 .الحكاية قصد لا ,عليه ودلالته به وإبرازه به يمهوتفه عنه اللفظ حكاية هو للمعنى الوضع

 .دلالة الجملة التامة الخبرية على ثبوت النسبة وعدمه منما ِهب إليه المشهور  فالحق  

ُنذكرُختامااُلهذاُالمبحثُأملراا:ُيبقىُأنُْ

  تَّ إ: الأو الأمرُ
سمية كانت إ ؛معنى النسبة, ومفاد الجملة الخبرية التامة من ا ِكرناضح م 

 .ه هل لمفاد النسبة مدلول خاص بها؟والبحث يقع ف أنَّ  ,فعلية مأ



 

ففي اللغة الفارسية مثلًا قد وضع  ,ف بعض اللغات غير العربية الأمر كذلك نَّ إ :قيل

لبيان الربط بين مفردات الجملة,  إلا( ولا معنى لهما أبداً استينست( أو )اللنسبة كلمة )

 ولا معنى لهما غير مفاد الربط. ,ولا يستعملان منفرداً 

ا ف اللغة العربية فالمشهور أنَّ  جملة  لكل   فإنَّ  ,مفاد النسبة هو مدلول نفس هيئة الجملة وأم 

لول عاماً جارياً ف جميع الجمل فيكون المد ,خبرية هيئة مختصة بها وهي مدلول لمفاد النسبة

 سمية والفعلية الخبرية.الإ

سمية ففي الإ ,سمية أو ف الجملة الفعليةف الجملة الإ ه مدلول لجزء من الجملةنَّ إ وقيل:

ر يفيد  إلى  جملة )زيد  عالم ( يرجع ف الجملة, فإنَّ  ربط المحمول والموضوعيكون ضمير مقدَّ

 )زيد هو عالم(.

يكون الضمير  فلا يعقل أنخ  ,ستقلاليإسمي إالضمائر لها مفهوم  الإشكال عليه بأنَّ ويمكن 

 حرف نسبي وهو الربط بين الموضوع والمحمول, وعلى فرضه لا يصلح أنخ  دالاً على معنىً 

إِ الضمير ف  ,ضمير )هو( أو غيرهاليقع جزءً من الكلام وموضوعاً ف الجملة سواءً كان 

 .سائر الموارد واحد

ا ف الجملة  تكون النسبة مدلول الهيئة القائمة بالجملة  فاحتمل بعضهم أنخ  الفعليةوأم 

 ه مدلول هيئة الفعل ولو مع قيد.واحتمل آخرون أنَّ  ,الطارئة على هيئة الفعل

يكون لهيئة الفعل مدلول نسبي يدخل ف أحد طرف النسبة  بأني على الأول لزم أنخ  فإنخ 

 التصادقية التامة وحينئذ  تكون النسبة ناقصة.

إِ لا موجب لافتراض دلالة هيئة الفعل على النسبة  ,بأني على الثاني فلا تكون ناقصة وإنخ 

 فرادية.وسيأتي البحث عن ِلك عند الكلام حول الهيئات الإ ,الناقصة



 

ُ ا أنخ  : تقدم أنَّ الثانيالأمر والنسب  ,تكون تامة أو ناقصة وعرفت المائز بينهما النسبة إم 

الهيئات  منها؛والنسب الناقصة المستنبطة ف المشتقات,  منها؛ ؛الناقصة لها أنحاء متعددة

 .تعالى شاء الله , ويأتي الكلام فيها إنخ فراديةالإ

 مفاد حروف الجر. منها؛و, نسبة الإضافة منها؛و, النسبة التوصيفية منها؛و

ُالتلصويفية: ُالنسبة ا ا موضوعة للتحصيص وربط مفهوم بمفهوم آخر فالمعروف أنهَّ  أم 

 ما يفيد تقييد )العلم بالرجل(.فإِا قيل )الرجلأ عالم(, فإنَّ  ,بنحو التقييد

ما هو بلحاظ مفاد النسبة التامة التحصيص ف النسبة الوصفية إنَّ  عتبر بعض الأعلام أنَّ إو

 التحصيص على تدل   أيضاً  هي التي الإضافة لنسبة خلافاً  ؛بتداءً إ الخارج بلحاظ لا الخبرية

 لكنها ف نسبة ناقصة موطنها الخارج فتكون النسبة تحليلية كما عرفت مفصلًا.

نسبة خارجية  نسبة تصادقية لانسبة الجملة الوصفية كقولنا: )الرجل العالم(  وِلك لأنَّ 

اد تح  إ, ومع ادها ف وعاء الخارج الخارج بين الرجل والعالم لاتح  لعدم وجود نسبة ف

 .ما تقوم بينهما ف وعاء المغايرة وهو الذهنوإنَّ  ,الطرفين يستحيل قيام النسبة بينهما

التحليل العقلي ف الذهن أمكن التفكيك ف  ه إِا صحَّ عليه بأنَّ  الإشكاليمكن و هذا 

 ,عتبارالإ بحسب بينهما المغايرة وجود عدم يقتضي لا فيه التصادق فإنَّ  ,أيضاً  عتباراً إ الخارج

ه بعد الحمل فإنَّ  ,ما أوجبته النسبةلم لما تحقق التصادق بينهما وإنَّ افإنه لو لم يكن رجل  وع

 الحمل أبداً. لما صحَّ  إلاعتباري وفهو مرحلة متأخرة عن التغاير الإ ,يتحقق التصادق

 الخارجي عتباريالإ التغاير هذا ويكفي الخارجي عتباريالإ التغاير منشأه الذهني والتغاير

تصادقا ف الخارج, فلا فرق بين النسبتين  وإنخ  قق الطرفين وثبوت النسبة بينهماف تح

 الوصفية والإضافة من حيث المعنى.



 

ييد بين مفهوم ومفهوم آخر النسبة ف الإضافة أيضاً للتحصيص والتق ومن ِلك يظهر أنَّ 

منهما موطنها الخارج  واحد   وكل   ,النسبة فيها تحليلية أيضاً كما قيل وأنَّ لم الرجل ع كقولنا

من الوصفية تصادقية, والإضافية ليست كذلك أو الاختلاف يقع  ختلفا ف أنَّ إ وإنخ 

 أخرى ولكنهما ف أصل النسبة متَّحدتان. فما ِكره لا يمكن المساعدة عليه.ات جه

ا مفاد حروف إلى  إرجاع مفادهاإلى  ع الخلاف بين العلماء فذهب بعضهمقالجر فقد و وأم 

حيث لا  ,حرف الجر يقوم بدور الوسيط لتسهيل الإضافة مدلول الإضافة, فقالوا: إنَّ 

يمكن الإضافة المباشرة ففي قولنا: )سرت من البصة(, تكون البصة مضافاً إليه لكن 

   حيث أنَّ 
بـ)من( لتحقيق الإضافة, واحتمل  ينعتأ سافاف أبداً ا لا يض)سافرت( ببنائها م 

مستقلة ثم  ة على معان  ستعمل ف البداية كأسماء وأفعال دالَّ إيكون حرف الجر قد  أنخ 

 مجرد رموز.إلى  أأفرغت من معناها وتحولت

الإضافة بالنحو المذكور خلاف إلى  إرجاع حروف الجر وأشكل عليه بعض الأعلام بأنَّ 

ستعمال حروف الجر, إجملة من نقاط يصح وقد ِكر  ,اللغوي وخلاف الواقعان الوجد

بل وف بعضها بالعكس, فيكون بينهما فوارق واضحة بحيث لا يق ؛ولا تفيد الإضافة

 .واحد د  عتبارها من واإالحس  اللغوي 

ُيمكنُالإشكا ُعليه:ُو

عان  مستقلة ثم دالة على مستعمل كأسماء وأفعال إحتمال كون حرف الجر ف البداية إ نَّ إ

ما اخترناه ف حقيقة الوضع والمراحل الكثيرة إلى  صحيح قريب أأفرغت من معناها

 المتعددة منه فراجع ما ِكرناه.

بدور الوسيط لتسهيل الإضافة حيث لا يمكن الإضافة  قائماً ا كون حرف الجر وأم  

ا بعد المباشرة فهو صحيح ف بعض الحروف أو ف بعض مراحل الوضع  اللغوي, وأم 



 

 ,ستعمال فلم يكن الأمر كذلكستقراره وتأسيس القواعد وف المراحل المتأخرة من الإإ

ستعملنا الحرف مقام الإضافة أو إستعمال من الأغلاط لو ف بعض موارد الإ ولذا يأعد  

شتباه حصل بين بدايات الوضع والمراحل المتقدمة منه دون المراحل الإ ولعلَّ  ,بالعكس

 ستقرار القواعد والضوابط.إلأخيرة وبعد ا

  .يفيدنا ف تأسيس قاعدة كليةلا لكنه ه صحيح ف الجملة فإنَّ  ؛وكيف كان

ة, بخلاف ي  ثلدلالة على تقييد المعاني الحدباحروف الجر تختص  أنَّ إلى  وِهب آخرون

ة كما ف يالمعاني الحدثا قد تقي د المعاني الجامدة كما ف )غلام زيد( وقد تقي د فإنهَّ  ؛الإضافة

 )ضارب زيد(.

 متعلَّق   -بل مطلق الظرف-يكون لحروف الجر  لتزام النحاة بضرورة أنخ إعلى ِلك  ويدل  

ر ,قاً فعلًا كان أو مشتَّ   .اً مذكوراً أو مقد 

 التحصيص بوظيفة الجر حروف ختصاصإ أنَّ  إلا الجملة ف صحيحاً  كان وإنخ  المعنى وهذا

 ,كان من مجرد التعبد إلاية ونكتة فنإلى  ب دون الإضافة يحتاجفحس الحدثيةف المعاني 

ستقلالها ف إالذوات باعتبار  المعاني الذاتية لها تشخص بذاتها لأنَّ  أنَّ إلى  ولعله يرجع

ا الحدث فليس وأم   ,الوجود مساوق للتشخص الوجود تكون مستقلة ف التشخص لأنَّ 

تي من قبل أطرافه وعلاقته بها, ما تشخصه يأالذاتية, وإنَّ له تشخص بذاته كما ف المعاني 

ما بلحاظ صدور هذا من زيد وِاك عن عمرو, ص ضربَ زيد عن ضرب عمرو إنَّ تشخ  ف

 أو وقوعه على زيد أو على عمرو, أو كونه بالعصا أو باليد وهكذا.

لمعاني موضوعة لإفادة هذه التشخصات ف ا تقاقيةشالحروف وكذلك الهيئات الإ فإنَّ 

كانت  وإنخ  ,ةيثعنى لا مجرد تحصيص المعاني الحدفتكون الحروف لتشخيص الم ,الحرفية

 الحروف على الخصوصيات مثل ِاك فتدل  ب إلاتشخص المعنى يه لا فإنَّ تستلزم ِلك 



 

الذوات  وِلك لا يتحقق ف المعاني الذاتية فإنَّ  ,التفصيلية الزائدة على أصل الربط والنسبة

ا لتحصيص المعاني فإنهَّ  ؛بخلاف الإضافة ,لاقتها بأطرافهاعمتشخصة بقطع النظر عن 

معنى حدثي كما ف قولنا إلى  سم الذاتإا من تحويل إم   بدَّ  فإِا أأريد من ِلك فلا ,ةي  يثالحد

هذا )أو تقدير المعنى الحدثي كما ف غلام ملوك لزيد إلى  ه يؤولفإنَّ  (؛لزيد هذا غلام  )

 .(غلام كائن لزيد

 الأول لا يدل   فإنَّ  ؛وبذلك يتضح الفرق بين )هذا ضارب زيد(, و)هذا ضارب لزيد(

المضاف هو  لأنَّ  ,لا لضربهوص ف ضربه ه مشخ  فإنَّ  ,على خصوصية مشخصة للضارب

 .على التحصيص وتطبيقه ف حصة خاصة منه ما يدل  الضارب لا ضربه, وإنَّ 

على خصوصية ف الضرب الصادر من الضارب وتشخصه من ناحية  ل  ا الثاني فهو يدوأم  

 المفعول ومن يكون عليه الضرب.

 وقد ِكروا وجوهاً أخرى لا تخلو عن مناقشات أعرضنا عن ِكرها خوفاً من التطويل.

ُ وهي التوصيف والإضافة وحروف الجر  ؛الجمل الثلاثة الناقصة نَّ إ :يقا ُأنُُْولكنُالحق 

ات ثار والأغراض المترتبة على العبارالآ أنَّ  إلا ,على النسبة التحصيصية والتقييدما تدل  إنَّ 

وف الإضافة لبيان خصوصية ف المضاف, وف , يستبطن الأخبار  ففي التوصيف؛ تختلف

   ,حروف الجر للدلالة على تشخيص المعنى الحدثي
ا يحدده الوجدان اللغوي ونحو ِلك م 

كانت  منها وإنخ  واحد   فهي تختلف بحسب الآثار المترتبة على كل   ,والذوق البلاغي

 مشتركة ف أصل التحصيص والتقييد كما عرفت.

  تَّ إ: الثالثالأمرُ
, وعرفت الأصل الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة ا سبقضح م 

ولعلهم  ,يز بينهمالم يذكروا شيئاً محدداً بشأن التمييين صول, ومشهور الأف التمييز بينهما

 الوجدان وحكمه بما ِكرناه.إلى  أحالوه



 

هيئة الجملة  وخلاصة ما ِكره أنَّ  ,الذي توسع ف بيانه  ِكره المحقق العراقي ؛نعم

 الناقصة تختلف عن هيئة الجملة التامة ف مفادها من وجوه ثلاثة:

 الهيئة ف الأولى تحكي عن النسبة الثابتة بينما الثانية تحكي عن إيقاع النسبة. إنَّ  -1

حكى عن  (زيد قائم)المحكي عنه ف التامة هو النسبة بلحاظ وجودها, فإِا قال  إنَّ  -2

 محكيها هي النسبة بلحاظ نفسها  ا الناقصة فإنَّ ـالنسبة الموجودة بين زيد والقيام, وأم  

 ولذا يصح الحكم عليها بالنفي. ,ودها وعدمها ف الخارجمع قطع النظر عن وج

فمقتضاه كونه  ,القيود المأخوِة ف موضوع الحكم الشرعي على نهج النسبة التامة إنَّ  -3

لوحظ قيداً ووصفاً للموضوع بما هو متحقق ف الخارج, وكلما أأخذ القيد على نهج 

 نظر عن الوجود والعدم.بقطع ال ؛ِاته النسبة الناقصة فهو قيد للموضوع بحد  

رَّ  الماءأ  )إِا كانَ  :ومثال الأول ر   )الماءأ  :ومثال الثاني ,عتصم(إاً كأ وقد فرع على  ,(معتصم   الكأ

ه من أنَّ كما  ,أمر واحدإلى  وما ِكره يمكن إرجاعه ,1ليزستصحاب العدم الأإِلك صحة 

د نهَّ إو ,آثار المتعلق للمناقشة فيما و ,اترحسب وضع الكلام وخصوصيات العباا تتحد 

 ِكره مجال واسع كما هو واضح.

 الجملةُالإنشائيةُالرابع:القسمُ

يين والبحث فيها يقع من جهات صولوالكلام فيها أيضاً موضوع بحث عند أعلام الأ

 ثلاث:

وجدة لمعناها باللفظ بمعنى كونها مأ  ,يجاديةوهي الإ ؛معين : دلالتها على معنىً الأولىالجهةُ

 ا إخطارية.أنهَّ ف المعنى خلافاً لدلالة الجملة الخبرية على 

 المعنى. ِات : مقارنة الجملة الإنشائية مع الجملة الخبرية والتمييز بينهما فالثانيةالجهةُ
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 اد معنى الجملة الإنشائية مع المعنى ف الجملة الخبرية.تح  إ: الثالثةالجهةُ

ا  ُأم  وجدة لمعانيها باللفظ تبعاً للتمييز بين الجملة الإنشائية مأ  فالمعروف أنَّ  ؛الأولىالجهة

وقد عرفت التفصيل ف  ,وجد لمعناهوالإنشاء مأ  الخبر حال فقالوا بانَّ  ؛الخبر والإنشاء

 إعادته.إلى  البحث عن الإنشاء والخبر فلا حاجة

او  :ففيها أقوال ؛الجهةُالثانيةُأم 

الإخطار قد يكون من علاقة  نَّ أ ان, إلاتأفيد مايول ففاق الجملتين ف المدلت  إ :الأو القل ُ

يجاد المعنى تصوراً ف ِهن السامع بسبب إاللفظ بالمعنى بحيث يوجب الإخطار المباشر و

ا تؤثر ف فإنهَّ  ,اللفظ, كما هو الحال ف الجمل الخبرية والكلمات الإفرادية وما يلحق بها

 تلك المعاني.معانيها بإخطار 

اللفظ  نَّ أيجاد والتوليد أي وقد يكون حاصلًا من علاقة اللفظ بالمعنى وتأثيره فيه بنحو الإ

فتكون  ,ف ِهن السامع ج ويكون وجوده هذا سبباً ف خطورهوجد المعنى ف الخاريأ 

الخطورة ف ِهن السامع ليس بسبب اللفظ مباشرة بل بسبب مواجهة المعنى بوجوده 

الذي هو بسبب اللفظ, ويمكن إرجاع ما ِكره المشهور ف الجملة الإنشائية من الخارجي 

وجد المعنى وف طول ِلك يتم الإخطار, فهي تأ  ؛ه بمعنى التوليدأنَّ إلى  يجادعلى الإ ا تدل  أنهَّ 

إلى  د بهذه الجملة طلب ف الخارج وف طول ِلك ينتقل ِهن السامع( يوج  فإِا قيل )صل  

 ه ينتزعه من مصداقه الخارجي.فإنَّ  ؛مفهوم الطلب

الجملة موضوعة للمفاهيم الإنشائية المتعارفة  أنَّ إلى  ختيار هذا يرجعإولعلَّ السبب ف 

ه يوجد فرق بين هذه والنداء ونحو ِلك, ولا ريب أنَّ  الإستفهاممن الطلب والتمني و

الأسماء وتمامية تلك الجمل, ة على هذه المعاني لنقصان هذه الجمل والأسماء الإفرادية الدالَّ 

سم الطلب ف كونه جملة تامة مع إجملة )إفعل( تختلف عن  فعولج هذا الفرق بالقول بأنَّ 



 

ختلاف من سنخ تأثيرها ف مدلولها حيث هذا الإ وقالوا بأنَّ  ,ا موضوعة لنفس المعنىأنهَّ 

تصديقي  فادتها معنىً السكوت عليها لإ وجد الطلب باللفظ فكانت جملة تامة يصح  ا تأ أنهَّ 

 طلقت.أبخلاف كلمة الطلب إِا 

وضعها  ثبوتها للاملة الإنشائية بقطع النظر عن يَ عد  ا هذه الموجدية إنخ  بأنَّ  وأشكلُعليه

 لعدم العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. ؛لمعناها فهو واضح البطلان

ه مجرد ثبوتها بسبب الوضع فهو باطل أيضاً لما عرفنا من حقيقة الوضع من أنَّ  يَ عاد   وإنخ 

نتقال الذهني لا السببية ف الوجود الخارجي والتلازم الخارجي يجاد العلاقة والإإعتبار وإ

الوجود الخارجي لمعاني الجمل الإنشائية كثيراً ما يكون محفوظاً ف المرتبة السابقة  مع أنَّ 

التمني والترجي  دوارعقل دعوى حصوله بالإنشاء كما ف مفكيف يأ  ,على الكلام

 هي أأريد بالموجدية فإنخ  ,لقيام مصاديق هذه المعاني بالنفس ف المرتبة السابقة الإستفهامو

أريد بالموجدية نحو آخر من الوجود  وإنخ  ,لمصاديق فهو واضح البطلاناالموجدية لهذه 

را أنخ  إلا ,باب الإخطار من الوجود الذهني وكانإلى  رجع د من الوجود ف الإنشاء يأ

عتبار هو الإ إِ الوجود الثالث ؛لكنه فاسد أيضاً وهو الوجود الإنشائي و وجود ثالث

م بالإ  عتبار دون اللفظ.ولكنه متقو 

فتحصل بعد  ,ما هي بعد مرحلة الوضعخطارية الحاصلة ف الإنشاء إنَّ الإ نَّ أ والحق  

شكال ف إولا  ,يجاداً إما يكون ها إنَّ ضعا ووأم   ,لقاء الجملةإالمعنى و ستعمال اللفظ فإ

 ما الكلام ف وضع الجملة الإنشائية.وإنَّ  ,حصوله

معناها  تخطرا خطار فإنهَّ لإيجادية ف الجملة الإنشائية ف عرض اتكون الإ : أنخ القل ُالثاني

ولكن الجملة الإنشائية تختلف  ,ما يقع ف سائر الجمل والكلمات ف ِهن السامع على حد  

ه يقصد من الجملة الإنشائية تحقيق وجود تنزيلي عن الجملة الخبرية من ناحية المتكلم ف أنَّ 



 

د فإِا قال )بعتأ  ,للمعنى باللفظ اللفظ  يجاد النسبة تنزيلًا باللفظ, باعتبار أنَّ إ( إنشاءً يقصأ

عنى تصوراً ف ِهن السامع, واللفظ خطار المإيقصد  للمعنى, وهذا لا يناف أنخ  تنزيل  

 خطار, ولكنه ليس قاصداً للحكاية عن وقوع النسبة خارجاً.يوجب هذا الإ

ا ف الجملة الخبرية فإنَّ  خطار إما ِكره من قصد إلى  المتكلم يقصد الحكاية مضافاً  وأم 

ومحتوى الجملة المعنى تصوراً ف ِهن السامع, فترجع النسبة بين محتوى الجملة الإنشائية 

ففي الأولى يكون  , صفهانيالأكثر على ما أفاده المحقق الإإلى  الخبرية نسبة الأقل

 يجاد التنزيلي وف الثانية يتحقق قصد آخر وهو قصد الحكاية.لإقصد ا

الجملة الإنشائية تارةً تأقارن بالجملة الخبرية ف مرحلة المدلول  بأنَّ  يمكنُالإشكا ُعليهو

 ستعمالي والمدلول الوضعي.تصديقي وأخرى تقارن بها ف مرحلة المراد الإي والالجد  

المقصود  لأنَّ  ,ي ف الجملتين أجنبي عن محل الكلامالكلام عن المدلول الجد   الظاهر أنَّ و

ه لا نزل فإنَّ توعلى فرض ال ,ستعماليهو التمايز بينهما ف مرحلة المدلول الوضعي والمراد الإ

ف  فكما أنَّ  ,ي التصديقيف عدم التفاوت بين الجملتين ف مرحلة المدلول الجد   شكَّ 

يجاد التنزيلي ي لها على قصد الإالجملة الخبرية يزيد قصد الحكاية الذي هو المدلول الجد  

ي لها للنسبة باللفظ, كذلك تزيد الجملة الإنشائية على القصد المذكور بما هو مدلول جد  

لنفساني والإرادة أو طلب الفهم ونحو ِلك من المداليل التصديقية للاملة من التمني ا

ا ف المدلول الإ ,الإنشائية قصد الحكاية أجنبي عن هذا المدلول ف الجملة  ستعمالي فإنَّ وأم 

الدلالة الوضعية  خطار النسبة تصوراً كما تقدم من أنَّ إ إلامدلولها ليس  فإنَّ  ؛الخبرية

 فإنَّ  ,نشائيةخطار محفوظ أيضاً ف الجملة الإون تصديقية, وهذا الإتك تصورية لا أنخ 

ف ِهن المشتري, فلم يتحدد فرق بين الجملتين  خطار معنىً إ( نشئ يقصد بقوله )بعتأ المأ 

 من هذه الناحية.



 

راد من  : أنخ القل ُالثالث خطار بل ف طول مدلولها يجادية الجملة الإنشائية ف طول الإإيأ

 صيغة )إفعل( مثلًا تدل  تصوراً على النسبة البعثية وتدل   وِلك بالقول بأنَّ  ,التصديقي

تصديقاً على الحالة النفسية المناسبة لهذا المدلول التصوري وهي إرادة تحرك نحو المادة 

إلى  وتلك الحالة كاشفة عن هذه الإرادة ويكون الداعي عن هذا الكشف هو التوصل

ا عنوان الطلب, وتكون مصداقاً حقيقياً للطلب الذي هو المراد ولأجله ينطبق عليه

وجدة لمعناها ف طول بمعنى السعي نحو المقصود, وهكذا تكون الجملة الإنشائية مأ 

 دلالتها التصورية والتصديقية.

ه ليس من شؤون الجملة ولوازمها بما هي جملة أنَّ  إلا ,يجادية صحيحوهذا النحو من الإ

يكون فارقاً بين الجملتين الإنشائية  أنخ  فاقية, فلا يصح  ت  مور الإبل هو من الأ ,نشائيةإ

 ستعمالي حتى مع هزلية الجملتين من دون أنخ ما تتمايزان ف المدلول الإوالخبرية, ولذلك فإنهَّ 

 ف البين. اً يجد   اً يكون قصد

بعدم المعقولية  يجادية تارةً على هذا النحو من الإ ستشكل المحقق العراقي إوقد 

هذا الوجود ف طول  لعدم إمكان إحضار الوجود الخارجي ف الذهن, وأخرى بأنَّ 

فلو كان هو المستعمل يلزم التقدم  ,ستعمالستعمال والمستعمل فيه متقدم بالطبع على الإالإ

 .ف  لوالتأخر رتبة وهو خأ 

ُعنهما ُالجلاب على هذا الرأي فهي ليس للاملة الإنشائية إخطارية بناءً  بأنَّ  ويمكن

نتزاع مفهوم من هذا الوجود, فاللفظ يطر إوهي رتبة  ,يجادية إخطارية ف رتبة واحدةإ

يكون الوجود الخارجي  ِات المعنى ف الذهن ويوجد له مصداقاً ف الخارج من دون أنخ 

 دخيلًا ف المستعمل فيه.



 

ُ  ,يجادية تصوريةإر أي يجادية الجملة الإنشائية بحسب التصوإ: القول بالرابعالقل 

( و)يعيد( ضح ِلك بوضوح ف الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء كلفظ )بعتأ ويتَّ 

فهي ف مورد الإخبار تلحظ فانية  ,واحد على النسبة التي تقيدها على نحو   الجملة تدل   فإنَّ 

ف الواقع بالنظر التصوري مفروغاً عنه, وف مورد الإنشاء تلحظ فانية ف واقع يأرى 

ولأجله توصف الجملة الإنشائية بالموجدية وهي  ,بالنظر التصوري ثبوته ف نفس الكلام

ب عليها مصداق وجدية بحسب النظر التصوري سواءً ترتا مأ محفوظة ف موارد الهزل لأنهَّ 

 خارجي للمعنى أو لم يترتب كما ف موارد الهزل.

ُ.الخبرية والجملة الإنشائية الجملة بين به التمييز ويمكن للموجدية الصحيح المعنى هو وهذا

ُوقدُأشكلُعليه:

ه يمكن التمييز به ف الموارد التي يترتب أنَّ  إلاصحيح معقول  هذه الموجدية معنىً  : إنَّ أولاُ

وجدية لمصداق معناه, وهو غير متصور ف الموارد التي لا يترتب للإنشاء للإنشاء مأ فيها 

عنى الحرف المالنسبة التي تأعبر عنهما هي ب فإنَّ  ,وجدية كذلك كما ف جمل التمني والترجيمأ 

ولا وجه لافتراض مصداق لها بنفس  ,ما تتعين إِا كان لها مصداق ثابت ف النفسإنَّ 

 الكلام.

 تمني وترجي ف واقع النفس. ما يسبقهماالتمني والترجي الإنشائي إنَّ  نَّ إ ة أخرى؛بعبارو

ستعمال الجملة الإنشائية ف مقام إما هو عبارة أخرى عن التمني الإنشائي إنَّ  بأنَّ  يردُعليهو

المدلول التصوري بما هو فان  ف إلى  وهو ليس مصداقاً للتمني لينظر ,التمني أو الترجي

 المصداق.

إلى  تعقل الموجدية ف الإنشاء والحكاية ف الإخبار إِا كان على نحو يرجعان : إنَّ ثانيااُ

ي للكلام فلا إشكال ف خروجهما عن المعنى الموضوع له خصوصيتين ف المدلول الجد  



 

إلى  يرجعان تعقلناها على نحو   المدلول الوضعي تصوري, وإنخ  والمستعمل فيه لأنَّ 

ستعمالي كما تقدم ف الوجه السابق فحينئذ  يقع ف المدلول التصوري الإ خصوصيتين

برية وعدم ف المعنى الموضوع له الجملة الإنشائية والخالكلام ف أخذ هاتين الخصوصيتين 

 ولأجل ِلك ِهب المحقق الآخوند  ,ستعمال محضاً أخذها وكونهما من شؤون الإ

ده جمع  الإخبارية والإنشائية غير داخلتين ف المعنى الموضوع له والمستعمل فيه, وأكَّ  أنَّ إلى 

فاعتبراه من  ؛ها(اسر الله والمحقق العراقي )قدس صفهانيمن الأعلام منهم المحقق الإ

وقع ِلك ف اللحاظ  فلا يمكن أخذه ف المعنى المستعمل فيه إنخ  ,ستعمالخصوصيات الإ

 نا سابقاً.لي ف الأسماء والحروف كما بيَّ ستقلاالآلي والإ

ُ ستعمال وخصوصياته والوضع ومقارناته ِلك خلط بين الإ إنَّ  يقا :ُفيُالجلابُأنُُْوالحق 

دث مقارنة بين اللفظ والمعنى وعلاقته بينهما فيتحقق الوضع إنَّ  ف أنَّ  ه لا شكَّ فإنَّ  ما يحأ

ستقلالية لم تؤخذ ف مرحلة الموجدية والحكائية أو الآلية والإ نتقال الذهني, فإنَّ الإ

ه يستلزم التهافت وتعدد الصور نَّ إف ,ستعمال والموضوع له بالعرض كما هو واضحالإ

ا قيود فإنهَّ  ,ولكنها مأخوِة ف التصور عند إثبات الوضع والموضوع له بالذات الذهنية.

فتكون الصورة الذهنية ِات خصوصيات  وشروط ِهنية تحدد طرف الملازمة ف الذهن

وهكذا الكلام ف  ؛محذور من التهافت وغيره اللفظ بها ولا يلزم منه أي   نترفيق ,معينة

 المستعمل فيه.

معنى الجملة الإنشائية الموضوع له فيها  من أنَّ  بقي الكلام فيما ِكره السيد الخوئي 

عتبار فهي إستفهام وإو وترج   هو إبراز الصفات النفسانية الحاصلة ف النفس من تمن  

ه متى ما كان ف الواضع تعهد بأنَّ  بمعنى أنَّ ؛ موضوعة لواقع هذه الصفات لا لمفهومها

الإتيان  لأنَّ  ,تصديقية نفسه إحدى هذه الصفات ِكر الهيئة الخاصة بها فتكون الدلالة



 

بالجملة الإنشائية يوجب العلم بحصول هذه الصفة ف نفس المتكلم ويترتب عليه آثارها 

 ه من شأن المفاهيم لا الوجودات.وليس موجباً للتصور فإنَّ 

ُ:ويردُعليه

 الهيئة تدل   فإنَّ  ,(ه منقوض بما لم تكن المادة موضوعة لصفة نفسانية كلفظ )ملكتأ نَّ إ: أولاُ

 ,فة النفسانيةوهو غير مفهوم الص ,على الملكية والمادة تدل   عتبار القائم ف النفسعلى الإ

 عتبار الملكية.إعلى  الجملة المركبة من الهيئة والمادة تدل  ف ,عتبارأعني الإ

لي ف عالم التصور والمفهوم ه يلزم منه أنخ نَّ : إثانيااُ ية لا يكون للاملة الإنشائية مدلول تام جمأ

الصيغة إِا كانت موضوعة لواقع  مفهوم المادة الإفرادي وِلك لأنَّ  إلابل لا يكون هناك 

وجود الصيغة كاشفاً عن ِلك  عتبار القائم بالنفس مثلًا فإنَّ الصفة النفسانية وهي الإ

لفرض كونه موجوداً وهو لا يقبل التحقق  ,وجباً للعلم به بلا خطور ف الذهنالواقع ومأ 

 ف الذهن.

 ,نتقال سوى مفهوم المادةوعليه لا يكون ف الجملة الإنشائية ما يتعلق به التصور والإ

ه يكشف بهيئته عن مثال ِلك إِا قال المولى لعبده )أكتب( فإنَّ و ,عتباروهو ما تعلق به الإ

مفهوم إلى  نتقالعتبار الكتابة ف عهدة العبد المكلف ويوجب العلم به, والمادة توجب الإإ

لي, وأم   ؛بة وتصورهالكتا ا إِا لم يكن كذلك بل هذا إِا كان للاملة الإنشائية مفهوم جمأ

ستعمال الألفاظ الموجب لخطور المعنى ف الذهن إكان لها مفهوم إفرادي خرج عن باب 

 فإنَّ  ؛عتبار ي ءإكرفع اليد عند  ,نتقال إليه وصار كالكاشف التكويني عن الصفةوالإ

فهو أجنبي  ,ستعمال ف الصفة النفسانيةء لا يكون من باب الإسم الشيإرفع اليد وِكر 

 عنه بالمرة.



 

ُ  مأ كانت خبرية سواءً  والهيئة التركيبية مطلقاً الموضوع له ف الجملة  نَّ إ :قا يُ ُأنُُْوالحق 

اد بينها وتعرض عليها تح  النسبة بين الموضوع والمحمول التي تثبت الإ إلاإنشائية ليس 

 فإنخ  ,أخرى والإيجاب والسلب والإخبار والإنشاء تبعاً للقصد وأمور  الثبوت وعدمه 

 دَ ص  قأ  وإنخ  ,خبريةالنسبة  كانتالحكاية عن ثبوت النسبة وعدمه ف الواقع المقرر له  دَ ص  قأ 

فيكون مدلول الجملة والمستعمل  ,إنشائيةالنسبة  كانته المناسب له ءيجاد معناها ف وعاإ

فيكون الإخبار والإنشاء ف الجملة الخبرية والإنشائية  ,فيه ف كلا الحالين واحد كما عرفت

وهذا  ,ستعمال وأنحائهبل ها من أطوار الإ ,خارجان عن الموضوع له والمستعمل فيه

ويسلم عن  ,أيضاً  رعليه التباد ويدل   ,ستعماليالرأي يوافق الوجدان اللغوي والذوق الإ

 التي أوردت على الوجوه السابقة. عتراضات والمناقشاتجميع الإ

 .الدلالة الوضعيةإلى  ه لا فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية بالنسبةنَّ إ :والحاصل

ُويترتبُعلىُذلك:

صف الجملة الإنشائية صف نفس الجملة الخبرية بالصدق والكذب كما لا تتَّ ه لا تتَّ نَّ إ -1

 ما المتصف بهما مدلول الجملة.ما حتى لو علم المخاطب بكذب المتكلم ف إخباره وإنَّ به

 فإنخ  ,الفرق بينهما من ناحية كون الجملة الخبرية لها واقع ف الخارج مفروغاً عنه ؛نعم

ا الجملة الإنشائية فأمرها غير مرتبط تكون كاِبة, وأم   إلاطابقته تكون صادقة و

 ,نسبة فيها ف واقع يرى بالنظر التصوري ثبوته ف نفس الكلامبالخارج بل تلحظ ال

فيكون الصدق والكذب ف الجملة الخبرية بحسب المدلول لا نفس الجملة فيكون 

 صافها بهما تبعياً.ت  إ

فالخبرية مبرزة  ؛فق مع الجملة الإنشائية ف كونها مبرزة لشيء ماالجملة الخبرية تتَّ  إنَّ  -2

والإنشائية مبرزة لصفة نفسانية كالتمني والترجي  ,الواقعللحكاية والإخبار عن 



 

من  ا موجدة لها كما ِهب إليه جمععتبارات كالملكية لا أنهَّ عتبار من الإإوالطلب و

 .علامالأ

ا قصد الحكاية ستفاد من الخارج أم  كيفية النسبة التي هي الموضوع له ف الجملتين يأ  إنَّ  -3

يجاد باللفظ ليس معنى الإ وع له, وقد عرفت أنَّ فهما خارجان عن الموض يجادأو الإ

ويني أو ه سبب تكتكون الألفاظ سبباً وحينئذ  يقع الكلام ف أنَّ  لزم أنخ  إلاالإنشاء و

 نقاش كما عرفت. كان ِلك محل   وإنخ وكلاها غير تام  ,عتباريإ

وأنحائه لا ف ستعمال الفرق بين الجملتين الخبرية والإنشائية يتحقق ف أطوار الإ إنَّ  -4

وقصده عن ثبوت  ن المتكلم ف مقام الإخبار وعدمهكما إِا كا ,المدلول والمستعمل فيه

 النسبة ف الواقع وغير ِلك.

حد ف موضوع واحد بلا فرق بين الجمل المتحققة ف جميع الجأمل الإنشائية تتَّ  يظهر أنَّ  -5

والجملة الطلبية لصيغة  ية وجملة التمني وجملة الترجيالإستفهامالإنشاء والجملة 

وما تكون مشتركة كالجملة الفعلية التي تستعمل ف مقام الطلب أو  ,)إفعل( ونحوها

 نَّ إو ,الموضوع فيها هي النسبة فإنَّ  ,(كقولنا )يعيد( و)بعتأ  الإنشاء المعامليف مقام 

الخارج  ستفاد منتأ ا كيفية النسبة فعتبار, وأم  إالجملة مبرزة لأمر نفساني من صفة أو 

 ستعمال وأنحائه.من أطوار الإ

إلى  ختلاف يرجعمنشأ الإ ولعلَّ  ,ختلف العلماء ف كلا النوعين من الجمل الإنشائيةإوقد 

 الإستفهامبحروف خاصة كحرف التمني والترجي وأداة  ئتبتدالجمل الإنشائية التي  أنَّ 

 ,وللاملة المدخول عليها الحرف معنى لتلك الحروف معنىً  لا ريب أنَّ ه إنَّ ونحو ِلك ف

 , ومعنى الجملة التي دخل عليها الحرفف وجود الربط بين معنى )ليت( مثلاً  ولا شكَّ 

معنى الجملة وهي النسبة معنى حرف آلي لا يقبل التقييد والإطلاق فلا  والمفروض أنَّ 



 

جوهاً ف التصحيح وقد ِكروا و ,رتباطلإربطه بشيء فوقع الكلام ف تصحيح هذا ا يصح  

 يجاز.نذكرها على سبيل الإ

وبه  ,الإستفهاملتمني والترجي واالجملة الإنشائية موضوعة للطلب و نَّ إ: اللجهُالأو 

تتميز عن الجملة الخبرية التي لا دخل لهذه المعاني ف مدلولها حتى ف الجملة الخبرية التي 

الطلب فيه  فإنَّ , والتمني كما ف قولك )أطلب منك( تأستعمل ف الإخبار عن الطلب

 مدلول الكلمة الإفرادية لا من هيئة الجملة الخبرية التي لها مدلول واحد ف جميع الموارد.

 وقد عرفت الإشكال فيه. ؛يجاديةإعلى كون الجملة الإنشائية  ه مبني  نَّ إ :وفيه

اقع هذه الصفات فالجملة الإنشائية كاشفة عنها الجملة الإنشائية تبرز و ه لو قلنا بأنَّ مع أنَّ 

 الخوئي. السيد اختاره وإنخ  باطل هأنَّ  تقدم وقد ,تصديقية الوضعية الدلالة بأنَّ  القول يستلزم

ُالثاني على نسبة  الجمل الإنشائية تدل   أنَّ من  : ما أفاده المحقق العراقي اللجه

بدلالة أداة فقال  ,المادةإلى  التمني ونحوهاو الإستفهامكتلك الصفة النفسية إلى  روفالح

مدخولها, فأحد طرف إلى  الإستفهامية مثلًا على نسبة الإستفهامأو هيئة الجملة  الإستفهام

ر النسبة التامة المدخول عليها الأداة والطرف الآخ الإستفهامهذه النسبة هو مفهوم 

الأداة تبعاً على طرف  قل عقلًا, تدل  النسبة تستلزم وجود طرفين لها على الأ باعتبار أنَّ 

 ,نشائيةسائر الجمل الإإلى  , وهكذا بالنسبةالإستفهامية وهو مفهوم الإستفهامالنسبة 

 المادة وهكذا.إلى  على نسبة الطلب أو البعث فالجملة الطلبية تدل  

ُالثالث يصبح ف حالة  المتكلم بعد أنخ  من أنَّ   صفهاني: ما ِكره المحقق الإاللجه

عن موضوع يتحقق ربط وعلاقة بينه وبين ِلك الموضوع المستفهم عنه لم يكن  الإستفهام

كذلك  الإستفهامسمي وهو إمفهوم  الإستفهامموجوداً قبل ِلك, فكما ينتزع عن حالة 

 ,يةالإستفهامأو هيئة الجملة  الإستفهامينتزع من هذا الربط مفهوم حرف هو معنى أداة 



 

 ؛وهذا خلاف الوجه السابق ,م عنهفهَ ستَ م والمأ فه  ستَ فادها النسبة القائمة بين المأ فيكون م

ما ف هذا الوجه المستفهم ولذا بين ,الإستفهاممفهوم ية نفس الإستفهامحيث كان طرف 

بينما كان مدلولاً عليه الأداة ف  ,الإستفهامخارجاً عن مدلول أداة  الإستفهامكان مفهوم 

 .السابق

سمي تكون موضوعة للنسب الموازية للمفهوم الإ بأنخ  ؛ف سائر الجمل الإنشائيةوهكذا 

 ستفهام والطلب والتمني والترجي والنداء.للإ

هذه النسبة الحاصلة من الأداة أو الهيئة هي نسبة تصورية محضة تنشأ عند  نَّ إ :ويردُعليه

إلى  ويبرز ما ف النفس ِهن المتكلم فينشأ الكلام على ما ف الذهنإلى  ستباق المعنىإ

 ستعمال وأنحائه.ما هو من أطوار الإوما ِكره العَلمان إنَّ  ,ضمن جملة كما عرفت فالخارج 

ا الحروف الداخلة  ,على النسبة كما عرفت آنفاً  ما تدل  الجملة إنَّ  نَّ إ قا :يُ ُأنُُْوالصحيح وأم 

ا موضوعة للنسبة بين فإنهَّ  الإستفهامعلى الجمل الإنشائية كحروف التمني والترجي و

 ,م عنهستفهَ المأ و ىج  تَر والمأ  ىمن  تَ المأ وبين متعلقاتها كالموضوع  الإستفهامالتمني والترجي و

هتعلق التمني بشيء لازمه تحقق نسبة بين التمني  إِ من المعلوم أنَّ  , فاللفظ ومتعلق 

المعنى الحرف إلى  أقرب كونهإلى  رتكاز العرف مضافاً عليه الإ موضوع لهذه النسبة, ويدل  

م الكلام فيه يجادية سيما بعد توفر جهات المعنى الحرف فيه من الآلية والإ لا, الذي تقدَّ

  
يظهر بطلان ما ِهب إليه المحقق الخراساني من وضعها لمفهوم  ها قيل, ومنونحو ِلك م 

نفس  إلى من وضعها التمني كلفظ )التمني( وبطلان ما ِهب إليه السيد الخوئي 

  
مة للنسبة فتكون النسبة الحرفية متم   ,ا ِكره الأعلامالصفة النفسانية أو إبرازها وغيرها م 

 التصورية ومتصادقة ف الخارج.



 

لت ف حقيقة النظريات التي قي ذه الجمل على كل  الإنشاء يصدق على ه ولا ريب أنَّ 

ي ء  معنى الإنشاء لقابلية كل   لتزم به صاحب الكفاية منإه بناءً على ما فإنَّ  ,الإنشاء

 عتبارياً كان أو تكوينياً لوجود إنشائي.إ

لم  وإنخ  ,ستعمال اللفظ لا بقصد الحكايةإالإنشاء  لتزم به بعض  من أنَّ إوكذلك بناءً على ما 

 يجاد لوضوح عدم تأتي قصد الحكاية ف تلك الجمل.يكن بقصد الإ

التمني من الأمور الواقعية  لأنَّ  ,مختار المشهورقد يستشكل ف صدقه عليها بناءً على  ؛نعم

ستعمال عتبارها أو لم يتحقق, فلا دخل للإإسواء تحقق لتابع وجودها لأسبابها التكوينية ا

من صدق الإنشاء عليها  بدَّ  وحينئذ  فلا ,يجادها ف عالمهاإف وجودها حتى يقصد به 

 ني.عتباري لها غير وجودها الحقيقي التكويإتصور وجود 

الملاحظ عرفاً عدم صدق التمني  فذكر بعض الأعلام ف توجيه صدق الإنشاء عليها بأنَّ 

إلى  بعد صدور الجملة, وكذا بالنسبة إلاني مفلا يقال للمت ,بعد صدور الكلام إلا

الفعل  كما أنَّ  ,عتباريإللتمني ونحوه عند العرف وجود  على أنَّ  وهذا يدل   ,الإستفهام

سناد الفاعل نسبة صدورية والمعنى المناسب لهذا الإإلى  ما يأسند عرفاً التمني إنَّ ق من المشتَّ 

 ,ا حلولية مثل العلم ونحوهبخلاف الصفة النفسانية الأخرى فإنهَّ  ,عتباريهو الوجود الإ

عتباري إلها وجود  على أنَّ  بطلان لفظ التمني على نفس الكلام الصادر يدل   كما أنَّ 

يصدق لفظ التمني على الجملة من باب صدق لفظ المسبب على السبب عقلائي باللفظ, ف

 وهو أمر متعارف.

كان لها وجود  لهذه الصفات النفسانية وإنخ  ما قلناه من أنَّ إلى  ما ِكره يرجع أنَّ  والحق  

عتباري ِهني للطرفين ف الجملة يثبت لها وجوداً إلمنشأ  حقيقي ف النفس تكون سبباً 

 مرحلة التصور للتحقق ف العالم المناسب لها.عتبارياً ف إ



 

فيكون الكلام  ,وف التمني عالمه, وف الترجي عالمه ,ففي الخبرية عالم التحقق والثبوت

والجملة الإنشائية كالجملة  ,الخارجي كاشف عنها ويتصادقان ف الواقع المناسب له

التصادق  المخاطبين يتم  إلى  لقائهاإف و ,عتباري ِهنيإوجود  واحد   لكل   الخبرية لها ف أنَّ 

أو الكاشف  ,أو على نحو علاقة السبب والمسبب ,بين الموجود ف الذهن والخارج

واحدة من تلك الجمل باعتبار وجودها  فيكون صدق الإنشاء على كل   ؛كشفنوالم

ومن ,عتباري الحاصل ف الذهن والتصادق الحاصل له ما ف الذهن وما ف الخارجالإ

 ما ِكرناه.إلى  المزبور صفهانيه يمكن إرجاع كلام المحقق العراقي والإيظهر أنَّ  ِلك

 .والجملة الطلبية الإستفهامهذا ما يتعلق بحروف التمني والترجي و

ا حروف النداء مثل )يا( فإنخ  كانت من مجرد التصويت أي يكون منبهاً بقصد جلب  وأم 

أعني ف مقام جلب  ؛باعتبار كونه صوتاً توجه المخاطب, فبمارد حصوله يتحقق النداء 

 لتماس وضع ونحوه ولا فائدة فيه.إإلى  نتباه المخاطب وتوجهه فلا نحتاجإ

 يصح   ,وهو جلب توجه المخاطب يكون لها معنىً  ا أنخ م  إو
البحث عن الموضوع له  فحينئذ 

للنسبة الحاصلة  -كسائر الحروف-تلك الحروف أيضاً موضوعة  أنَّ  والحق   ,لفظ النداء

المتكلم إِا كان ف مقام جلب توجه  إِ أنَّ  ,بين جلب التوجه والمنادى والربط القائم بينهما

رفاً ستكون الغير وقاصداً تحقيق هذا الأمر إنَّ  ما يحصل ربط بين هذا المعنى وبين المنادى عأ

 النسبة ندائية.

ُشيء أو التمني  الإستفهامداء أو المشتمل على حرف الن إلقاء الكلام نَّ أوهو  ؛يبقى

نسبة ماثلة للنسبة الحاصلة ف ِهن المتكلم لغرض  د ف ِهن المخاطبوج  لا يأ ونحوها 

فهو  ,تقوم النسبة المزبورة بالمتكلم تبعاً لحدوث أسباب تلك الصفات الواقعية ف نفسه

 أحد طرفيها بخلاف النسب بين المفاهيم التي هي مدلول الحروف الأخرى.



 

نحاء النسب والربط المختلفة ف عناوينها, الحروف بأسرها موضوعة لأ نَّ إ ؛والحاصل

 تبع متعلقاتها.بما يجادية والآلية ونحو ِلك إنَّ صافها بالإت  إو

ُالجملةُالشرطيةالقسمُالخامس:ُ

والفعلية, الخبرية والإنشائية ف  سميةلا تختلف الجملة الشرطية عن مثيلاتها من الجملة الإ

الربط فيها يكون بين جملتين  أنَّ  إلا ,مفادها هو ثبوت النسبة بين الطرفين أو المتعلقين أنَّ 

تأليف جملة شرطية فيها ربط بين جملتين ناقصتين أو  لهما نسبتين تامتين, ولذلك لا يصح  

ختلاف إ عتبر بعض الأعلام ِلك من الشواهد على مختاره من أنَّ إوقد  ,بين تامة وناقصة

يكون بلحاظ  التامة عن الناقصة ف المدلول التصوري بلحاظ سنخ النسبة لا أنخ الجملة 

ليرجع  ؛دلالة الأولى على قصد الحكاية مثلًا دون الثانية كما عليه السيد الخوئي 

 ختلاف بينهما ف مرحلة المدلول التصديقي.مرحلة الإ

النسبة ربط محض وفناء بين الطرفين  وقد عرفت الجواب عن ِلك مكرراً من أنَّ 

وعليه يكون المدلول  ,ما تطرآن عليها بحسب المتعلقالتمامية والنقصان إنَّ  نَّ إو ,والمتعلقين

 وهو تعليق جملة على جملة أخرى. ؛التصديقي ف الجملة الشرطية كسائر الجمل

( لا يريد فأكرمهأ  زيد   اءَ جملة )إِا ج فإنَّ  ,حداهاإتعليق جملتين ناقصتين أو  ولذا لا يصح  

لعدم تحقق النسبة التعليقية بينهما  ؛بها الحكاية عن مجيء زيد فقط تامة والأخرى ناقصة

 التي هي مفاد هيئة الجملة الشرطية.

ف هيئتها وهي مثل سائر هيئات الجمل التي  الكلام ف الجملة الشرطية تارةً  نَّ إوبالجملة:ُ

جملة  ؛اة الشرط ومفادها النسبة التعليقية بين الجملتينعلى النسبة وأخرى ف أد تدل  

ا إِا لم وأم  ,منهما واحدة   السكوت على كل   وها جملتان تامتان يصح   ,الشرط وجملة الجزاء

 النسبة التعليقية التي تدل   ستيفاءإما هو من أجل عدم السكوت على إحداها إنَّ  يصح  



 

وشأنها شأن سائر الحروف والأدوات الداخلة على الجمل ولا تخرج  ,عليها أداة الشرط

النسبة الحاصلة من الجملة تتصادق  فإنَّ  , يستفاد من سائر الحروف الداخلة على الجملعما  

 قلنا بأنَّ  وإنخ  ,مع النسبة التعليقية المستفادة من الأداة سواء ف مرحلة التصور أو ف الخارج

ى ف حال عدم ثبوت الطرفين بوجه اطة أمر واقعي له واقعيته حت  التوقف والتعليق والإن

فتكون النسبة التصورية مرآة للنسبة ف الخارج وهذا  ,ما ف الذهن مرآة لما ف الخارج فإنَّ 

 ستوفتإو الجملة تتمَّ  إِا وحينئذ   ,الأعلام بعض بها ينادي التي التصادقية بالنسبة المراد هو

السكوت عليها وأفادت الجملة النسبة  وجملته وجملة الجزاء صحَّ  أركانها من أداة الشرط

 لم تستوف   وإنخ  ,نتفاء الشرطإنتفاء الجزاء بإالتعليقية بين الجملتين التي تكون مفادها 

نفس جملة الشرط لم تكن  كما إِا تحققت جملة الشرط من دون جملة الجزاء فإنَّ  ؛أركانها

ستيفاء إهة عدم ما حصل من جالسكوت عليها ولكن النقصان إنَّ  ناقصة بل هي تامة يصح  

وسيأتي الكلام مفصلًا ف بحث  .بطرفين إلام وتقتة التعليقية التي لا هذه الجملة النسب

 شاء الله تعالى. المفاهيم إنخ 

وف ختام البحث ف الجمل مطلقاً يقع الكلام ف الأسماء الملحقة بالحروف كأسماء الإشارة 

مائر كضمائر المخاطبين والغائبين والموصول المعبر عنها ف العلوم الأدبية بالمبهمات والض

 وتعيين الموضوع له فيها من حيث العموم أو الخصوص. ,بالمبني اتوف علم النحو 

الموضوع له فيها  بدعوى أنَّ  ,يكون خاصاً  الموضوع له فيها عام كالحروف لا أنخ  بأنَّ  فقيل

ما يحصل من والتشخيص إنَّ  ,الكلي الذي تتعلق به الإشارة والتخاطب مثلاً  ما هو المعنىإنَّ 

شخص وهو لم يكن منهما ال نفس الإشارة أو التخاطب يستدعي كل   لأنَّ  ,ستعمالطور الإ

 مأخوِاً ف الموضوع له.



 

ُقي والتشخص حصل  .أيضاً كذلك والمستعمل فيه إليه, يرشلمفرد مذكر أأ )هذا(  :للذا

 ستعمال فهو من شؤونه لا المستعمل فيه.بالإ

شار يأ  لمعان  ما هي موضوعة والغائب إنَّ  المخاطبأسماء الإشارة وضمائر  نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

لغائب من دون أخذ الإشارة والتشخص الخارجي ف الموضوع اخاطب ومإليها بها, أو لل

لتزم بذلك إوقد ؛ سموالإستقلالي ف معنى الحرف كما لم يؤخذ اللحاظ الآلي والإ, له

 ومن تبعه. المحقق الخراساني 

ُذلك    والجلابُعن
هذه  ه لو قلنا بأنَّ مضافاً أنَّ  ؛ا ِكرنا ف بيان حقيقة الوضعيظهر م 

ستعماله ف إيكون  الأسماء الملحقة بالحروف إِا كانت موضوعة للطبيعي يستلزم أنخ 

كن موضوعاً له وهذا خلاف د من اللفظ لم يالفر لأنَّ  ,الأفراد شيوع المااز ف المحاورات

 الوجدان.

الكلي بما  الموضوع له فرضاً فيها نقول بأنَّ  نابأن  الكلي الطبيعي عين الإفراد لأنَّ ُلُيقا و

المستعمل فيه ف مثل هذه الموارد  بأنَّ  لتزم بعض  إهذا الإشكال  منوللخروج  ,هو كلي

 نطباقه على هذا الفرد أو تطبيقه على الشخص المعني.إليس هو الفرد بل هو الكلي بلحاظ 

الكلي وإرادة الفرد منه يكون من باب الإطلاق لا من  ىفيكون ِكر اللفظ الموضوع للمعن

 ستعمال مجازياً. ستعمال ف الفرد فلا يكون الإباب الإ

الأسماء  : إنَّ ستاِه بوجه  آخر فقال أعلى مختار  صفهانيستشكل المحقق الإإه كما أنَّ 

 والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجاً أو ِهناً بنحو  من الأنحاء,

 -باليد أو بالعين مثلاً -فقولك: هذا لا يصدق على زيد مثلًا إلا إِا صار مشاراً إليه 

 نظير الفرق بينهو الفرق بين العنوان والحقيقة  ؛بين مفهوم المشار إليه, ولفظ هذافالفرق 

له  وحينئذ  فعموم الموضوع له لا وجهوغيرها,  (من وف)لفظ الربط والنسبة, ولفظ 



 

واختاره بعض  .1أصلًا, بل الوضع حينئذ  عام والموضوع له خاص كما عرفت ف الحروف

 عليه بأنَّ  ستدلَّ إه خصَّ الموضوع له بما تعلقت به الإشارة الخارجية, وأنَّ  إلا ,الأعلام

عن  ولا ينفك   ,ستعمالاترتكازي ف الإإسم الإشارة باليد أو العين أمر إستعمال إمقارنة 

 كون الموضوع له هو المعنى حال مقارنته للإشارة الخارجية. فيكشف ِلك أنَّ  ,ستعمالالإ

ُ:ويمكنُالإشكا ُعليه

 ,التعقيده أمر بسيط لم يكن فيه هذا : ِكرنا سابقاً ما يتعلق بالوضع وحقيقته وقلنا بأنَّ ولاُأ

المعاني الحرفية إلى  ربما كانت بعض الحروف رموزاً وربما كانت أسماء ثم هارت ونقلت

 إثبات القيد ف الوضع يحتاج مع أنَّ  ,بعيد عن حقيقة الوضع فما ِكره  ,وغير ِلك

 دليل وهو مفقود.إلى 

ه الموجود بما أنَّ  إلى الوضع يكون حينئذ   فإنَّ  ,ه خلاف الدلالة الوضعية التصوريةنَّ : إثانيااُ

فإِا كان الموضوع له هو المعنى  ,بالموجود إلاالإشارة لا تتعلق  لأنَّ  ,موجود لا المفهوم

أن   مراراً قد عرفت و ,سم الإشارة هو الموجود لا المفهومإشارة إليه كان معنى المقارن للإ

 الدلالة الوضعية تصورية.

ختصاص المعنى المقارن للإشارة الخارجية يستلزم إما ِكره بعض الأعلام من  نَّ إ: ثالثااُ

متناع تحقق سم الإشارة ف الكليات والأمور الذهنية والأمور العينية لإإستعمال إمتناع إ

 الكليات والأمور الذهنية شائع جداً.إلى  الإشارة مع أنَّ  ,الإشارة الخارجية إليها

 لأنَّ  ؛ومن تبعه فهو غير صحيح صفهانيما ِكر ف الدليل على مختار المحقق الإ إنَّ : رابعااُ

لا يكاد يفى  ستعمالات كثير  قتران اللفظ بما يرادف معناه من الأفعال الخارجية من الإإ

أو الفوق والتحت  ,أو الأسفل للدلالة على النفي أو الايجاب علىالأإلى  كما ف رفع الرأس
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وضع على المعنى بقيد المقارنة على ال لكنه لا يدل   ,أمر صحيح مقبول ؛تأكيداً للمعنى

 للفعل الخارجي.

ُ ف العلوم  بالمبنياتف الأسماء التي تشبه الحروف المعبر عنها  الوضعَ  إنَّ  يقا :ُأنُُْفالحق 

الموضوع له  نَّ إو ,ستقلالي  إكالضمائر والموصولات والإشارات  والمبهمات أيضاً الأدبية 

 نطباق على الجزئي والكلي والحسي  حيثية وجهة القابل للإ فيها الذات المبهمة من كل  

 شاء الله تعالى. طلاق إنخ وغيره نظير ما يأتي ف معنى الإ

ِكر السيد الوالد  ولكن ,الوضعهذا أقسام ما يكون وضعاً مستقلًا يالف سائر ربَّ  ؛نعم

  َّهذا القسم أيضاً حتى لا  ما يعم   1ه لعلَّ المراد بالوضع العام والموضوع له العامأن

 يلزم زيادة ف أقسام الوضع المشهورة.

سم الإشارة هو نفس الإشارة الذهنية إالموضوع له ف  ولعلَّ من ِكر من الأعلام بأنَّ 

إِا كان ي ء  إلاإِ الإشارة لا معنى لها  ؛معقول فليس له معنىً  إلاو, ما قلناهإلى  يرجع

 أنخ  بدَّ  فلو كان الموضوع له نفس الإشارة فلا ,كلامهعترف به ف ضمن إيأشار إليه كما 

ما قلنا أو مفهوم الإشارة إلى  يكون المراد المعنى المشار إليه وهذا معنى صحيح لكنه يرجع

 وقد عرفت الجواب عنه.  صفهانيوهذا هو الذي ِكره المحقق الإ

المبهمات كالضمائر  نتهينا عن وضع هيئات الجمل والحروف وما يتبعها من أسماءإهذا وقد 

 ؛بقي الكلام ف الهيئات الإفرادية التي لها أنواع ثلاثة؛ وأسماء الموصول وأسماء الإشارة

 .لام فيها ينبغي تقديم أمر تمهيديوقبل الك, هيئة الفعل, وهيئة المصدر, وهيئة المشتقات

ُ
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 تمهيد

ا أنخ  إنَّ   ,سمًا أو حرفاً إتكون  المفردات اللغوية إِا قطعنا النظر عن جانب الهيئة فيها إم 

الهيئة وأخرى تعرض عليها الهيئة فتكون مركباً من  الاحظ فيهتلا  المفردة تارةً  وِلك لأنَّ 

ا أنخ فالأول هو الإ ,الهيئة والمادة سم إسم فاعل أو إفعلًا أو مصدراً, و يكون سم والثاني إم 

 ختلاف نوع الهيئة الطارئة على المادة.فعول تبعاً لإم

يقع محكوماً به أو محكوماً  ه يصح أنخ من ميزاته المعروفة التي لا نزاع فيها أنَّ  سم فإنَّ ا الإأم  

سم فقد لا ه يتلف حاله عن الإا المركب من الهيئة والمادة فإنَّ وأم   ,ةعليه ف الجملة التام  

رين معاً كما ف لكنه ليس فاقداً لصلاحية كلا الأمو ,كم به وعليهيحأ  يكون صالحاً لأنخ 

ُ ؛الحرف, بل هو وسط بينهما فتكون حالاته مختلفة نظراً لتركبه كم به  يصلح لأنخ فتارةا يحأ

 وهو الفعل. ؛يحمل على الذات كم عليه ولا أنخ يحأ  ولا يصلح لأنخ 

يئة المعينة لا يرج عن صلاحية الأهلية كتسابه الهإه بمنها كالمصدر فإنَّ  يصلح لكل   وأخرى

فلا يقال )زيد علم( ولكن يصح  ,يحمل على الذات أنخ  يحكم به وعليه ولكنه لا يصح   لأنخ 

 يقال: )الفقه علم, العلم مفيد(. أنخ 

مل على الذات وهي المشتقات يحأ  أنخ  كما يصح   ,حكم عليهمنهما أيضاً فيأ  يصلح لكل  وثالثةُ

 .عالم(فيقال: )زيد 

ا الحرف فلا يصلح لأنخ  توهم وقوعه محكوماً به, كما ا ما يأ كم عليه, وأم  كم به أو يحأ يحأ  وأم 

يكون تقدير فيها  أنخ  بدَّ  إِا كان الخبر مكوناً من جار ومجرور كقولنا: )الرجل ف الدار( فلا

 )الرجل كائن ف الدار(.قولنا إلى  الجملة المذكورة تعود فقالوا أنَّ , فق عليه النحاةتَّ إكما 

المحكوم به طرف للنسبة التامة,  أنَّ إلى  فيه يرجع السَّّ  ِكر بعض من الأعلام بأنَّ وقد 

إلى  النسبة تحتاج لأنَّ  ,ينظر إليه مستقلًا عن طرفها الآخر وطرف النسبة التامة يجب أنخ 



 

ناقصة ومقتضاها  على نسبة دل  يوالحرف مثل )ف( ف الجملة المزبورة  ,طرفين متغايرين

 طرفيها ف وجود ِهني واحد. لاك  ندماج أو ستندمج مع الإ

الذهن  ا على المختار فإنَّ وأم   ,ختيار النسبة التحليليةإِلك مبني على  أنَّ  ولكن الحقَّ 

, كما عرفت كون نسبة واحدة بين زيد وف الدافت ,الخارجإلى  بطرفيها ويلقيها هايتصور

 فيكون الجار والمارور محكوماً به. ,مفصلاً 

 يكون محكوماً به أو محكوماً عليه. عن المدخول لا يصلح أنخ  الحرف مستقل   ؛نعم

ُالهيئاتُالإفرادية

ُهيئةُالفعلأولا:ُ

ولا يحمل على  ,يقع محكوماً عليه أنخ  ح  يصيقع محكوماً به ولا  أنخ  الفعل يصح   عرفت أنَّ 

مل على يحأ  كم عليه وأنخ يحأ  أنخ  خلافاً للمصدر الذي يصح   ؛مصداق مدلول مادة الفعل

إحداها هيئة  ؛تحقق فيها هيئتانت والفعل الواقع ف جملة تامة ,مصداق مدلول المادة فيه

 .ل والثانية هيئة الجملة الفعليةالفع

على النسبة التامة التصادقية  هيئة الجملة تدل   وِكرنا بأنَّ  ,وتقدم الكلام ف الثانية مفصلاً 

كانت العلاقة بين النسبتين السببية والمسببية أو  الخارجية سواءً  علىبين النسبة الذهنية 

 .المطلوبف أصل  ه لا يضر  كشفية فإنَّ نالكاشفية والم

 :على نسبة ناقصة أو تامة ا تدل  ا هيئة الفعل فقد وقع الكلام ف أنهَّ وأم  

فاعله على نحو إلى  كون النسبة تامة وهي نسبة الحدث ئيني اختار المحقق الناف

على  دل  يي ذمتاز الفعل عن المصدر الإوبه  ,على النسبة الصدورية فهي تدل   1التحقق

 النسبة الناقصة.
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على تمامية النسبة ف الفعل  هذا القيد )أي على نحو التحقق( الذي يدل   شكل عليه بأنَّ وأأ 

ا أنخ  يريد مفهوم التحقق أو التحقق الخارجي أو ملاحظة النسبة فانية ف الواقع  إم 

 لا يصلح لما يريده. الخارجي, والكل  

اُالأو   نقلاب النسبة من النقصانإيكون سبباً ف  سمي, ولا يمكن أنخ إه مفهوم فلأنَّ  ؛أم 

 سمي آخر كما هو واضح.إيكون لها طرف  التمام بمارد أنخ إلى 

اُ  .ود الخارجي لا دخل له ف المدلولالوج فلأنَّ  ؛الثانيوأم 

اُالثالث وعليه  ,ولكنه يقع ف المفهوم الإفرادي ولا يصيره بذلك جملة ,فهو صحيح ؛وأم 

 تكون النسبة الصدورية بين الحدث وفاعله تامة. أنخ  فلا يصح  

لكن عرفت و .مفاد هيئة الفعل هو قصد الحكاية أنَّ  إلى ِهب السيد الخوئي قد و

الكلام ف المدلول الوضعي وهو  مع أنَّ  ,المدلول التصديقيإلى  ِلك يرجع مكرراً أنَّ 

 .تصوري

 ,عليها هيئة الفعل هي نسبة تحليلية النسبة التي تدل   أنَّ إلى  ِهب بعض الأعلامقد و

 تكون مثل هذه النسبة تامة. ويستحيل أنخ 

النسبة ف هيئة الفعل ناقصة  ه إِا قلنا بأنَّ يكون منشأ النزاع ف هيئة الفعل هو أنَّ  أنخ  بدَّ  لاو

النسبة  ولا يمكن كذلك ف الفعل لأنَّ  ,طرفينإلى  النسبة تحتاج فلا يكون لها طرفان مع أنَّ 

على أحد طرفيها ولا يوجد ما  عليها هيئة الفعل هي نسبة ناقصة, فالمادة تدل   التي تدل  

 ما هو طرف النسبة التامة لا الناقصة.والفاعل إنَّ ؛ على الطرف الآخر ل  يد

ا إِا قلنا بأنَّ  عليها هيئة الفعل تامة فلا يرد عليه هذا الإشكال لتوفر  النسبة التي تدل   وأم 

ولذا كانت  .أحدها مادة الفعل والآخر تحققها من شخص ما؛ الدالين على الطرفين فيها

 النسبة صدورية.



 

لازمه  مع أنَّ , غريب تكون النسبة ناقصة ف هيئة الفعل ولها طرف واحد   أنخ بلتزام الإو

ي أيضاً فيما لو إنفهام ِات مبهمة من الفعل وهو خلاف الوجدان, وهذا الإشكال يجر

 قلنا بوضع هيئة المصدر للنسبة الناقصة.

عليه هيئة  يكون المراد من النسبة التي تدل   هذه المشكلة أنخ  واختار بعض الأعلام ف حل  

يلحظ بما  الضرب مثلًا تارةً  الفعل هي خصوصية ف الفعل الملحوظ مدلولاً للمادة, فإنَّ 

 ,الفاعل إلى المنسوب وهو صادر هو بما يلحظ وأخرى المفعول, إلى المنسوب وهو حال هو

 ,ليؤخذ نفس مفهوم الصدور أو الحلو على كونه بالنحو الثاني من دون أنخ  فالهيئة تدل  

نتزاعهما الذي هو الحالة المخصوصة ف كيفية إبل أخذ منشأ  ؛سميانإما مفهومان فإنهَّ 

ومنه  ,سميلحاظ الضرب مثلًا, وهذه الحالة قائمة به بنحو قيام المعنى الحرف بالمعنى الإ

اب طرفين, وبهذا يجأ إلى  لتحتاجه ليست النسبة ف هيئة الفعل قائمة بين معنيين يظهر أنَّ 

 ثم فصل الكلام ف ِلك بذكر نظائر له. ,أيضاً عن المشكلة التي تطرأ على هيئة المصدر

ما يتصورها عليها هيئة الفعل إنَّ  النسبة التي تدل   فإنَّ  ,الإطالة الكلام لا يستحق   أنَّ  والحق  

ويلاحظ كون النسبة فيها حلولية  الذهن بعد تحليل الفعل هيئة ومادة والحالة الخاصة بها

كم عليها, وقد ِكرنا     أنَّ  مكرراً أو صدورية ثم يحأ
يون صولا يتصوره الأالذهن أوسع م 

ف ِلك فتكون النسبة المأخوِة ف الذهن من الخصوصية الحالة ف المادة, ولا  تمحلاتوله 

هذا هو مراد المحقق النائيني  ولعلَّ  ,نتزاعهذه الحالة هي منشأ الإ نقول بأنَّ  أنخ إلى  نحتاج

التحقق الخارجي يكون  ؛نعم ,سميإيكون مفهوم التحقق الذي هو معنى  أنخ  إلا ؛

 من موارد صدق ِلك المفهوم الذهني وليس له دخل ف المدلول.

 الإشكال عليه وارد. فإنَّ  إلاو ؛ما ِكرناهإلى  رجع إنخ  فما ِكره 



 

ا نقصان هذه النسبة المدلولة  ما له دخل  ستيفاء الكلام لكل  إعدم إلى  ه راجعللهيئة فإنَّ وأم 

يكون سببه عدم وجود الطرف الآخر ف هيئة  لا أنخ  ,السكوت عليه ف المراد ليصح  

 .الذهن قد يتصور لها طرفاً آخر فتكون النسبة تامة فإنَّ  ,الفعل

هيئة  بأنَّ  النسبة فقاللالة هيئة الفعل على وجهاً آخر لتصحيح د ه قد ِكر نَّ إثم  

على تعيين طرفها ف الفاعل  ما تدل  الفعل موضوعة لنسبة تامة تصادقية, وهيئة الجملة إنَّ 

ا النسبة الصدورية فهي مأخوِة ف نفس مدلول المادة إم   فلا تدل   ا على النسبة التامة, وأم 

 ,ختلاف الموادإعي بلحاظ الهيئة موضوعة بالوضع النو بناءً على أنَّ  ؛فتراضاً أو برهاناً إ

ه ف بعضها تكون النسبة الملائمة فيها هي الصدورية وف بعضها الآخر تكون الحلولية فإنَّ 

 بأنخ  إلاوف بعضها غير ِلك, فلا يمكن أخذ هذه الأنحاء من النسب من طرف الهيئة 

وعليه يتعين بناءً على الوضع  ,مادة بشخصها وف ضمن كل   يكون وضعها شخصياً 

ومن هنا يكون الفرق بين  ,تكون هذه النسب مأخوِة ف مدلول المادة النوعي للهيئة أنخ 

فاقهما ف دلالة الهيئة فيهما مع النسبة التصادقية ف لحاظ ت  إالفعل الماضي والمضارع بعد 

هيئته موضوعة لنسبة  فإنَّ  ؛وكذلك ف فعل الأمر ,النسبة المأخوِة ف مدلول المادة فيهما

ولكن تكون بلحاظ وعاء  ,تامة تصادقية أيضاً بين نفس المدلول الأصلي للمادة والفاعل

 ؛الطلب لا بلحاظ وعاء التحقق أو تكون نسبة تصادقية بين الإرسال نحو المادة والفاعل

بل بما هو إرسال نحو  ,لحظ مدلول المادة ف )إضرب( لا بما هو حدث الضربيأ  بأنخ 

فيكون الإرسال مقصوداً ف مدلول المادة بدلاً عن أخذه ف مدلول الهيئة, كما هو  ,ضربال

 الحال ف الفرضية الأولى.

أِكر مجرد  إنَّ  وفيه: فتراض لم يقم عليه دليل مع إمكان توجيه وضع هيئة الفعل بوجه إما 

 إلارضة لا يكون مدلول المادة مع قطع النظر عن الهيئة العا أنَّ إلى  مضافاً , آخر مقبول



 

ه سواء ما تكون من ناحية الهيئة العارضة عليها فإنَّ ا أنحاء النسب إنَّ الحدث ف نفسه, وأم  

ملاحظة الهيئة الطارئة  فإنَّ  ,الوضع الشخصيب مالهيئة موضوعة بالوضع النوعي أ قلنا بأنَّ 

أو غير ِلك تبعاً  أخرى,النسبة الحلولية تارةً على النسبة الصدورية أو  تارةً  على المادة تدل  

 لملائمتها مع المادة.

  
ة وقد تصور عليها الهيئة ف الأفعال هي نسبة تام النسبة التي تدل   ا ِكرنا يظهر أنَّ وم 

ا نفس التحقق والمادة أو   الخصوصية ف الفعل الملحوظ مدلولاً للمادة, أوالذهن طرفيها إم 

ه قد يكون التحقق أو وعاء هذه النسبة فإنَّ  ا وعاءم  وأ ,المادةإلى  نبعاث والإرسالالإ

 الطلب كما ف الأمر.

 :تنبيهات

ستغناء بهيئة الفعل ووضعها لمعناها عن الإ : يظهر من المحقق النائيني الأو التنبيهُ

الهيئة الإفرادية للفعل تكفي لإفادة الربط والنسبة  لأنَّ  ,للنسبة الفعليةوضع هيئة الجملة 

ه لا فإنَّ  ؛سميةبين الفعل والفاعل فلا حاجة لوضع هيئة الجملة الفعلية خلافاً للاملة الإ

 توجد فيها هيئة إفرادية تغني عن وضع هيئة الجملة لإفادة النسبة.

 :ينبإيراد وأشكل عليه المحقق العراقي 

ا تشتمل على هيئة كقولنا )زيد ضرب( فإنهَّ  ؛سميةالنقض ببعض الجمل الإ :الأو الإيرادُ

 الفعل ومع ِلك لم تغن  عن وضع الهيئة التركيبية.

 بدَّ  ولتعيينه لا ,فاعل ماإلى  نسبة الفعل مفاد الهيئة الإفرادية للفعل : الحل بأنَّ الثانيالإيرادُ

من وضع الهيئة التركيبية لإفادة تعيين طرف النسبة ف فاعل مخصوص وهو زيد ف 

 .1ُُ)ضرب زيد( مثلاً 
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إلى  جملة )زيد ضرب( ترجع بالتحليل فإنخ قلنا بأنَّ  ؛ه مبنائيبأنَّ ول الأ الإيراد جيب عنوأأ 

أحدها  تكون الجملة حينئذ  مشتملة على نسبتينف ,كبيرة وصغيرة كما هو المعروف ؛جملتين

الجملة إلى  وأخرى نسبة المبتدأ ,ر ف الجملة الفعليةالضمير المستتر المقدَّ إلى  نسبة الفعل

من  بدَّ  الأولى دون الثانية فلا عى وفاء هيئة الفعل ف النسبةوالمدَّ  ,الفعلية بما هي خبر

 سمية لإفادة النسبة الثانية.وضع هيئة الجملة الإ

غاية الأمر يكون الفاعل مقدماً كاملة  ؛دة مكونة من فعل وفاعلا جملة واحقلنا بأنهَّ  وإنخ 

 .ض)ضرب زيد( فلا موضوع للنق

ا عن نسبة الجملة التي فاعله لا يعقل كفايتهإلى  نسبة الفعل الثاني بأنَّ  الإيراد عنأأجيب و

 .عن وضع الهيئة التركيبية يالنسبة ف الهيئة تحليلية ناقصة فلا تغنو, تكون تامة

حدان  تتصادقان وتتَّ النسبتين نَّ أ مراد المحقق النائيني  أنَّ بيقال  ف الجواب أنخ  والحق  

غني الهيئة الإفرادية لتماس نسبة الجملة فتأ إإلى  فلا حاجة ,غني إحداها عن الأخرىفتأ 

 للفعل التي تكفي للربط والنسبة.

إلى  نظر المحقق النائينيا أم  و ,ما هو بلحاظ مفاد النسبتين بنظرهوما ِكره المايب إنَّ 

 حصول الربط والنسبة فقط فكلامه معقول لا بأس به.

 ,ماض  ومضارع ؛قسمينإلى  الأفعال تنقسم اة المحدثين أنَّ : ِكر بعض النحالثانيالتنبيهُ

ا فعل الأمر فليس قسيمًا لهما  الفعل يتميز بشيئين أحدها متفرع على الآخر: لأنَّ  ,وأم 

 الفعل يحمل على المسند إليه ويبني عليه. إنَّ  -1

 ه مقترن بالدلالة على الزمان.إنَّ  -2

بل  ,تلبس الفاعل بالفعل ف حالإلى  ه لا يشيرلأنَّ  ,وبناء )إفعل( يلو عن هاتين الميزتين

هناك  على الزمان أيضاً إِ ليس لا دلالة لهطلب الفعل من المخاطب المأمور, و على يدل  

 يكون تلبس الفاعل به واقعاً ف أحد الأزمنة. لكي فعل من



 

ه فإنَّ  ,ِلك حاصل من الخلط بين الواقع الخارجي وعالم اللحاظ والتصور والظاهر أنَّ 

بل المقصود  ,وقوع ِلك خارجاً لة الفعل على تلبس فاعله به هو ليس المقصود من دلا

المطلوب  على أنَّ  ه يدل  نَّ لأ ,شخص ما وهذا المعنى محفوظ ف فعل الأمرإلى  ملاحظة نسبته

 لكن الفرق أنَّ  ,الفاعل أيضاً إلى  أمور, فقد لوحظت نسبة الحدثصدور الفعل من الم

فقد لوحظ  ؛الملحوظ ف فعل الأمر هو وعاء الطلب والإرسال بخلاف الماضي والمضارع

 ف وعاء التحقق والإخبار.

ستقراء عى التتبع والإدَّ إو ,ثة أقسامالنسب على ثلا : ِكر بعض الأعلام أنَّ الثالثالتنبيهُ

والأخيرة ما كانت بواسطة الحروف الجارة  ,هي حدوثية وحملية وإضافيةالنسب و ,عليه

فقولنا )زيد ف الدار( تكون النسبة ظرفية, وقولنا  ؛وتختلف باختلاف مفاد هذه الحروف

 بتدائية أو بيانية ونحو ِلك.إختصاصية أو إ)المال لزيد( تكون 

ا النسبة الحملية  تصور فيما إِا كان أحد الطرفين قائمًا هي تأ ف -اديةتح  ويعبر  عنها بالإ-وام 

أو تقول  ,ه بإمكانك بعد ِلك تقول )رأيت القائم(مقام الآخر كقولنا )زيد قائم( فإنَّ 

 .)رأيتأ زيداً(

الآخر كما ف  ا النسبة الحدوثية فهي فيما إِا كان أحد الطرفين فيها حادثاً عن الطرفوأم  

 ما يفيدان حدوث الضرب من ضارب ويشترط ف هذا القسم أنخ فإنهَّ  (يضرب))ضرب( و

يكون أحد الطرفين قابلًا لحدوثه من الآخر, ولأجله كان المبدأ ف الأفعال من الأحداث 

ياً لا حقيقياً نحو ولو ورد مثله كان تنزيل ,للأفعال كالحار ونحوه مبدأً فلا يكون غيره 

 ونحو ِلك. (تحاضَ )و (بالَ )

 ه باعتبار هذه النسبة الحدوثية تقع الحركة بالنسبةالنسبة ف الفعل حدوثية فإنَّ  وإِا تبين أنَّ 

المسمى فإِا قلت )ضرب زيد( فهذه حركة من زيد ولكنها ليست حسية بل نسبتها إلى 



 

 الاً )سكن, وعدم, وسكت( أفع مثلكان  ولأجله ,إليه باعتبار ظهورها وحدوثها فيه

ف  ما ورد عن أمير المؤمنين  ومن ِلك يظهر أنَّ  ,باعتبار ظهورها وحدوثها عنه

ه لا ومنه يظهر أنَّ  ,نه أجمع التعاريفإَّ  ڇما أنبأ عن حركة المسمىڇ: هنَّ أ تعريف الفعل

الزمان لوجود هذه الحركة فيخرج عنص الزمان ف تعريف الفعل كما صنعه إلى  نحتاج

 النحو والأدب.العلماء ف علم 

 1هيئةُالمصدرُثانياا:

المصدر يقع محكوماً به ومحكوماً عليه لعدم خروجه عن أصله, ولكنه لا  قد عرفت أنَّ 

يكون حقيقياً كما هو  على نحو التنزيل لا أنخ  إلالم( هأ على الذات فلا يقال )زيد عحمل يصح  

ا نسبة ناقصة بين أنهَّ  فقيل ,عليها هيئة المصدر ختلفوا ف النسبة التي تدل  إوقد  المعروف.

 وردُعليهُبعدةُإيراداتُنذكرُبعضها:وأُ الحدث وِات مبهمة. 

 مثل قولنا )ضرب زيد( وهذا يناف أنخ  ,ِات  إلى  لا إشكال ف صحة نسبة المصدر -1

ستلزامه قيام نسبتين ناقصتين ف عرض لإ نسبي معنىً  المأخوِ ف هيئتهيكون 

 ,أحدها الذات المبهمة والآخر زيد وهو مستحيل ؛مادة واحدة وطرفينواحد بين 

عرضية النسبتين تستدعي تعددها وهو يقتضي وجود مفهومين مستقلين ف  لأنَّ 

طرفين ونسبة, ووحدة المادة المنتسبة تقتضي عدم وجود إلى  منهما كل   الذهن ينحل  

 .أكثر من مفهوم واحد وهو خلف  

على أكثر من المبدأ المنتسب  المصدر لا يدل   ينتفي لو قلنا بأنَّ ولكن هذا الإشكال 

 خرج الذات عن مدلول المصدر.تمع تعيين المنسب إليه بما يضاف إليه المصدر ف

                                  
 .وهي النوع الثاني من الهيئات الإفرادية.1



 

ه وقيل أنَّ  ,على النسبة بتعدد هيئة المصدر وهيئة الإضافة تعدد الدال  بويشكل عليه 

 ليس بمحذور ثبوتي.

ا إِا لم المصدر, وأم   الذات ف مدلول تما يأتي فيما إِا أخذالإشكال المتقدم إنَّ  إنَّ  -2

رف ولا فائدة فيهف خذؤت  ,يستلزم تعدد الدال على النسبة, وهو خلاف الذوق العأ

ستعمال المصدر مستقلًا لا نسبة حتى يوضع لها بحسب الفرض, إه ف موارد فإنَّ 

 آخر عليها فيكون وضعه لها لغواً. وف موارد الإضافة والتقييد يوجد دال  

حيث  ,سم المعنى المصدري والمعنى المصدريإضعت للتمييز بين هيئة المصدر وأ  أنَّ  :وقيل

وهيئة  ,ِات   إلى نتساب الحدث بلحاظ عدم الإللدلالة علىسم المصدر موضوع إ نَّ أ

 نتساب.المصدر موضوعة لنفي ِلك اللحاظ وإلغاء عدم الإ

قائمة به قيام الف مدلول المادة  المصدر وضعت للدلالة على خصوصية هيئة إنَّ  وقيل:

 بالمعنى الذي يحتاج تكون هذه الخصوصية نسبة   ن دون أنخ سمي مالمعنى الحرف بالمعنى الإ

 ولا تكون الذات على هذا مأخوِة ف مدلول الهيئة أصلًا. ,طرفينإلى 

جهة معي نة منه إلى  واحد من هذه المعاني التي ِكرت ف هيئة المصدر ينظر كلَّ  أنَّ  والحق  

الأول المصدر عند النحاة له هيئات معروفة لاحظ التعريف  فمن جهة أنَّ  ؛وإلى حيثيته

على الحدث مجرداً عن  المصدر يدل    عنها بالنسبة الناقصة, ومن جهة أنَّ هذه الجهة فعبرَّ 

ا الثالث فقد لاحظ إلى  ريف الثانيبعض الخصوصيات نظر التع هذه الجهة, وأم 

 ,عليها هيئة المصدر التي تكون خارجة عن النسبة بالمعنى المعروف الخصوصية التي تدل  

 .إِ لا تكون الذات مأخوِة ف مدلول الهيئة فلا تكون طرفاً 

 ف ِكرها.يراد المناقشات وردودها إِ لا فائدة إإلى  فلا نحتاج ,اً زاع لفظييعود النف

سم إو ,فتكون هيئة المصدر دالة على أمر مركب من الحدث ملحوظاً فيه خصوصية ما

 د الحدث.مجر  هو على أمر بسيط  دل  يالمصدر 



 

سم المصدر أسبق رتبة إ سم المصدر والمصدر وبذلك يظهر أنَّ إوهذا هو أهم الفروق بين 

البسيط على المركب رتبة ف جميع  من المصدر الذي يعتبر المادة السارية بكل صيغها, لتقدم

 مراحلها ولأجله كان المصدر أسبق رتبة على الفعل.

ها وهي والمصدر لا تخلو عن نقاش ف أغلب سم المصدرإم ِكروا فروقاً أخرى بين كما أنهَّ 

 مذكورة ف العلوم الأدبية.

ُهيئةُالمشتقُثالثاا:

 شاء الله تعالى فلا حاجة مستقلًا له يأتي إنخ قد وقع الخلاف ف دلالتها ولكنهم عقدوا بحثاً 

 ِكر مدلولها ف المقام.إلى 

ُتتمة

ربما يتصور وتقدم الكلام ف وضع المفردات ووضع الهيئات, كما عرفت وضع الجمل 

الغأموض من ناحية تعدد الوضع واتحاده ف وضع المركب من المادة والهيئة فإنه لا ريب ف 

 فردات موضوعة لمعانيها كلية أو جزئية.وضع المواد شخصياً فإن الم

الخاصة التي تفيد معاني مخصوصة  تحقق وضع الهيئات أي هيئات الجملكما لا ريب ف 

ا إثبات وضع ثالث لماموع المادة مع الهيئة الخاصة, فهو من اللغو  نوعياً كما عرفت وأم 

 الباطل ولا يرتكبه العاقل.

ه لا ثمرة ف هذا والهيئات وقد عرفت سابقاً أنَّ  وبذلك ننهي الكلام عن المعنى الحرف

 تكون علمية فقط. أنخ  إلاالبحث الطويل 

ُ

ُ

ُ



 

ُالبحثُالثالث:ُالحقيقةُوالمجاز

ستعمال اللفظ ف إه ف الأول بأنَّ ر  لا ريب ف وقوع الحقيقة والمااز ف المحاورات وقد عأ 

 .ستعماله فيما يناسبهإ ؛والثاني ,معناه الموضوع له

 حتمالات المذكورة ف المعاني الماازية خمسة وهي:والإ

 تكون وضعية. ستعمالات فيه طبعية لا أنخ بل الإ ,: عدم الوضع للمااز أصلاً الأو 

 ستعمالات الماازية وضعية بالوضع النوعي.تكون الإ : أنخ الثاني

 ,لتبعيكون نفس الوضع للمعنى الحقيقي وضعاً للمعنى الماازي أيضاً لكن با : أنخ الثالث

 ه من شؤون المعنى الحقيقي وأطواره وخصوصياته.لأنَّ 

 يكون بإِن من الواضع. : أنخ الرابع

أي تنزيل المعاني الماازية منزلة المعاني  ,ستعمال ف المااز تنزيلياً يكون الإ : أنخ الخامس

 الحقيقية.

 وضعه.وأخرى ف كيفية  ,يقع ف أصل وقوع المااز حتمالات تارةً والكلام ف هذه الإ

ُالأو : ا ه من نَّ لأ ,المااز ف المحاورات مدلول لفظي مباشر العلماء أنَّ  فالمعروف بين أم 

من  ليه السكاكيإة دالة عليه خلافاً لما ِهب نيعتماداً على قرإظ ف ِلك المعنى ستعمال اللفإ

القانون لمعنى بحسب فظ ف غير ما وضع له من استعمالاً للَّ إيكون المااز  إنكار أنخ 

فيكون  ,عاءً د  إستعمال للمعنى الحقيقي على غير واقعه إالمااز هو  فاعتبر أنَّ ؛ اللغوي العام

 ,حتمالات السابقةوعليه تبطل جملة من الإ ,عائياً المدلول الماازي عنده مدلولاً عقلياً إد  

 تبعياً الوضع  يكون أنخ  أو الواضع إِن إلى تحتاج حتى الوضع لتماسإ إلى النوبة تصل ولا

 .ِلك ونحو



 

 ما ِكره السكاكي لا يمكن المساعدة عليه لوجوه: أنَّ  والحق  

ُ المفهوم الذي لم   المعنى الماازي هو أنَّ يركان مراد السكاكي ف تفس : إنخ الأو اللجه

نى اللفظ )أي المعنى الماازي( هو نفس المفهوم الذي وضع له اللفظ )أي المع يوضع له

فيكون مفهوم الرجل الشااع هو نفس مفهوم الحيوان المفترس  بالحمل الأولي الحقيقي(

 عاء من العينية.د  ستعمال اللفظ فيه على هذا الإإمثلًا, ويكون 

ردُ فإنُ  ُ:عليهُهُي 

التاوز تصف عقلي صرف لا ف  السكاكي الذي يرى بأنَّ ه خلاف مقصود نَّ إ: أولاُ

تعمال اللفظ ف سإيعني  ,ستعمالما تكون ف مرحلة الإعاة إنَّ هذه العينية المدَّ  اللفظ, فإنَّ 

 ه نفس الموضوع له.أنَّ  ءً عاد  إغير ما وضع له 

 ,لمعنى الماازيستعمال وتكوين الدلالة على اهذه العناية لا دخل لها ف صحة الإ : إنَّ ثانيااُ

كانت له علاقة مع المعنى الحقيقي كفى ِلك  ه الموضوع له إنخ عى بالعناية أنَّ المعنى المدَّ  لأنَّ 

لم يكن  وإنخ  ,العناية المذكورةإلى  ستعمال وتكوين المعنى الماازي فلا حاجةف تصحيح الإ

قال  أنخ  إلاعاء المذكور د  ستعمال بمارد الإبينهما علاقة فلا تحصل الدلالة ولا يصلح الإ يأ

 عاءد  الإ ألسنة سائر ف كما حكمًا, الوضعية العلقة توسعة يوجب المذكور عاءد  الإ أنَّ 

عاء د  فلا يكفي الإ إلاو ,لف  وضع جديد فهو خأ إلى  عاءد  هذا الإ رجع لكنه إنخ  والتنزيل.

 وهو مفقود. ؛مع دليل إلاستعمال المزبور ف إثبات أحكام الوضع من الدلالة وصحة الإ

ما لم يوضع له اللفظ يكون مصداقاً لما وضع له اللفظ على  كان مراده أنَّ  : إنخ الثانياللجهُ

نحو يحمل عليه المعنى الموضوع له بالحمل الشائع, فيستعمل اللفظ ف المعنى الموضوع له 

كان يقرب من قصد السكاكي  عائي أيضاً وهذا المعنى وإنخ د  إ عنائيولكنه يطبق على فرد 

ستعمال كما ف السابق تصف ف مرحلة تطبيق المراد على المصداق لا ف مرحلة الإ لكنه



 

المراد  فإِا قلت )جئني بأسد( فإنَّ  ,يستعمالي على المراد الجد  فهو عناية ف تطبيق المراد الإ

والعناية هي  ,جل الشااعي هو الرستعمالي المطالبة بحيوان مفترس, ولكن المراد الجد  الإ

ستعمالي بالمراد كون الرجل الشااع حيواناً مفترساً بالحمل الشائع هي التي تربط المراد الإ

 ي مع العلم بتغايرها.الجد  

 فإنخ  ,ي بل يشمل موارد الهزل أيضاً التاوز لا يقتص على المراد الجد   بأنَّ  ولكن يرد عليه

 .عىلف المدَّ فهو خأ  ستعماليلمدلول الإكان المااز مراداً هنا ف مرحلة ا

جعل الفرد الماازي من  لف هزلية الكلام مع أنَّ ي فهو خأ كان مراداً ف المدلول الجد   وإنخ 

 .يكون الأخير كلياً له مصاديق كثيرة منها الفرد الماازي أفراد المعنى الحقيقي يستلزم أنخ 

فلا يمكن فرض الفرد  ,الحقيقي جزئياً ولكن ِلك لا يكون دائمًا بل قد يكون المعنى 

 .عائي ليكون مصداقاً لذلك المعنى الجزئيد  الإ

لمصاديق أخرى مشابهة يمكن تصوير المعنى الجزئي مرآة  هولكن الجواب عن ِلك بأنَّ 

ضنا ِلك ف أقسام الوضع, إِ المسألة ليست مبنية على الدقة العقلية بل ترفعاءً كما اد  إ

 وقية.تصورات ِإلى  راجعة

ُ  إِ أنَّ  ,عائيد  : إن  الوجدان قد يكون على خلاف المقصود من الفرد الإالثالثاللجه

إسباغ  نَّ إفمثلًا  ,عاءً على ي ء يكون على خلاف الذوقد  إإضفاء صفات المعنى الحقيقي 

 صفات المعنى الحقيقي للكلب على الرجل الوف قد يستهانه العرف والذوق.

اب عنه بأنَّ  عائي هو ما يقبله الذوق ولا يريد من د  ما يقصد بالفرد الإالسكاكي إنَّ  ولكن يجأ

ولا  ,العناية جعل الفرد غير الموضوع له المعنى بمنزلة المعنى الحقيقي ف جميع الصفات

ه يقص هذا فإنَّ  ,أظنه يريد بذلك ويرشد إليه كلامه الذي ِكره ف كتابه مفتاح العلوم

 مجاز. اية فقط لا ف كل  عاء والعناية ف الكند  الإ



 

خاصة فيه  خصوصية  بما ِكره السكاكي يقتص على ما ِكره ف المعنى الكنائي  ضح أنَّ فاتَّ 

ا فيه فالمشهور أنَّ ؛ مجاز دون كل   ز كونه راجعاً  وأم  ستعمالي المدلول الإإلى  الأصل ف التاو 

 عائياً.د  إيكون عقلياً  ومرحلة اللفظ لا أنخ 

ُالثاني ا ُكيفيةُ:وأم  ُبيان ُالمجازُوضعُفي ُمدلل  لتماس وجه لتصحيح إمن  بدَّ  لاه نَّ إف؛

فيه والكلام  ,حتمالات السابقةوفيه تفسيرات متعددة كما ِكرناها ف الإ ,المدلول الماازي

يكون منشأ دلالة اللفظ على  أنخ  بدَّ  فلا ؛مع فرض عدم الوضع للمعنى الماازي يقع تارةً 

 .بعية وِاتيةالدلالة اللفظية ليست ط المعنى الماازي ف فرض العلم بأنَّ 

 ؛صحيح الدلالة نشأت من القرينة على المااز, وهو غير بأنَّ  قا ماُيُ ربُ فوعلى هذا الفرض 

 ,المعنى الماازيفظ على الكلام فيما يناظر الدلالة الوضعية أي الدلالة التصورية للَّ  لأنَّ 

 القرينة.إلى  وهي بوجودها الشأني ليست مستندة

كان أضعف من  ِاته فيه الصلاحية لإخطار المعنى الماازي وإنخ  اللفظ بحد   بأنَّ  أوُيقا 

 .ستعمال اللفظ الماازي بلا قرينةإولولا ِلك لما صحَّ  ,قتضائه لإخطار المعنى الحقيقيإ

صلح لصف الذهن عن ما تالقرينة غالباً لا تصلح لإخطار المعنى الماازي وإنَّ  نَّ بأأو يقال 

 .لتزامالمعنى الحقيقي, فليس ف القرينة دلالة تصورية على المعنى الماازي ولو على نحو الإ

منشأ دلالة اللفظ على المعنى الماازي ف فرض وجود وضع له كما ف أخرى يكون تارةً و

ُ:وقدُذكرواُلهُوجلهااُ ,ف المعنى الحقيقي

من لوازم  هلأنَّ  ,ستعمال الماازيالوضع للمعنى الحقيقي يكفي ف الإ : القول بأنَّ الأو 

ه من توابعه العرف يرى بأنَّ  فإنَّ , وضع جديد مستقلإلى  ي ولا نحتاجالوضع الحقيق

 التصورية اللفظية الدلالة إثبات ف يكفي العرف النظر من المقدار وهذا ,وأطواره وشؤونه

هناك وضعاً  فلو فرضنا أنَّ  ,للمعنى الماازي كالدلالة التصورية اللفظية للمعنى الحقيقي

 ه من تحصيل الحاصل.لأنَّ  ؛جديداً للمعنى الماازي كان لغواً 



 

ما ِكرناه فلا بأس به إلى  رجع وِكر بعض الأعلام ف توجيه هذا الوجه بوجه عقلي إنخ 

المعنى الماازي ف طول المعنى  قال بأنَّ يأ  أنخ  بناءً على هذا يصح  و ,فلا ملزم لما ِكرناه إلاو

ر الأخير.  الحقيقي إِا تعذ 

واحد  فلكل   ,نى الحقيقي: القول بوضع آخر للمعنى الماازي مقابل الوضع للمعالثاني

 المعنى الحقيقي. يةومع أولأحدها ف طول الآخر  ,منهما وضع مستقل

ُوجله:ختلفُفيُتصليرهُعلىُإُوقد

لفظ الأسد موضوع  قال أنَّ يأ  اللفظ موضوع للمعنى الماازي بوضع نوعي, بأنخ  نَّ إ: أولاُ

 لما يشابه معناه الموضوع له.

 ,كما لا يكفي الوضع النوعي وأخذ المشابهة عنواناً  ,ه لا دليل عليه بل الأصل ينفيهوردَّ بأنَّ 

 المعاني الماازية ف تفسير الطولية.إلى  مشيراً 

يكون قيداً ف الوضع أو  الوضع للمعنى الماازي مقي د بفرض وجود القرينة بأنخ  نَّ إ: ااُثاني

إِ لا وضع للمعنى الماازي  ,اللفظ الموضوع, فمع عدم القرينة يقدم المعنى الحقيقي

 .حينئذ  

ة ه بناءً على تقييد الوضع للمعنى الماازي بوجود القرينة يستلزم عدم صحَّ نَّ إ ويردُعليه:

نتفاء العلاقة ف هذه إستعمال الماازي ف موارد عدم نصب القرينة لعدم الدلالة, والإ

ستعمال المصحح للإ على أنَّ  ه صحيح بلا إشكال, وهو يدل  الحالة بحسب الفرض, مع أنَّ 

 ليس الوضع المقي د.

 الصادقة. القرينة نصب مجرد هو القيد أنَّ  غير الماازي للمعنى مقيداً  الوضع يكون أنخ  :ثالثااُ

 ويرد عليه نفس المحذور السابق.



 

لقة ثبت العأ تبعدم إرادة المعنى الحقيقي ف اً يكون الوضع للمعنى الماازي مقي د : أنخ رابعااُ

ف حالة عدم  إلاولازمه عدم الحمل على المعنى الماازي  ,الوضعية الماعولة بهذه الحالة

 إرادة المعنى الحقيقي فثبتت الطولية بين الوضعين.

لو لم يكن الشخص  قوائيتهأوه بناءً عليه لا يمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي إنَّ  فيه:و

 فلا ,الحقيقي المعنىإلى  سباق الذهننالأمر على خلاف ِلك لإ مريداً لمعنى أصلًا مع أنَّ 

تفسير الدلالتين معاً على أساس وضع واحد وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي  من بدَّ 

كان نصيبه من الدلالة أكبر فبهذا الوضع من المعنى الماازي  كان المعنى الحقيقي أحق   وإنخ 

 وأقوى.

ُ رف هو القول الأولإلى  الوجوه المذكورة والأقرب أصحَّ  إنَّ  :قا يُ ُأنُُْفالحق   نَّ إ :وهو ؛العأ

 ه من أطواره وشؤونهنَّ إو, نى الماازي على أساس الوضع الأولدلالة اللفظ على المع

 وخصوصياته فيكون وضعه تبعياً.

لفظ يوضع للمعنى الحقيقي يصلح  كلَّ  عتبار أنَّ إ وِكر بعض الأعلام ف تفسيره بأنَّ 

قتراناً خاصاً مقبولاً للذوق العرف ولكنها إمقترن بالمعنى الحقيقي  معنىً  للدلالة على كل  

ستعمل مع القرينة الصادقة إفإِا  ,قترانينإا تقوم على أساس مجموع بدرجة أضعف لأنهَّ 

كانت الدلالة فعلية, فالدلالة اللفظية التصورية على المعنى الماازي كالدلالة التصورية 

عتباري صرف إولكنه تفسير , ختلاف ف الشدة والضعفإعلى المعنى الحقيقي لكن على 

دلالة  ستعمال الماازي أنَّ أهل المحاورة يرون ف بعض حالات الإ فإنَّ  ,ليس عليه دليل

الذوق إلى  فالأمر يرجع ,من الدلالة اللفظية التصورية على المعنى الحقيقي اللفظ فيه أشد  

قتران المعنى الماازي بقرينة خاصة مقبولة عند أهل المحاورة من غير ملاحظة إالعرف و

 الأشدية والأضعفية بينهما.



 

ا مع  ,فلا وجه لملاحظة إِن الواضع ف حينه ؛وعليه  كار أهل المحاورة فلا يصح  ستنإوأم 

ِ نَ الواضع.الإ  ستعمال وإن أ

 ختلاف.الإ غاية والعادات والأمصار الأعصار بحسب يتلفان والمقبولية ستنكارالإ وهذا

 ستعمالالإ صحة على هكل   والمدار ,صطلاحالإ مجرد من والكناية ستعارةوالإ فالمااز

ستفادة يدوران مدار الإفادة والإ أنَّ إلى  مضافاً  ,الذوق السليم والطبع المستقيم بحسب

 كان وإنخ  له وجه لا عدمه ومع ,مجازياً  المعنى كان وإن ستعمالالإ يصح فمعه ؛الظهور

 حقيقياً.

ستعمال اللفظ ف نفسه أو مثله إستعمالات ف المحاورات مثل بعض الإ ته قد وقعنَّ ثم إ 

وقد  ,المعروفين وها الحقيقة والماازستعمالين ختلف ف دخولها ف أحد الإإأو نوعه و

دلالة اللفظ على المعنى الماازي هي من توابع دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي  عرفت أنَّ 

 الأصل عدم الوضع للماازات ولو نوعاً. وضع آخر مستقل فإنَّ إلى  من دون حاجة

لا يكون  معنىً  كل   كان المناط ف دلالة اللفظ على المعنى الماازي كون دلالته على فإنخ 

 موضوعاً له فتشمل الدلالة الماازية هذه الدلالات القائمة على أساس التناسب الطبعي.

له علاقة بالمعنى الموضوع له خرجت الدلالات  كان المراد بها دلالة اللفظ على معنىً  وإنخ 

 المذكورة عن كونها مجازية فتكون أقساماً أخرى مستقلة برأسها.

ه تما قبل كل   بل يصح   ,ستعمال لا تنحص ف الحقيقة والماازالدلالة والإ أنَّ  والحق  

 ,لا ستعمال بالحقيقة والمااز أوهذا الإ ميَّ سأ  سواءً  الأِهان المستقيمة من أهل المحاورة

 ,قائم   زيد   :أو قيل ,وأريد نفسه زيد   :كما إِا قيل ,ستعمال اللفظ ف شخصه ونفسهإ فيكون

ِلك صحيح ف  كلَّ  فإنَّ  .أو قيل ِلك وأريد نوعه ,وأريد مثله مبتدأفيكون زيد 

النوع لوجود التناسب الطبيعي إلى  الذهن ينتقل من الشخص فإنَّ  ,المحاورات الصحيحة



 

ريد كون أأ  ه إنخ وقد يستشكل ف دلالة اللفظ على نوعه بأنَّ  بين الصورتين عند العرف.

خصوصية الفرد  فيرد عليه أنَّ  ؛نتقال إليهوموجباً للإاللفظ بخصوصيته دالاً على الطبيعي 

اامعه بأريد كون اللفظ  وإنخ , المباينإلى  نتقال من المباينمباينة للطبيعي ولا يمكن الإ

امه وحدة ستلزدالاً على الطبيعي فيكون الطبيعي دالاً على الطبيعي وهو غير معقول لإ

 المدلول. غير يكون الدال   يجب أنخ و والمدلول الدال  

اُالأو  وأجيبُعنه: ما كانت مثيرة الخصوصية لم تؤخذ ف الصورة الذهنية وإنَّ  فلأنَّ  ؛أم 

 للصورة الذهنية للاامع المحفوظ ف ضمنها.

اُالثاني الذهن ينتقل من الصورة الذهنية الجزئية من  فيندفع بتعدد الحيثية والجهة فإنَّ  ؛وأم 

أمير  فقد ورد ف الدعاء عن ,ه لا محذور فيهوالطبيعي مع أنَّ الجامع إلى  حيث كونها مرآة

ات ه  ڇ: علي  المؤمنين َِ وهو من محاسن كلماتهم المباركة وفيه  .1ڇب ذَات ه    يَا مَنخ دَلَّ عَلَى 

 .إنخ شاء الله تعالى ستعمالاتوسيأتي تتمة الكلام ف هذا النوع من الإ. بحث نفيس

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُفيُعلاماتُالحقيقةُوالمجازُالبحثُالرابع:

والمااز عبارة عن  ,الحقيقة عبارة عن كون اللفظ مرآة لذات المعنى بلا واسطة تقدم أنَّ 

 أو مقالية. يةكونه مرآة لما يناسبه لقرينة حال

بحسب العادات  العلائق الماازية تدور مدار الأِواق السليمة التي تختلف ولا ريب أنَّ 

أِكر ف العلوم الأدبية إنَّ  والأعصار والأمصار ما هو بحسب فلا تضبطها ضابطة كلية, وما 

ستقصاء, فما ِكره العلماء ف هذا النوع من العلائق تطويل بلا طائل الغالب لا الحص والإ

وأما الحقيقة فقد ِكر العلماء لها علامات يمكن . وليست فيها ثمرة علمية ولا عمليةتحته 

 ا, والبحث فيها يقع ف أمور ثلاثة:اللفظ به شخيص المعنى الموضوع لهت

ُ:ُفيُأعدادهاالأمرُالأو 

نطباقية قهرية لا إراد, وهذه العلامات ط  الإوا ثلاثة: التبادر, صحة الحمل, لمعروف أنهَّ ا

 ة.ديَّ تكون جعلية فضلًا عن كونها تعب   أنخ 

قرينة فيكون دليلًا على سباق المعنى من اللفظ حال إطلاقه بلا نإومعناه  ؛التبادرُأولا:

 الوضع لذلك المعنى.

نس الذهني ف الجملة ولو كان جاهلًا بالوضع تفصيلًا أو لأأ من ا ناشئ اقبنسهذا الإو

 عند العالمين به تفصيلًا.

إلى  اق المعنىبنسإ دليله واضح لأنَّ و ,حال علامة للوضع عند الجاهل به ه على كل  فإنَّ 

ا من  اق كشفاً بنسيكشف الإ يرومع عدم الأخ ,الوضع أو من القرينةالذهن من اللفظ إم 

 اً على الوضع.ني  إ

ض عليه بالدورإوقد  تبادر لشيء  إلاالتبادر يتوقف على العلم بالوضع و لأنَّ  ,عترأ فلا يأ

 العلم بالوضع يتوقف عليه فيستلزم الدور الصيح. أصلًا, والمفروض أنَّ 



 

ا بإثبات تغاير  ؛ما يرتفعكان إنَّ  مورد   إشكال الدور ف أي   علم أنَّ يأ  أنخ  بدَّ  لاو  المتوقفإم 

فالإشكال  ولأجل ِلك, جه كان و أو بإثبات تعدد الحيثية أو الجهة بأي   ,عليه المتوقفو

 .غير سديد

ُوأجيبُعنهُبلجله:

 ,هملبمأ اللفظ ليس  التبادر متوقف على أنَّ  بأنَّ  : ما ِكره السيد الوالد اللجهُالأو 

 إجمالاً مردداً بين شيئين أو أشياء, والعلم بالوضع متوقف على تبادر معنىً  بل له معنىً 

 .1فلا دور ؛خاص عن اللفظ تفصيلًا. وبذلك تختلف جهة التوقف

الوجه السابق من توقف إلى  وهو يرجع , 2: ما ِكره المحقق الخراسانيالثانياللجهُ

رتكازي وتوقف العلم التفصيلي على التبادر, وليس المراد التبادر على العلم الإجمالي الإ

 ,رتكازيما المراد العلم التفصيلي الإالإجمالي, وإنَّ   للعلمصوليهو المعنى الأ ليبالعلم الإجما

المراد بالعلم  أي العلم البسيط, كما أنَّ  ,لتفات إليه فعلاً إوهو العلم المخزون ف النفس بلا 

 ,لتفات إليه أي العلم المركبتبادر العلم التفصيلي بالوضع والإالتفصيلي الذي ينشأ من ال

لتفاتي ف طول ا يكون العلم التفصيلي الفعلي الإعلى هذ وبناءً  ,وهو العلم بالعلم بالوضع

 رتكازي البسيط.تبادر, والتبادر ف طول العلم الإال

 الموقوف تغاير الدور رتفاعإ ف يكفي هأنَّ  من  العراقي المحقق ِكره ما :الثالثُاللجه

متماثلان أحدها لمان تفصيليان ه يفرض ع  بمعنى أنَّ  ,والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع

 .3يتوقف على التبادر, والآخر يتوقف عليه التبادر
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ُعليهوأُ  تعددت  لمين تصديقيين تفصيليين بأمر واحد وإنخ ستحالة حصول ع  إب شكل

بما هي فانية ف الخارج بالذات  تكون هي المعروض للتصديق الأنهَّ  ,الصورة التفصيلية

 .وهو أمر واحد فلا يعقل تعدد التصديق

 .كاف  ف تعددهاعتباري التغاير الإ ويمكن الجواب عنه بأنَّ  

ُ التبادر ليس  عن صاحب الحاة من أنَّ   صفهاني: ما نقله المحقق الإالرابعاللجه

اً, والعلم  معلولاً للعلم بالوضع بل لنفس الوضع ومن مقتضياته ولذا يكشف عنه إن 

 .1للوضع ف التبادرقتضاء الثابت ما هو شرط ف تأثير الإبالوضع إنَّ 

ه لا يرفع الدور بل يقع ف ناحية الشرط, فيكون توقف التبادر على العلم شكل عليه بأنَّ وأأ 

 عتباره علامة.إعتباره شرطاً وتوقف العلم على التبادر بإبالوضع ب

  
عتباري بين الموقوف والموقوف عليه ختلاف الإالإ ا ِكرناه من أنَّ والجواب عنه يظهر م 

 رفع الدور. ف كاف  

تعلم غير معقولة بناءً سعلامية التبادر للم : ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ الخامساللجهُ

كان المقصود  ه إنخ فإنَّ  ,عتباري قائم بالواضعإه جعل على التصور المشهور للوضع من أنَّ 

 بأنَّ ياً على نفس الوضع بما هو جعل قائم بالواضع فهو مردود ن  إجعل التبادر برهاناً 

ة العلم بالوضع هو العلَّ  نَّ إللتبادر, بل  عل ةالوضع باعله الواقعي القائم بالواضع ليس 

 ع أو لا.قالتامة للتبادر, سواءً كان هناك وضع ف الوا

 ,معقول غير فهو بالوضع علمه على تعلمسالم لدى إني اً  برهاناً  التبادر جعل المقصود كان وإنخ 

 .2ستعلامه عن علم نفسه يحصل له اليقين المباشر بعلمه إِا كان عالماً إالعالم بمارد  لأنَّ 
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هذا الجعل  أنَّ  إلاعتباري قائم بالواضع إالوضع على فرض كونه جعل  نَّ إ والجلابُعنه:

فصار  ,لقةما هو لتشخيص هذه العأ لقة بين اللفظ والمعنى الموضوع له, فالتبادر إنَّ أوجدَ عأ 

ة على كون الحاصلة الدالَّ  لقةالعأ الوضع باعله الواقعي القائم بالواضع عل ة لتبادر هذه 

 اللفظ حقيقة.

لمين كما ِكره الأعلام, فلا إشكال حتى على ختلاف الع  إكما يجاب عن الفرض الثاني ب

 عتباري قائم بالواضع.إفرض كون الوضع جعل 

 ستعلم.ه ف علامية التبادر لدى المهذا كل  

ا تبادر العالم بالوضع فعلاميته للمستعلم لا محذور فيها على كل   جميع , وعلى حال وأم 

الموقوف عليه التبادر هو العلم الحاصل لدى أهل اللغة,  لأنَّ  ,المسالك ف حقيقة الوضع

 بيان.إلى  والعلم الموقوف على التبادر هو علم المتعلم وتغايرها لا يحتاج

 :تتنبيها

ما هو التبادر لدى العرف العام من كون التبادر علامة برهانية على الوضع إنَّ  : إنَّ الأو 

 اللفظ مجرداً عن القرينة الخاصة.

ا التبادر لدى الفرد هذا  نفيإلى  ه من قرينة خاصة فلا سبيلحتمل نشوؤإ فإنخ  ؛وأم 

 الفحص والبحث والتأكد. إلاحتمال الإ

دام  حتمال مانشوؤه من ظروف خاصة بالفرد أوجبت له فهمًا خاصاً, فهذا الإ ملَ حتأ إ وإنخ 

الأصل إلى  بالرجوع إلا لكشف الوجداني البرهاني عن الوضعموجوداً لا يتحقق ا

 ,لنوعيتطابق الظهور الشخصي والظهور اأصالة وهو  ,حتماللإهذا ا فيلنالعقلائي 

وهو يكفي ف تشخيص المدلول النوعي العام الذي هو موضوع حاية الظهور وسيأتي 

 .إنخ شاء الله تعالى البحث عنه



 

ا إِا  ,ِات اللفظإلى  ستنادهإما يكون برهاناً على الوضع إِا علم التبادر إنَّ  : إنَّ الثاني وأم 

العقلائية التي  صولمن الأ ارينة لا يمكن إثبات الحقيقة لأنهَّ ف ِلك بأصالة عدم الق كَّ شأ 

 ه حقيقة أو مجاز.ستفادة المراد فقط لا ف تشخيص أنَّ إتجري ف 

ا التبادر الشخصي الذي  ,الكلام ف التبادر الذي يكون علامة نوعية إنَّ : الثالث وأم 

 .الإشكالات المزبورة عليه ردت نفسه فلا إشكال فيه من أحد ولابلفرد له ب ينكشف

ُالحملصوحةُ:1ُثانيااُ

عدم صحة الحمل علامة للمااز ويعبر  وقالوا بأنَّ  ,وقد يعبر  عنها بعدم صحة السلب

معين  علامة على كونه نفس  والمراد به صحة حمل اللفظ على معنىً  .عنها بصحة السلب

 ,الحمل صحة علامية ف كاف   غير التفسير من المقدار هذا أنَّ  ريب ولا له, الموضوع المعنى

 والموضوع للمحمول نشأ ولا مجازاً  أو حقيقة وكونه لمعنىً  اللفظ وضع معرفة الغرض لأنَّ 

اللفظ المشكوك وضعه  إنَّ من بيان ِلك بما يرفع الغموض وهو:  بدَّ  فلا؛ ف هذا الأمر

لم أنَّ أي المعنى المشكوك وضع اللفظ له إِ ,معين أو بالعكس لمعنىً  رتكازي إ له معنىً  ا عأ

الحمل كان دليلًا  صحَّ  فإنخ  ؛من المعنى على المعنى المشكوك وضعه لهفيحمل اللفظ بما له 

وحينئذ  يكون المأخوِ محمولاً أو  ,كان علامة على عدم وضع اللفظ له إلاوعلى الحقيقة 

 .ه لا معنى للحمله لفظ حتى يقال أنَّ موضوعاً هو اللفظ بما له من معنى لا اللفظ بما أنَّ 

الذاتي علامة كونه  معين بالحمل الأولي للفظ على معنىً تكون صحة حمل ا ؛وعلى هذا

ع علامة كونه من مصاديق المعنى ئوصحة حمله عليه بالحمل الشا ,نفس المعنى الموضوع له

اد بين تح  الذاتي الذي ملاكه الإ الحقيقي لما هو المعروف من الفرق بين الحمل الأولي

 وِلك, اد بينهما وجوداً تح  ي ملاكه الإالموضوع والمحمول مفهوماً والشائع الصناعي الذ
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موضوع لمعنى )الحيوان الناطق( فإِا حمل الإنسان  كونهف لفظ )الإنسان( ف  كَّ شأ  لوه أنَّ 

الإنسان حيوان ناطق أو الحيوان  بما له من المعنى على الحيوان الناطق أو بالعكس وقيل

اد معنى الإنسان تح  إالناطق إنسان بالحمل الأولى الذاتي وصح الحمل كان مقتضاه 

ه عينه فيستكشف بذلك وضع لفظ الإنسان لهذا المعنى رتكازي مع الحيوان الناطق وأنَّ الإ

ف  كَّ رتكازي مع نفس المعنى الذي شأ اد المعنى الإتح  إفيكون ملاك صحة الحمل هو 

 وضع اللفظ له وهذا دليل الوضع.

فإِا حمل اللفظ بما له  ,اد ف الوجودتح  الملاك فيه الإ ع الصناعي فإنَّ ئا ف الحمل الشاأم  و

ه وجود الفرد بما أنَّ  حته تعني أنَّ ه وجود لذلك المعنى المعين فص  من المعنى على الفرد بما أنَّ 

اد بين المعنيين المرتكز والمعلوم تح  فظ فإِا حصل الإوجود للمعنى المرتكز للَّ  عينللمعنى الم

ه وجود لأحدها وجوداً لما كان الفرد بما أنَّ  إلاو, يكشف عن وضع اللفظ للمعنى المعين

 للآخر.

وارد حمل النوع على م ف ع على الوضعئختصاص دلالة الحمل الشاإومن ِلك يظهر 

ا موارد حمل أحد الكليين المتساويين ف وأ ,والجنس على النوع, والفصل على النوع فرده, م 

وموارد أعم الكليين على أخصهما صدقاً من  ,الصدق على الآخر كما ف الضاحك ناطق

ة حمل صحَّ  فإنَّ ؛ يكون الموضوع فرداً حقيقياً من المحمول كما ف الضاحك حيوان دون أنخ 

ساس الكشف يبتني أ أحدها على الآخر لا تكشف عن الوضع, وِلك لما عرفت من أنَّ 

 أنخ  إلاف وضع اللفظ له  الموضوع لوحظ فيه كونه وجوداً للمعنى الذي يشك   على أنَّ 

فرداً لكليين  واحد   يكون فرد  إِ قد  ,اد ف الوجودتح  يبتني على مجرد دلالة الحمل على الإ

ففي أحد الكليين  ؛وعليه ,متغايرين من جهتين لكنه بما هو فرد لأحدها ليس فرداً للآخر

اد الموضوع والمحمول تح  إبيان  إلامن وجه على الآخر لم يفرض  المتساويين أو أحد العام ين



 

ه كذلك وجود للمحمول بما هو محمول, وهذا أنَّ  بمايكون الموضوع  لا أنخ  ,وجوداً لا غير

 اد ف تلك الموارد لا يكفي ف الكشف عن الموضوع.تح  المقدار من الإ

 كما سيظهر ِلك. ؛بأصل المطلوب يضر  وهذا لا 

 ة بوجوه:مأشكلوا على هذه العلاقد و

 بمعنى العلم على تتوقف الحمل صحة فإنَّ  ؛التبادر ف بيانه متقدَّ  الذي الدور :الأو ُاللجه

وكون العلم بالوضع متوقف على صحة  ,فلا يعلم صحة الحمل من عدمها إلااللفظ و

 الحمل يستلزم الدور.

م عنه:والجلابُ ا بالفرق بين الإجمال والتفصيل أو باختلاف الجهة والحيثية ؛كما تقد  أو  إم 

 فراجع. ؛بالفرق بين العالم والمستعلم

ين ب اد ونحو من التغايرتح  الحمل الذاتي تتوقف صحته على نحو من الإ : إنَّ الثانيُاللجه

ستعلام معناه إيستكشف حمل اللفظ المراد  كيف يمكن أنخ  ؛وعليه ,المحمول والموضوع

 مع لزوم المغايرة. له على معنى عن كونه نفس المعنى الموضوع

اد تح  الإ وهذا الإشكال غير وارد مع التقريب الذي ِكرناه ف علامة صحة الحمل من أنَّ 

 ,ه عينه يكشف عن كونه موضوعاً لهرتكازي وأنَّ الذاتي بين المعنى المشكوك والمعنى الإ

 هذا المقدار كاف  ف الكشف.و

ُأخرى؛و ا نَّ إ بعبارة وهو لا يناف  ؛لفظ الموضوع ولفظ المحمولإلى  التغاير يرجع إم 

وهو لا ؛ والمحدود كما ف الحد   ,أو يرجع التغاير بينهما بلحاظ الإجمال والتفصيل ,العينية

وف كليهما العينية تكفي لإثبات كون المحمول نفس المعنى الموضوع  .يناف العينية الذاتية

 ة العقلية.الدقَّ إلى  تبعيد للمسافة والخروج عن المنظور العرف هذا بيد أنَّ  ,له ِاتاً 



 

 من عدم دلالة صحة الحمل بنوعيه الأولي : ما ِكره السيد الخوئي الثالثُاللجه

 الموضوع ادتح  إ عن إلا يكشف لا مطلقاً  الحمل لأنَّ  وِلك ,والحقيقة الوضع على والصناعي

إِ  ,ه حقيقي أو مجازيستعمال وأنَّ حال الإإلى  ولا نظر ف ِلك ,المحمول ِاتاً أو وجوداً و

 قد يكون المعنى المراد باللفظ مجازياً.

 الاستعمال أعم من الحقيقة والمااز. ومن المعلوم أنَّ 

اد تح  إفمع  ,عالم المعنى والمدلولإلى  وعدم صحته يرجعانة الحمل صحَّ  نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

ا الحقيقة والمااز فهما يرجعان إلاالحمل و المفهومين ِاتاً أو وجوداً يصح   عالم إلى  فلا, وأم 

 وبينهما فرق واضح, وتبعه عليه بعض الأعلام. اللفظ والدال  

للفظ بما له من معنى المحمول هو ا المفروض أنَّ  فإنَّ  ؛وقد عرفت الجواب عن ِلك

وضوع له المرتكز ف يكون حمل اللفظ بمعناه الم إرتكازي وبلا قرينة وهذا يستدعي أنخ 

 عم من الحقيقي والماازي.النفس لا الأ

ُ الإشكال المزبور نشأ من تصور معنى الحمل بالمعنى المنطقي الذي  نَّ إ يقا :ُأنُُْوالحق 

أخرى ولكنه ليس المراد به ف وضع الألفاظ بل  اد من جهة ومغايرة من جهةتح  إإلى  يحتاج

رف وهو جعل نفس الحمل والسلب علامة للحقيقة والمااز فيما كان  ؛المراد به المعنى العأ

صحة الحمل وعدمها عند العرف لا جعل صحة الحمل وصحة السلب علامة إلى  النظر

ن تنصيص أهل اللسان سبب آخر مإلى  العلم بصحة الحمل يحتاج للحقيقة والمااز, لأنَّ 

ه فإنَّ  ؛بتدائية مستقلة بخلاف نفس الحمل والسلبإأو التبادر فيخرج عن كونه علامة 

 .غايرة من دون توقف على أمر  آخراد والمتح  بنفسه علامة الإ

 .1صفهانيوهذا هو الذي نصَّ عليه المحقق الإ
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وهو  ؛ِلكإلى  الكلام ف هذه العلامة نظره عدم تفصيل السيد الوالد  ولعلَّ 

 .1الصحيح

وكذلك الأمر ف عدم صحة السلب الذي هو علامة الحقيقة, وصحة السلب التي هي 

 حالهما حال صحة الحمل وعدمها. فإنَّ  ؛علامة المااز

ُراد:ُالإطُ 2ثالثااُ

ُبه إطلاقه ف كل مورد  خاص على مورد صحَّ  عتبار معنىً إب ما أأطلق لفظه كلَّ نَّ إ :والمراد

عتبار إب ه يصح  كإطلاق لفظ الرجل على زيد باعتبار الرجولية فإنَّ  ,تحقق ِلك المعنى بعينه

راد علامة ودليلًا على كون اللفظ مورد تحقق فيه الرجولية فيكون الإط   هذا المعنى ف كل  

 موضوعاً لذلك المعنى.

عتبار القرينة الخاصة إصل ف المااز أيضاً براد حاالإط   فإنَّ  ,شكل عليه بالنقض بالماازوأأ 

ستعمال الأسد ف زيد بلحاظ إرد ف جميع موارد وجود العلاقة الصحيحة نظير ويطَّ 

ستعمال لفظ أسد ف غير زيد من سائر أفراد الإنسان بلحاظ إ ه يصح  فإنَّ  ؛الشااعة

 لا إط راد ف المااز مع قطع النظر عن العلاقة الشخصية. ؛نعم الشااعة.

ستعمال ما يكون الملحوظ ف الاربَّ  هحتمله المحقق الخراساني بأنَّ اوقد يدفع ِلك كما 

فيكون الملحوظ ف  ,ستعمالرد الإالماازي نوع العلاقة لا شخصها وبملاحظتها لا يطَّ 

 .3صوص المشابهة بالشااعةستعمال أسد ف زيد مطلق علاقة المشابهة لا خا
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لا  الصحيحة بالعلاقة الخاصة ستعمال الماازي يتص  الإ فإنَّ  ,ولكن ما ِكره غير سديد

كان  إلاالفم مثلًا و بخرفلا يستعمل لفظ أسد فيما إِا شابهه ف فروة الرأس أو  ,نوعها

ولأجل ِلك زاد بعضهم  ,ز الصفاتالمشابهة ف إبررداً إِا كان المراد بالمشابهة كليها بل مطَّ 

 قيد على وجه الحقيقة أو بلا قرينة.

نتقاض بالمااز ولكنه وقع ف محذور الدور حيث رفعت إشكال الإ ولكن هذه الزيادة وإنخ 

ف خذأأ  ف ف المعرَّ  ف ِكروه الذي الجواب يأتي ولا ,الآخر على منهما كل   معرفة فتتوقف المعر 

ف معرفة من بدَّ  لا هلأنَّ  ؛معلوم هو كما هنا والتفصيل الإجمال من التبادر  ,تفصيلاً  المعر 

التي هي عبارة أخرى عن ووجه الحقيقة ونحوه  ه قيد علىئمن أجزا يكون نخ أ والمفروض

 الحقيقة.

ُ مراراً وف حالات يطلق اللفظ  ط راد التبادر بأنخ إيراد به  تارةاُراد الإط   نَّ إ :قا يُ ُأنُُْوالحق 

ولكنه مشخص لصغرى التبادر  ؛وهذا صحيح اً,واحد ف جميعها معنىً يتبادر منه مختلفة 

 بالعناية. إلاولا تكون علامة مستقلة حينئذ   ,الذي هو العلامة

معين ف موارد  ستعمال اللفظ ف معنىً إويراد به صحة  ,ستعماليراد به إط راد الإ وأخرى

يين, صولراد عند الأمختلفة مع إلغاء جميع ما يحتمل كونه قرينة, وهذا المعنى المعروف للإط  

 .1هو الطريقة المت بعة غالباً لمعرفة الوضع والحقيقة عتبره المحقق الخوئي إو

يكون المعنى  وقف على أنخ يتستعمال كذلك لا راد الإط  إ ِكرنا من أنَّ  بما ويشكلُعليه

 ستعمالالإ لأنَّ  ,قرينة بدون مجازياً  يكون قد بل حقيقياً, الموارد تلك ف اللفظ منه المستعمل

ط راد التبادر إستعمال وط راد الإإهناك خلط بين  الماازي بلا قرينة صحيح أيضاً, ولعلَّ 

 .ستعمال المااز بدون قرينة غير نافعإ الذي علامته الحقيقة ولكن سيأتي أنَّ 
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كما إِا أطلق  ,ط راد ف التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ: الإ ًوثالثة

رداً ف تمام موارد وجود حيثية عتبار كونه مفترساً وكان مطَّ إ)الأسد( على حيوان ب

 فيكون علامة كونه حقيقة ف تلك الحيثية. ,فتراس ف الحيوانالإ

 والإشكال المزبور يأتي هنا أيضاً.

رداً ستعمال مطَّ ستدلال بصحة الإستعمال من دون قرينة لا بمعنى الإراد الإط  إ: ورابعةاُ

التقريب الثاني فيرد عليه ما أورد عليه, فالمراد به إلى  بدون قرينة على نفي الماازية ليرجع

 أنخ  الأمر يدور حينئذ  بين فإنَّ  ,ه المعنى الحقيقيستعمال ف معنى بلا قرينة على أنَّ شيوع الإ

كان صحيحاً  والأول وإنخ  ,ستعمالات مجازاً من دون قرينة أو تكون حقيقةتكون جميع الإ

 ,ستعمالات فيتعين الثانيتجاهاً نوعياً ف الإإرداً وفهو ليس مطَّ  ,عئكما عرفت لكنه غير شا

 حتمال الماازية.ط راد المذكور نافياً لإفيكون الإ

راد ف ط  الواقع من تلك المعاني للإإلى  بروالأق ؛ط رادلتمييز بين معاني الإمن ا بدَّ  فلا

 التطبيق يرجع بعض كما هو واضح فإنَّ إلى  أمكن إرجاع بعضها وإنخ  ,هذا الأخيرالخارج 

 الأخير.إلى  يرجعالوجه الأول أيضاً  كما أنَّ  ,ستعمال أيضاً شيوع الإإلى 

ُفيُحجي ةُعلاماتُالحقيقةُوالمجازُوالآثارُالمترتبةُعليهاُالأمرُالثاني:

  
عتماد عليها ف تعيين الوضع هي العلامة التي لا خلاف فيها ويمكن الإ نَّ أا سبق ظهر م 

ه لا أثر لهذا أنَّ إلى  وقد ِهب بعض المحققين ,ط راد فيهستعمال والإالتبادر وشيوع الإ

المناط ف معرفة المراد من الكلام  لأنَّ  ,مجال العملالمبحث ككثير من مباحث الألفاظ ف 

 ومجرد ,كلام بلا ةحاَّ  الظاهر فإنَّ  مجازياً  أو حقيقياً  كان سواءً  المعنى ف اللفظي الظهور هو

 .فظ فيه ظهوريكن للَّ  كون المعنى حقيقياً لا يفيد ف الحكم بكونه مراداً من اللفظ ما لم



 

ُأخرى؛و نفسه لم يكن  بحد  وهو  ,ما تبرهن على الوضعالعلامات المذكورة إنَّ  إنَّ  بعبارة

إثبات إلى  فإِا ثبت الظهور فعلًا فلا حاجة ,ما موضوعها الظهورموضوعاً للحاية وإنَّ 

وف مورد لا يثبت الظهور  لا الوضع أوإلى  ستندإالظهور حاة  لأنَّ  ,الوضع بعلاماته

لعدم كفايته ف ترتب  ؛تعيين الوضعف فعليته لا أثر حتفافه بما يمنع من إفعلياً لأجل 

 .الحاية

 فائدة بأحد وجهين:يقال بثبوت ال ه يمكن أنخ أنَّ  إلا

ه يلتزم بكون المراد هو المعنى الحقيقي ولو لم يكن فإنَّ  ,لتزام بأصالة الحقيقة تعبداً الإ: الأو 

من تعيين المعنى الحقيقي بإحدى العلامات المذكورة فيكون لها  بدَّ  فلا ,اللفظ ظاهراً فيه

 أثر عملي على هذا البناء.

فالثابت  دليل , بل الأصل عدمه, القول يكون أصالة الحقيقة تعبداً لم يثبت عليه نَّ إ :وفيه

كان اللفظ ظاهراً ف  فإِا ,رتبط بتعيين الحقيقةوهو لا ي ,عند العقلاء هو ظهور الكلام

 كان معنىً حقيقياً. وإنخ  ؛فلا يكون مراداً  إلا العمل به والمراد تعين  

كان  الأخير وإنخ  فإنَّ  ,التمييز بين الظهور الشخصي والظهور النوعيإلى  : الرجوعالثاني

ما يكون كاشفاً عقلائياً عن الظهور بتداءً لكن الظهور الشخصي إنَّ إهو موضوع الحاية 

اق ِهن العرف بقتران المؤكد المستتبع لانسفتكون العلاقة الوضعية عبارة عن الإ ,النوعي

يتبين الأثر العملي بعلامة  ؛وعليه ,المعنى من اللفظإلى  الذي يبتني على ِلك الوضع

أي بالظهور الشخصي على العلاقة الوضعية  ؛بالتبادر مثلاً  المستعلم يستدل   الحقيقة, فإنَّ 

 ح موضوع الحاية.ق  وبذلك ين ,جمالللظهور النوعي إِا لم يكن ما يوجب الإالمساوقة 

عن الظهور  الحاصل من العلاقة الوضعية كاشف  إثبات كون الظهور الشخصي  إنَّ  وفيه:

 وهو مفقود. ؛دليلإلى  النوعي على نحو الإطلاق يحتاج



 

ه أنَّ  فالحقَّ  ,لكشفف مواضع لا يكون فيه ما يمنع عن هذا ا ؛هو صحيح ف الجملة ؛نعم

 على نحو الموجبة الجزئية. إلالا ثمرة عملية لهذا البحث 

ُلا ُاللفظفيُأحُ:الأمرُالثالث

ز والإفظ أحوالاً متعددة ناشئة من النقل والإللَّ  المعروف أنَّ  ضمار والتقييد شتراك والتاو 

كان المعروف هي الخمسة الأولى كما ِكرها  وإنخ  ,ستخدام وغير ِلكوالتخصيص والإ

ة نوعا ولو بماللفظ إِا كان ظاهراً ف أحده نَّ ولا كلام ف أ ,صاحب الكفاية 

 ة الظاهر ويترتب عليه أثره.ة لحايَّ القرائن فهو حاَّ 

ا إِا تعارضت فالكلام فيها تارةً يقع ف الدوران بين كل    منها كما إِا دار بين أنخ  واحد   وأم 

شتراك أو دار الأمر بين المااز يكون اللفظ مستعملًا ف هذا المعنى بنحو المااز أو الإ

 والنقل وهكذا.

منها كما إِا دار  واحد   وأخرى ف الدوران بين الحقيقة التي هي الحالة الأصلية وبين كل  

 شتراك ونحو ِلك.الأمر بين الحقيقة والمااز أو الحقيقة والإ

ا المورد الأول ستحسانات إفقد ِكروا لترجيح بعضها على بعض مرجحات لكنها  أم 

إِا أوجب المرجح الظهور ف أحد  إلابها  عتدادبل الأصل عدم الإ ,ثبت تعب داً محضة لم ت

 لا محالة لأصالة الظهور. فيتبعالوجهين المتعارضين 

ا المورد الثاني فقد  الحقيقي لأصالة لتزم المحقق الخراساني بحمل اللفظ على المعنى إوأم 

ا إِا دار الأمر  ,وهذا ف الجملة صحيح فيما إِا دار الأمر بين الحقيقة والمااز ,الحقيقة وأم 

 لأنَّ  ,تصور له معنىً بل لا يأ  ه لا دليل على ما ِكرهبين الحقيقة وسائر الأحوال فالظاهر أنَّ 

حقيقي وهكذا عند  ه معنىً معنى المشترك أيضاً حقيقي, وكذلك معنى المنقول إليه فإنَّ 

وجب الماازية على التخصيص لا يأ  الدوران بين المعنى الحقيقي والتخصيص والتقييد فإنَّ 

 قسمًا مقابلًا للمعنى الحقيقي ف جميع هذه الموارد. ما يقتضيه التحقيق فلا يأعد  



 

المراد من المعنى  ه بعض الأعلام مراده بأنَّ اه على القول بالماازية وقد وجَّ يتَّ  ؛نعم

يكون المراد به المعنى  لا أنخ  ,بتداءً إعل اللفظ بإزائه الحقيقي المعنى الأصلي والذي جأ 

شتراك والتخصيص يكون د الحقيقة كما ف النقل والإالمصطلح المقابل للمااز, ففي تعد  

لي وبين المعنى الحقيقي الثانوي أي  المعنى المنقول الدوران بين المعنى الحقيقي الأصلي الأوَّ

 على الثانوي. الأولي إليه اللفظ أو الموضوع له اللفظ ثانياً أو المعنى الخاص فيقدم

ه لا دليل على ِلك ولم يثبت حمل الكلام على المعنى الحقيقي الأولي ورد عليه بأنَّ لكن يأ 

 العقلائية. صولبمعونة الأ إلامطلقاً 

قال كما ِكره السيد الوالد  أنخ  فالحق   ه عند التعارض بينها إِا لم يمكن معرفة إنَّ ڍ: يأ

العقلائية المتداولة بينهم ف  صولالأإلى  حال اللفظ ولو بمعونة القرائن تصل النوبة

المحاورات كأصالة عدم القرينة فيحكم بالحقيقة, فيما إِا دار الأمر بينها وبين المااز 

أيضاً عند الدوران بين الإطلاق عدم القرينة إلى  وأصالة الإطلاق والعموم التي ترجع

والتقييد أو العموم والتخصيص وأصالة عدم النقل عند الدوران بينه وبين الحقيقة أو 

قتران وغيره فيحكم بعدم المااز والنقل وأصالة عدم الوضع عند الدوران بين الإ

يحكم على اللفظ بالإجمال سواء جرى الأصل  صولومع عدم جريان هذه الأ ,شتراكالإ

 .1ڍختلال أركانهسقط بالتعارض أم لم يجر لإو

وخلاصة ما  ,هذه الإطالة الكلام ف المقام وهو لا يستحق   وقد أطالَ السيد الصدر 

 ثلاثة مراكز:إلى  فهاهذه الحالات ليس لها مركز واحد فقد صنَّ  قاله: إنَّ 

فيرجع الدوران بين النقل وعدمه  ,فظ التابعة للوضع: الدلالة التصورية للَّ الأو 

وينشأ  ,فظ ف العرف العامالتبدل أو التعدد ف الدلالة التصورية للَّ إلى  شتراك وعدمهوالإ
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هذا الدوران ف النقل بنفيه فيتعين  ستعمال فيحل  ف المراد ف مقام الإ بسبب ِلك الشك  

الأصل التطابق بين ِهن  لأنَّ  ,الظهور الشخصي وهو يكشف عن الظهور النوعي عقلائياً 

ا ف الإ ,هالفرد وِهن العرف الذي يعيش الفرد ف ضمن  نفيه لأنَّ ه أيضاً يشتراك فإنَّ وأم 

 د الدلالة التصورية النوعية أو تعدد الظهور النوعي.شتراك تعد  معنى الإ

إثبات أصل  أنَّ  إلاشتراك كان مقتضى الأصل نفي النقل ونفي الإ ه وإنخ بأنَّ  ويرد عليه

بع المتَّ  نَّ إو ,الأصل عدمهودليل إلى  التطابق بين الظهور الشخصي والظهور النوعي يحتاج

عتمد إتطابق الأول مع الأخير  هو إثبات الظهور الشخصي بإثبات الظهور النوعي فإنَّ 

كان  الظهور الشخصي هو دائمًا يتطابق مع الظهور النوعي وإنخ  فلا دليل على أنَّ  إلاعليه و

عتبار به إِا لم يتطابق مع الظهور إشخصي لا  فكم من ظهور   ,الفرد يعيش ف العرف

 النوعي.

ه يرجع فإنَّ  ؛تصوريةالدلالة الإلى  شتراكه ليس المرجع ف دوران الأمر بين النقل والإنَّ إكما 

 .ستعمالي أيضاً الظهور ف المراد الإإلى  أيضاً 

ستعمالي وإلى ِلك يرجع الدوران بين المااز مرحلة المراد الإ: الدلالة التصديقية ف الثاني

إلى  المرحلة يرجعه ف هذه ِلك كل   فإنَّ  ,ستخدام وعدمهوعدمه والإضمار وعدمه وبين الإ

 حتمال الحالات الطارئة.إنفي أصالة الحقيقة ل

ا إِا  أحدها  ترجح ت قرينةكان فإنخ  ؛تعارض الظهورينإلى  ه يرجعالأمر بينهما فإنَّ  داروأم 

 ن الكلام مجملًا.يكو إلاوفهي 

التعارض إلى  الحكم حينئذ  يرجعفف كلامين ظهورين كان التعارض أيضاً بين  إنخ  ؛نعم

 المستقر أو غير المستقر الذي سيأتي ف بحث التعارض.



 

ُعليه الأمر يدور بين  الوضع أيضاً فيقال أنَّ إلى  كن إرجاع الدوران بينهمامي هإنَّ  :ويرد

 الحقيقة والمااز ف مرحلة الدلالة التصورية للوضع.

وإلى ِلك يرجع الدوران بين  ,: الدلالة التصديقية ف مرحلة الإرادة الجديةالثالث

 .1أصالة الإطلاق أو أصالة العمومإلى  ه يرجعفإنَّ  ,الإطلاق والتقييد

ُ اللفظية العقلائية التي هي مورد  صولالأ فإنَّ  ,بلا ثمرة ه تطويل  نَّ إ قا :يُ ُأنُُْوالحق 

وهي أصالة الحقيقة وأصالة  ؛عتماد ف المحاورات وتعيين المراد منهالإجماع وعليها الإا

خمسة  أصولوهي  ؛شتراك وأصالة الإطلاق وأصالة العمومعدم النقل وأصالة عدم الإ

فحينئذ  لا  ,تعيين المرادلتباس ومعروفة يتمسك بها العقلاء ف محاوراتهم لرفع الشبهة والإ

التفصيل المذكور ولا فائدة ف تعيين المرجع ف تعارض تلك الأحوال كما هو إلى  حاجة

 واضح وهو تبعيد للمسافة.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُفيُتبعيةُالدللةُللإرادةُ:البحثُالخامس

أنواع الدلالات وتبعيتها للإرادة وكان الأجدر  1ف الأمر العاشر ِكر السيد الوالد 

 ,ا من توابعهاف مباحث الوضع والدلالة اللفظية لأنهَّ  يذكر حسب التصوير الفني أنخ 

 البحث يقع ف تبعية الدلالة للإرادة والكلام فيه يقع ف أمور ثلاثة:ف ؛وكيف كان

 : إن  الدلالة اللفظية تصورية أو تصديقية.الأو 

فإِا وجدت الإرادة الفعلية تحققت  ,إن  الدلالة اللفظية تتوقف على وجود الإرادة: الثاني

 فلا. إلاالدلالة و

 .ه المقيد بالإرادةه ِات المعنى أو أنَّ : ف تحديد المدلول وأنَّ الثالث

 فظ موضوع للمعنى بما هو أو بما هو مراد.اللَّ  نَّ إ ؛2وبعبارة أخرى

 .لغةاُالدلالة التي هي بمعنى الإرشاد والهداية  نَّ إ :نقول حثبقبل الدخول ف الو

كان  فإنخ  ,آخر لثبوت الملازمة بينهما ويتلف محلهاإلى  نتقال من ي ءالإ صوطلاح:وفيُالإ

فظ دال للَّ فا ,نتقال تصورياً كانت بين تصورين كان الإ بين موجودين كانت تصديقية وإنخ 

 .والمعنى مدلول عليه

 :نوعينات على المحاور ي فوه

ُالدللةُالتصديقيةُ:النلعُالأو 

وهي معتبرة عند  ,المتكلم معترف بكلامه وجازم به وهي عبارة عن دلالة الكلام على أنَّ 

عتبارها ترتب الأثر عليها, إحتااجات وغيرها ومعنى العقلاء مطلقاً ف المحاورات والإ

.لما لا إرادة فيه إِ لا أثر ,عتبار بهاافلا  إلاو ,المتكلمة ا تتوقف على إرادولا ريب ف أنهَّ 
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 وهي على نوعين أيضاً:

 .يةستعماليةُالتفهيملإاُالدللةُالتصديقية -1

كلام يصدر  كلَّ  ومن أهم الآثار المترتبة على هذه الدلالة أنَّ  ؛الجدي ةلدللةُالتصديقيةُا -2

 على خلافه. قم دليلاً كلامه, ما لم يأ ه معترف بمفاد على أنَّ  متكلم يدل   من أي  

ُ:ُالدللةُالتصلريةالنلعُالثاني

وهي عبارة عن خطور المعنى ف ِهن السامع عند سماع الكلام وهو لا يتوقف على ي ء 

ِهنه حين سماع اللفظ سواء إلى  من علم بالوضع ينتقل المعنى فكل   ,سوى العلم بالوضع

فتكون هذه الدلالة من الأمور القهرية الخارجة عن  ,كان المعنى مراداً للمتكلم أم لا

 .1وبناءً على ما ِكرنا يقع الكلام ف الأمور الثلاثة المزبورة ,ختيارالإ

ُُ,الألفاظُملضلعةُلذواتُالمعانيُبماُهيُهيُأنُ ُهل:ُالأو الأمرُ اُملضلعةُلهاُبماُأوُأنّ 

ُ.؟هيُمرادة

ُأخرى؛و الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي دلالة تصورية بمعنى كون  إنَّ  بعبارة

اللفظ سبباً لاخطار المعنى ف الذهن أو تصديقية بمعنى كونه كاشفاً عن وجود الإرادة ف 

ستدلال الإيمكن و ,الدلالة اللفظية تصورية ف أنَّ  ه لا شكَّ نفس المتكلم, والظاهر أنَّ 

 :عليه

تكون الدلالة تصديقية فيه أبداً كما  الوضع بالمعنى الذي ِكرناه لا يستدعي أنخ  : إنَّ أولاُ

تكون الدلالة فيها  فلا معنى أنخ  ,قتراناً إولا  لزاماً ولا تعهداً إالوضع لم يكن  عرفت من أنَّ 

 وكذلك بناءً على أنخ  ,المطلوب وهو واضحإلى  نتقال الذهنفهو مجرد إثارة لإ ,تصديقية

 قرن ؛ه يوجد الملازمة بين صورتينبين اللفظ والمعنى فإنَّ  القرنعبارة عن  يكون الوضع
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نتقال د إلا التلازم الذهني بينهما فيكون الإوهذا لا يوج   ,الواضع إحداها بالأخرى

ا بناءً على مسلك التعهد ف الوضع أو  وهذا هو معنى الدلالة تصورية. ,تصورياً  وأم 

 زيد عليه.موقد عرفت ضعف المبنى بما لا  ,الدلالة تصديقيةلتزام من الواضع فتكون الإ

ما يثبت كون قصد التفهيم سبباً لذكر اللفظ وهو التعهد إنَّ  , فإنَّ ىعولو سلم لا يثبت المدَّ 

يكون لذكره سبب آخر غير قصد التفهيم, فإِا تعدد السبب فلا يكون ِكره  لا يناف أنخ 

وعليه فإِا ِكر اللفظ ولم يكن قاصداً للتفهيم  ,كاشفاً عن خصوص أحدها وهو التفهيم

 بدَّ  ما تتحقق فيما لو قصد للتفهيم ولم يذكر اللفظ فلا, والمخالفة إنَّ تعهده  ل الف  مخه أنَّ  لا يعد  

ة منحصة لذكر اللفظ, وهو مخالف للوجدان بكون قصد التفهيم علَّ  ىعمن ثبوت المدَّ 

 عدم التفهيم كموارد الحفظ وموارد التلقين ونحوها.ه كثيراً ما يذكر اللفظ مع لوضوح أنَّ 

وضع  بأنَّ  يكون الواضع قد أخذ الإرادة قيداً ف المعنى الموضوع له : من المحتمل أنخ ثانيااُ

ره المحقق العراقي   اللفظ للمعنى المراد فقط فتكون الدلالة تصديقية, وقد صو 

يكون التقييد  تكون مأخوِة ف الموضوع له بنحو التقييد على أنخ  أنخ  منها؛ِلك بأنحاء 

 .داخلًا والقيد خارجاً 

سمي وهو ِات يكون اللفظ موضوعاً للمركب من المعنى الإ ه يستلزم أنخ بأنَّ  ورد عليهوأأ 

تقراء والتتبع وهو سوهو يناف سيرة الوضع بحسب الإ ,المعنى والمعنى الحرف وهو التقي د

بل دعواه  ,ستقراءسمي وحرف بالإإستحالة وضع للمركب من معنى بذلك لإلا يريد 

 ستكشاف عدم الوضع لمثل ِلك.إإلى  ترجع

موهونة ولوضوحها لا  1بإيرادات وأورد عليه بعض مقرري بحث السيد الخوئي 

 ِكرها.إلى  تحتاج
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ُ نوعية أو شخصية فهو لا ريد أخذ مفهوم الإرادة مطلقاً سواء كانت أأ  إنخ  :قا يُ ُأنُُْوالحق 

ه كما وضع اللفظ بالدلالة التصورية على المعنى كذلك فإنَّ  , من جوهر الدلالة اللفظيةيغير  

عل دالاً بالدلالة التصورية على تصور الإرادة لا  وضع اللفظ على مفهوم الخبز كما أنَّ ف ,يجأ

 يكشف عن وجوده كذلك لا يكشف عن وجود مفهوم الإرادة.

ف نفس المتكلم قيداً ف  من ِلك أخذ واقع الإرادة ووجودها ف الخارج القائم ريدأأ  وإنخ 

ستحالة قيام الملازمة بين الوجود الخارجي للإرادة وتصور لإ ؛فهو غير معقول المعنى

عقل ولا يأ تصورين, ا بين وجودين أو بين إم   تكون الملازمة ا عرفت من أنَّ لم   ,اللفظ ِهناً 

أِكر غير صحيحلذا  ؛تصور اللفظوبين الإرادة خارجاً  تكون بين وجود أنخ   .فما 

ُ  الدلالة الوضعية بين اللفظ والمعنى تكون تصورية وليست تصديقية. نَّ إُ:قا يُ ُأنُُْفالحق 

الغالب ف  نَّ إ تصديقية سياقية لا وضعية قائمة على إمارة نوعية وهيالما تكون الدلالة وإنَّ 

ل عليها كلامه  المتكلم العاقل الملتفت أنخ  يكون كلامه صادراً عن إرادة للمعاني التي يعو 

تكون مجرد لقلقة لسان ونحوها, وهذه القرينة الحالية المقترنة بالكلام هي التي  لا أنخ 

 توجب ظهوراً تصديقياً للكلام على طبعها.

ُللةُعلىُالإرادةتلقفُالدالأمرُالثاني:ُ

وهو , ف على وجود الإرادة وقصد التفهيمالدلالة تتوق نَّ فقالوا إ ,إليه حيث ِهب جمع  

 .لتزام ونحوهإد لا مجرد ه تعه  نَّ إو ,مختار السيد الخوئي بناءً على مسلكه ف الوضع

 ستدل  على ِلك بأمرين:او

ه لا معنى كون الوضع بمعنى التعهد ضرورة أنَّ بحتمي للقول  ِلك لازم   : إنَّ الأو 

ه لا يعقل ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار فإنَّ  ,على معناه كون اللفظ دالاً بلتزام للإ

لقة الوضعية لتزام بتخصيص العأ فلا مناص من الإ ,لتزاميكون طرفاً للتعهد والإ أنخ 



 

 ,بصورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته سواء كانت الإرادة تفهيمية محضة أو جدية

 عهد.لتزام والتختياري فيكون للإإ ه أمر  فإنَّ 

رض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلة الغ : إنَّ الثاني

عتبارها إلقة الوضعية وفلا وجه لجعل العأ  ,لإحضار معناه ف الذهن عند إرادة تفهيمه

ختيار كالنائم والمانون ونحوها إفظ الصادر عن غير شعور وعلى الإطلاق حتى ف اللَّ 

 بالتفهيم. والغرض مختص  

فلا يكون الوضع  ,من تطابق غرض الواضع مع الوضع سعة وضيقاً  دَّ بأ  لا :بتعبيرُآخرو

 .1ه أمر جعلي بيد الواضعأوسع من الغرض فإنَّ 

ُويردُعليهما:

اُالأو   آنفاً. هوالبناء أيضاً بما قد ِكرنا ,أولاُما عرفت من فساد المبنى : فل  أم 

 .2ه غير معقولأنَّ ما ِكره بعض الأعلام من : ثانيااُو

الدلالة الوضعية على هذا المسلك هي الدلالة التصديقية الحاصلة من تعهد  : لأنَّ ثالثااُو

يقصد المعنى حين يأتي باللفظ, وهذا التعهد الذي هو ملاك تلك الدلالة لا  المتكلم بأنخ 

باللفظ يكون  ه عند الإتيانإِ لا معنى للتعهد بأنَّ  ,يكون مشروطاً بإرادة المعنى يعقل أنخ 

قصد المعنى بنفسه متعلق للتعهد فلا  يكون قاصداً للمعنى, فإنَّ  قاصداً للمعنى بشرط أنخ 

ستحال تقي د الدلالة التصديقية إستحال تقييد التعهد بذلك إفإِا  ,يمكن أخذه شرطاً له

وقفة ا متفتكون دلالة اللفظ بنفسها كاشفة عن الإرادة لا أنهَّ  ,المتحصلة من التعهد بذلك

 على وجودها وإحرازها ف الخارج.
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اُالثاني: ُ:فيردُعليهُوأم 

 الإرادة فيكون مقتضى : بخروج اللفظ عن دوره فلا يكون بمقتضى الوضع دالاً علىأولاُ

بعد إحراز الإرادة  إلاما ِكروه هو تبعية الدلالة للإرادة بحيث لا تتحقق الدلالة لتزام بالإ

 إحراز المشروط يتوقف على إحراز شرطه. لأنَّ 

اللفظ  قال: فبأنَّ  ؛لتزامه بذلكإ ِكر بعض مقرري بحث السيد الخوئي  ؛نعم

عيه إِ لا ولكن عهدة إثباته على مدَّ  ,على الإرادة وكاشف عنها بمقتضى الوضع دال  

 يعرف أي وجه للملازمة بينهما أصلًا.

ا أنخ عي كونهالإرادة التي يدَّ  : إنَّ ثانيااُ تكون قيداً ف الوضع أو ف المعنى الموضوع  ا قيداً إم 

 له, أو ف اللفظ الموضوع.

اُالأو  نتقال أو بناءً على فهو غير معقول بناءً على كون الوضع من قبيل الإثارة والإ ؛أم 

عتبارية الجعلية كالملكية والزوجية الوضع من الأمور الإ وهو معقول إِا قلنا بأنَّ  ,القرن

وقد يأقال بأنَّه  ,الماعولات تقبل التقييدهذه  فإنَّ  ,والوجوب والتحريم ونحو ِلك

الواضع شأنه إيجاد  فإنَّ  ,ولكنه باطل كما عرفت ف بحث الوضع الوضع كذلك بناءً على

مارسته لذلك يكون من المقدمات  فإنَّ  ,بين اللفظ والمعنى القرننتقال أو الإثارة والإ

وهو الملازمة بين  ,ويكون المعلول أيضاً تكوينياً  تكويني عمللك منه الإعدادية فيكون ِ

أحد الطرفين فعل خارجي  تصور اللفظ وتصور المعنى وكلاها لا يقبل التغيير لأنَّ 

 تقييده. هاضع بعد إيجادوالثاني منشأ حتمي للملازمة ولا يعقل للو

ُ بأخذ الإرادة مفهومها فلا يقتضي ِلك ريد أأ  إنخ ه نَّ أمن سابقاً  هما ِكرنافل  ُ؛1الثانيوأما

 .توقف الدلالة على وجود الإرادة لكون دلالة اللفظ على معناه تصورية
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أأريد به أخذ واقع الإرادة ووجودها الخارجي قيداً ف المعنى الموضوع له فهو غير  وإنخ 

للتصديق بوجود  منشأً يكون تصور اللفظ  ه يستلزم أنخ نَّ إمع  معقول كما عرفت سابقاً.

وهذا خلاف المطلوب  ,فيكون إحراز وجود الإرادة بالدلالة الوضعية وتابعاً لها ,الإرادة

 الدلالة تابعة للإرادة ووجودها. من أنَّ 

قال بصحة تبعية الدلالة للإرادة ؛1الثالثوأماُ ة خاصة الموضوع إِا كان حصَّ  لأنَّ  ,فقد يأ

بل  ,لا إرادة لا يكون اللفظ مشمولاً للوضع من اللفظ وهي المقرونة بالإرادة فحيث

 يكون مهملًا فلا تكون دلالة.

ُعليه ه يستلزم أخذ الإرادة الخارجية قيداً ف اللفظ ه غير معقول أيضاً لأنَّ بأنَّ ُولكنُيرد

 الموضوع.

يمكن تقييد أحد طرف الوضع وهو اللفظ أو المعنى ف مرحلة التصور وهو بمكان  ؛نعم

ا تقييد صورة اللفظ بالقيد الخارجي وهو إرادة المعنى بالإرادة الخارجية  .من الإمكان أم 

 فراجع. ؛فهو غير معقول وقد تقدم بيانه

ُوهلُتحديدُالمدلل ُاللضعي:ُالأمرُالثالث

 .-كما ِكره صاحب الكفاية-اللفظ موضوع للمعنى بما هو أو كما هو مراد  بمعنى أنَّ 

ُف د مكن ولا محذور ثبوتي فيه إِا كان المراد بأخذ ارتقييد المعنى بما هو م إنَّ  قا :يُ ُأنُُْالحق 

ا  ,كان بالنحو الكلي أو الجزئي ولكنه خلاف الوجدان اللغوي سواءً  ,مفهوم الإرادة وأم 

إِا كان المراد الإرادة بوجودها الحقيقي قيداً ف المعنى الموضوع له فهو على مسلك التعهد 

 ,لتزام به يستدعي كون الدلالة الوضعية تصديقيةالإ لأنَّ  ؛اً صحيح كما عرفت سابق
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 إلافالموضوع له إرادة التفهيم فيكون المدلول التصديقي هو تمام الموضوع له وهو ليس 

 ولكن عرفت ما ف هذا المسلك. ,تكون الإرادة قيداً  الإرادة لا أنخ 

ا بناءً  عندهم هو الجعل فهو مستحيل سيما المشهور الذي يكون الوضع  على غيره لا وأم 

ولا يعقل أخذ الإرادة الواقعية قيداً ف مفهوم  ,عليه تصوري الوضع بناءً  كما عرفت أنَّ 

ا بين وجودين أو بين تصورينالإ تصوري لأنَّ  يكون أحد الطرفين  ولا يعقل أنخ  ,نتقال إم 

 تصورياً والآخر وجودياً.

 :عليه بوجوه ستدلَّ إو ,ف المعنى الموضوع الإرادة قيداً  ختار جمع عدم إمكان أخذإد وق

عتبار إنطباق المعنى على الخارج بإلازم أخذ الإرادة ف المعنى الموضوع له عدم  نَّ إ: الأو 

 ف وعاء الذهن. إلاتقي ده بأمر لا يوجد 

مات الإ : إنَّ الثاني فلا  ,ستعمال ومتأخرة عنه طبعاً كتأخر الإرادة عن المرادالإرادة من مقو 

ا للزوم الدور على التقريب المشهور أو الخلف كما قرَّ  ؛يمكن أخذها ف المستعمل فيه به  إم 

 .ستلزامه أخذ الإرادة ف المرادف أمثال المقام لإ صفهانيالمحقق الإ

ُوقدُأجيبُعنهما:

الإرادة  فإنَّ  ,الإرادة لها مراد بالذات وهو نفس الوجود الإرادي للمراد فلأنَّ  ؛اُالأو أمُ 

علوم الموهو ِات المفهوم, كما ف المعلوم بالذات و ,ومراد بالعرض ,نحو وجود للمراد

ه بحسب هذين اللحاظين تكون هناك نسبة وتحصيص تنتزع بلحاظ وحينئذ  فإنَّ  ,بالعرض

ى الموضوع له بالإرادة لا وتقييد المعن ,المراد بالذات ونسبة تنتزع بلحاظ المراد بالعرض

بل يمكن تصويره بأخذ النسبة الثانية فيوضع اللفظ لذات  ,خذ النسبة الأولىأينحص ب

فمن المعقول تقييد  ,مفهوم الإرادة مع أخذ نسبة بينه وبين الإرادة ف المعنى الموضوع له

 نطباق على الخارجيات.المفهوم بهذه النسبة فلا يرج بذلك عن الإ



 

ُا ا ُعنهوأم  ُالجلاب ُفيمكن الإرادة التفهيمية لشيء ف طول ِلك  بأنَّ ُلعتراضُالثاني

بل أخذها  ,ِلك هف نفسية لشيء وليس المراد ف المقام هو أخذ الإرادة التفهيم ,الشيء

 .للمعنى المركب من ِلك الشيء ومن إرادته التفهيمية اً آخر جزءاً 

الإرادة التفهيمية لجزء المعنى قد أخذت بنفسها الجزء الآخر للمعنى  نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

عتراض لكان فيما إِا أخذ هذا الإ ه لو صحَّ مع أنَّ  فلا يلزم من ِلك أخذ الإرادة ف المراد.

ا إِا أخذت ف مرتبة  ,الإرادة ف مرتبة موضوع شخص تلك الإرادة وهو مستحيل وأم 

الإرادة لا تنحص ف واحدة بل هي الإرادة  فإنَّ  ,س بهموضوع إرادة من سنخ آخر فلا بأ

 أخذ ف لفخأ  أو دور من محذور فلا ,الاستعمالية والإرادة التفهيمية والإرادة الجدية

 .ستعماليةالإ أو التفهيمية الإرادة ف الجدية الإرادة

 .ستحالتهإه يلزم من ِلك تقي د المدلول التصوري بأمر تصديقي وقد عرفت نَّ إ الثالث:

يكون القيد  لتزام بالوضع لذات الحصة التوأمة مع الإرادة على نحو  وأجيب عنه بالإ 

 د خارجان معاً.والتقي  

ما يعقل ف الأفراد الخارجية ولا يجري ف إنَّ  الحصة التوأم نَّ إ أولا:ندفاعه إوِكر ف 

دت فإِا ,بالتقييد هو ماإنَّ  المفهوم عالم ف حصة الحصة صيرورة لأنَّ  ,المفهومية الحصص ر   جأ

 الموضعف وسيأتي  .عن التقييد ف مقام تعليق ي ء عليها كان معلقاً على الجامع لا محالة

 .ةالمناسب الكلام عن الحصة التوأم

 ,فتراض القيد ف المرتبة السابقةإستعمالية بذات تلك الحصة فرع تعلق الإرادة الإ نَّ إ ثانياا:

القيد نفس الإرادة  وحيث أنَّ  ,تعمال اللفظ ف الموضوع له وهو الحصةسإراد ما يأ ه إنَّ لأنَّ 

هذا ما ِكره القوم ف هذا الموضوع الذي يعتبر من  .فافتراضه ف المرتبة السابقة خلف

أخرجوه عن بساطته كما أخرجوا قد و ,مباحث الألفاظ ف شؤون الوضع وقد أدرج



 

ولأجل ِلك حاول  ,المباحث العقلية فيهنفس الوضع باحتمالاتهم الكثيرة فيه وإدراج 

من  فامع بين القولين المزبورين فقال بأنَّ  ؛إبقائه على بساطته العرفية السيد الوالد 

ستعمال وهو ة للإالدلالة معلول نَّ جل ألأ -ستعماليةدة الإأي التبعية للإرا-قال بالتبعية 

 معلول للإرادة.

 لأنَّ  -مه بما تكلمجزجزم نفس المتكلم أو  أي الإرادة الحاصلة من-قال بعدمها ومن 

جزم  ر غيرخَ أأ  ستعمال لدواع  ستعمالية ليست تابعة لتلك الإرادة لصحة كون الإالإرادة الإ

 النفس بما يقوله.

 .1فراجع ؛ثم أشكل على نفسه وأجاب عنه

هو بعيد ه من توابع الوضع الذي فإنَّ  ,هذا الإطنابإلى  هذا الموضوع لا يحتاج والظاهر أنَّ 

 عن تلك الآراء.

ه تابع للإرادة ف نتصور بأنَّ  بمراحل عديدة لا يمكن أنخ  الوضع قد مرَّ  قد عرفت أنَّ و

 يقال بأنَّ  فلا يأعقل أنخ  ,نتقال ونحوه ولا دخل للإرادة فيهاإه مجرد إثارة وفإنَّ  ,بعضها

ا إراد ة المعنى الموضوع له فهي الدلالة الوضعية تابعة للإرادة ف جميع الموارد الثلاثة, وأم 

دلالة الكلام على الإرادة تتحقق بالقرينة  كما أنَّ  ,ف مرحلة متأخرة عن الوضع والدلالة

ن ما يقصد ممتكلم عاقل ملتفت إنَّ  كلَّ  السياقية العامة التي يعترف بها العقلاء من أنَّ 

تااجات وعليه حقانون المخاطبات والإ وبذلك يتم   ,كلامه ما يترتب عليه من الآثار

 ستفادة.تكون الإفادة والإ

ُ

ُ
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 الحقيقةُالشرعيةُ:البحثُالسادس

ستعراض ال الدخول ف بوق ,1البحث عنها ف الأمر الحادي عشر ِكر السيد الوالد 

 الأول ينبغي التنبيه على أمور:المطلب 

 ,عامة ضح حقيقة الوضع والدلالة بصورةتَّ إ: تعيين موقع هذا المبحث بعدما الأو الأمرُ

 أهها: ؛وحينئذ  يقع البحث عن التطبيقات لهما التي وقع الخلاف ف موارد

المدلول اللغوي أو العرف لبعض المفردات ف بعض المسائل  فوقوع الخلاف  -1

كلمة )صعيد( أو كلمة )البكاء( أو  نظير البحث عن تشخيص مدلول ,قهيةالف

 علوم اللغة والعربية.إلى  وهذا بحث لغوي يرجع فيه ,كلمة )الغناء( ونحو ِلك

وقوع الخلاف ف مدلول تشترك جملة من الأبواب الفقهية المتنوعة كالبحث عن  -2

والحروف وهو يدرج تحت  بيةيالتركمدلول صيغة الأمر أو هيئة المشتق, أو الهيئات 

 ية.صولالمسائل الأ

ما إنَّ و ,اص لبعض المفرداتشرعي الخما يقع البحث فيه عن تحديد المدلول ال -3

 وهو وإنخ  ,عرف الشارعتغيير على مدلول اللفظ ف  حتمال طرو  إإلى  منشؤه يرجع

لم ا و ؛ستنباطتدخل ف عنص من عناصر عملية الإ كان بحثاً عن مفردات خاصة لم

 .كان البحث عن معانيها الشرعية لم يدرج ِلك ف البحوث اللغوية البحتة

 موردين:فالكلام يقع ف  ,أسماء العبادات والمعاملاتويشمل هذا النوع من التطبيقات 

ُ وهو الذي يصطلح عليه بالبحث عن  ,: ف تحديد معناها الشرعي الحقيقيالأو الملرد

 الحقيقة الشرعية.
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ُ ختصاصه بالصحيح من أفرادها أو مجموعها إمن حيث  ؛: ف تحديد معناهاالثانيالملرد

فيكون الكلام  وهذا ما يصطلح عليه بالبحث عن الصحيح والأعم   ,ليشمل الفاسد منها

 ف هذين من شؤون تطبيقات الوضع والدلالة.

ضح ِلك كغيره هذا البحث لا ثمرة عملية تترتب عليه كما سيتَّ  ه على أنَّ من التنبي بدَّ  ولا

 من المباحث المتقدمة كما عرفت.

ُالثاني إشكال ف وجود معاني شرعية مستحدثة  لاوه نَّ إ ؛ف موضوع البحث :الأمر

 معيَّ  ستعمل الشارع فيها ألفاظاً كانت موضوعة لغةً إ
الشارع  فيقع الكلام ف أنَّ  ,نةلمعان 

معانيها الشرعية ووضعها لها فثبتت الحقيقة إلى  نقل تلك الألفاظ من معانيها اللغوية

ستعملها ف المعاني الشرعية على نحو المااز فلا تثبت الحقيقة إبل  ؛أو لم ينقلها ,الشرعية

ع ستعمل ف لسان الشارإوقد  ,الدعاء كما قيلإلى  ه موضوع لغةً الشرعية كلفظ الصلاة فإنَّ 

 ف الفعل المعهود المشتمل على أجزاء وشروط وتروك.

ا أنخ  أنَّ  وغير خفي   تكون من التكوينات جوهراً كانت أو عرضاً أو من  المعاني إم 

كالصلاة  المخترعاتعتباريات العقلائية كالبيع والإجارة والصلح ونحوها, أو من الإ

لا يجري نزاع غير الأخيرة من الحقائق اللغوية  ولا ريب ف أنَّ  ,والصوم والحج ونحوها

والسفر والبيع  كالكر  ف فيها بزيادة قيد أو شرط الشارع تصَّ  أنَّ  إلا ,الحقيقة الشرعية فيها

 فيقع البحث ف القسم الأخير فقط. ,والإجارة وغير ِلك

ا أنخ تصور ف ثبوت العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى المأ  إنَّ : الأمرُالثالث  الشرعي إم 

ني بالإنشاء يأو يكون بالوضع التعي ,ستعمالني الناشئ من كثرة الإي  لوضع التعتكون با

 ويقصد ,معانيها ف الألفاظ هذه ستعملإ الشارع أنَّ  بمعنى ستعمالبالإ يكون أو ,لتزاموالإ

يكون سبق وضع قولي  تحقق الوضع له من دون أنخ  -ستعمالأعني الإ-من هذا الفعل 



 

ستعمال من الدوال بل يكون الإ ,يقول: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى بأنخ  ؛أنشأه الشارع

من نصب قرينة ف هذا  بدَّ  لا ؛ة, نعمق الوضع فينشأ الوضع بهذه الواسطلتزامية لتحقالإ

وقع ولأجله  ,عليه قرينة المااز على تحقق الوضع به لا على ما تدل   ستعمال لتدلَّ الإ

 .الإختلاف

 ثبوت الحقيقة الشرعية بأحد تلك الطرق يون فصولالأ ختلفإفقد  هذاإِا عرفت 

 :من بيانها بدَّ  ولا ,الثلاثة

ستعما ُالشارعُإ:ُثبلتُالحقيقةُالشرعيةُباللضعُالتعينيُالناشئُمنُكثرةُ الأوالطريقُ

ُللألفاظُفيُهذهُالمعاني

فلا يتحقق هذا  إلاالوضع التعيني ولتزمنا بهما يتحقق إوهذا النوع يبتني على أمرين إِا 

 النوع من الوضع وها:

رفاً قبل  لتزام بعدم ثبوت وضع لهذه الألفاظ لتلك المعاني لغةً الإ -1 ستعمال الشارع إأو عأ

رفية. إلالها و  كانت حقائق لغوية أو عأ

نية لا يكانت حقائق شرعية تعي إلاشرعي قبل ِلك و لتزام بعدم وضع تعيينيالإ -2

 وهذا الشرط يأتي الكلام فيه عند البحث عن الوضع التعييني لهذه الألفاظ. ,تعي نية

ستعمال الشارع لهذه الألفاظ ف هذه المعاني بحيث إيكون كثرة  ناهذان الشرطفإِا تحقق 

 المعنى الشرعي من اللفظ بلا قرينة.إلى  يبلغ درجة تجعل الذهن ينسبق

 وقد نوقش ِلك من وجوه:

ستعمالات كثيرة من الشارع بدرجة يتحقق الوضع التعيني هو محل إوقوع  : إنَّ أولاُ

وهذا  ,ستعمال الألفاظ من الشارع والمتشرعة معاً إبل المتحقق هو  ,إشكال لم يثبت ِلك

 لا يكفي ف إثبات الحقيقة الشرعية كما هو واضح.



 

لواضع فيكون لتزام والإنشاء من قبل اريد من الوضع هو الإأأ  ه إنخ بأنَّ  ويمكنُالجلابُعنه

خاصة بحيث يصدق  قيام العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى بسبب صادر من النبي 

شتراك الشارع والمتشرعة ف إحداث إه الواضع فهذه الكثرة غير وافية لما ِكر من عليه أنَّ 

راد من حدوث العلقة الوضعية بأي   أنخ  إلاهذه العلقة  حصل بحيث يكون المناط  وجه   يأ

 مل على المعنى الشرعي ف عرف ِلك العص لا خصوص ثبوتها بفعل النبي هو الح

بين اللفظ والمعنى فحينئذ  يتحقق  القرنومثل ِلك يحصل من الإثارة المتكررة أو  ,خاصة

  الوضع التعييني بلا ريب كما عرفت ف حقيقة الوضع.

كانت على سبيل المااز  -هالم نقل كلَّ  إنخ -الغالب منها  ؛ستعمالاتتلك الإ : إنَّ ثانيااُ

 والقرينة الخاصة أو العامة فلا تجدي ف إيجاد الوضع والحقيقة.

ما تكون واحدة ف جميع الأولى إنَّ  قرينة المااز تختلف عن هذه القرينة بأنَّ  بأنَّ  عنهُوأجيب

 مقام ومع ِلك لا يتلف المعنىإلى  ستعمال اللفظ بينما هذه القرينة تختلف من مقامإموارد 

الشرعي المستعمل فيه اللفظ ف جميع تلك الموارد, وهذه هي كافية ف إحداث العلقة 

 لتزام لا أنخ ة على الوضع بالإستعمال دالَّ فتكون القرينة ف هذا الإ ,الوضعية فيما بينهما

 ستعماله فيه.إفظ على المعنى وة على دلالة للَّ تكون دالَّ 

من قبل الشارع الأقدس لهذه الأسماء ف المعاني  ستعمالالإ: التشكيك ف أصل ثبوت ثالثااُ

ستعمالها ف المعاني اللغوية مع طريقة تعدد الدال إحتمال الشرعية ولو على سبيل المااز لإ

 والمدلول ف مجال إفهام الخصوصيات.

رفاً بإفادة الخصوصيات طريقة تعد  ل وفاءً  ِلك ه لو سل مأنَّ ب وأجيبُعنه د الدال والمدلول عأ

قتران المستمر من ِلك لا يناف كفاية ما يحصل من الإ التفاصيل المطلوبة شرعاً فإنَّ  وكل  

وبالتالي  ,ستعمالات بين اللفظ والمعنى الشرعي لتحقيق العلقة الوضعيةخلال مجموع الإ

 ثبوت الحقيقة الشرعية.



 

الألفاظ على طريقة ستعمال الشارع لتلك إحتمال ثبوت المعاني اللغوية مسبقاً وإ إنَّ  وفيه:

والمدلول لبيان الخصوصيات يكفي ف دفع ثبوت علاقة لغوية مرة أخرى بين  تعدد الدال  

قتران المستمر فالإشكال وجيه من هذه الناحية وسيأتي توضيح اللفظ والمعنى من جهة الإ

ا نفس ثبوت العلاقة الوضعية عن طريق الإ ,الحال فيه ستعمال لإثبات الحقيقة وأم 

 .و مردود بما يأتيعية فهالشر

يقلمُالشارعُبنفسهُُبأنُُْ؛ثبلتُالحقيقةُالشرعيةُباللضعُالتعيينيُالصريحُ:الطريقُالثاني

ُضعُالألفاظُلهذهُالمعانيُالشرعيةفيُ,بعمليةُاللضع

إعلام من إلى  الوضع بهذه الطريقة يحتاج ولكن إثبات هذا الطريق أمر بعيد جداً لأنَّ 

دى لعملية الوضع ومثل هذا لم يحصل أبداً ولو صدر لكان صواضع يته الشارع باعتبار أنَّ 

ه أمر مهم وكلاها لم يحصل فلا دليل بمرأى ومسمع من الناس ولنقل لنا ِلك التاريخ فإنَّ 

 الأصل ينفيه أيضاً. أنَّ إلى  مضافاً  ,على إثبات هذا الوضع التعييني

 ستعما ينيُالحاصولُبنفسُالإالطريقُالثالث:ُثبلتُالحقيقةُالشرعيةُباللضعُالتعي

سيرة العقلاء جارية على تعيين أسماء بإزاء ما يترعونها من صناعات ومخترعات  حيث أنَّ 

ا بتصيح وضعي أو بالإ المخترع هو المسؤول عن وضع لفظ  عتماداً على أنَّ إستعمال, إم 

ية ف والشارع الأقدس لا يتعدى هذه الطريقة العقلائ ,ختراعهإعلى مخترعه لأجل 

 مخترعاته الشرعية.

ا تصوير المخترعات الشرعية هو جعل التأليف الإ عتباري بين أجزائه بحسب نظره وأم 

عبادة لها وحدة ثابتة ناشئة من  كلَّ  فإنَّ  ,عتبار آخر خاصاً كان أو عاماً إإلى  عتباره لاإو

ولأجل هذه الوحدة  ,عتباريةنفسها كما هو الشأن ف سائر المخترعات المركبة الإ

ستحداث الشارع إفيكون  ,ستعمال فيه واحداً عتبارية توضع الألفاظ ليكون الإالإ

 لهذه الوحدة. اً تأسيسللمعنى الشرعي 



 

عتبارية للمخترع الشرعي الوحدة الإ من أنَّ  صفهانيهذا بخلاف ما ِكره المحقق الإ

ستحداث وجعل إني نحو فليس لتلك المعا ,كالصلاة ناشئ من وحدة الطلب المتعلق به

 هذه عن النظر قطع مع سديد توجيه   وهو ,1أصلاً  الطلب حيز ف جعلها عن النظر قطع مع

رف عتبارية للمخترع فإنَّ لإالوحدة ا ء الذين ينشؤون مخترعاً شهد له طريقة العقلاته أمر عأ

 كما عرفت.عتبارية له تلك الوحدة الإإلى  يرجع فإنهَّ  ,ضعون لفظاً خاصاً بهخاصاً وي

ستعمال لإهذا الطريق ف إحداث العلاقة الوضعية التعينية الناشئة من اإلى  هذا بالنسبة

 , للوجوه التالية:أيضاً ولكنه غير تام لتعيين الحقيقة الشرعية, 

 قال بأنَّ يأ  أنخ  إلا ,باع الشارع طريقة العقلاء والأصل ينفيهت  إحتمال ف إه مجرد نَّ إ: أولاُ

رف ف أول إمركوزية هذه الطريقة العقلائية توجب  ستعمال شرعي ف إنعقاد ظهور عأ

ولكنه مبني على إثبات مخترعات  ,عمل فيهستأ إتعيين الشارع ِلك اللفظ بإزاء المعنى الذي 

 وهو بعيد. ؛شرعية

دم قبل ختراع للشارع لمعاني هذه الأسماء على نحو تكون مسبوقة بالعإلم يثبت  هنَّ : إثانيااُ

ختصاص المخترعات الطبيعية والصناعية إنظير  ؛شرع الإسلام فتكون من مختصاته

ما لغوية وإنَّ  تلك المعاني كانت مستعملة ف معان   الحقيق بالقبول أنَّ  الحقَّ  فإنَّ  ,بأصحابها

معنى الصلاة هو  نَّ إفمثلًا  ,ستعمال الكلي ف الفردإستعملها الشارع فيما أراد على نحو إ

الصلاة  وحيث أنَّ  ,والحج هو القصد ,والزكاة هو التطهير ,الدعاء والميل والعطف

والحج من مصاديق  ,والزكاة من مصاديق طهارة المال ,المتعارفة من مصاديق الدعاء

يكون هناك وضع حادث ف الإسلام تخصيصاً أو  ستعملها الشارع فيها لا أنخ إ ؛القصد

 ل الشارع لهذه الألفاظ معلوم نطقاً ووضعه لها مشكوك فيطرح بالأصل.ستعماإتخصصاً ف
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كميزان  ,ستعماله ف الموازين الحادثة بعد وضع لفظ الميزانإونظير ِلك لفظ )الميزان( و

وعلم المثلثات ميزاناً لمعرفة البراهين, وعلم العروض ميزاناً لمعرفة  ,الحرارة والكهرباء

 تحصى. لا ة  كثير الألفاظ هذه ومثل ,الأعمال ميزان  اً علي المؤمنين أمير نَّ إو ,الشعر قواف

هذه المعاني كانت موجودة ومعروفة عند الناس قبل شرع  : يمكن القول بأنَّ ثالثااُ

كان  الإسلامية كانت موجودة سابقاً وإنخ  فالصلاة ,لها تالألفاظ قد وضع نَّ إو ,الإسلام

وكذا  ,التي لا توجب تعدد المعنى كما عرفتختلاف ف الخصوصيات على نحو من الإ

ختلاف الصلاة والزكاة العيسوية التي أمره بها عن إومن المستبعد  ,الحج والزكاة وغيرها

ختلاف الإ نَّ إو ,تمعان ف جامعتين بل ها تجمتباين انالصلاة الإسلامية بحيث تكون

عنا, ودليلنا الآيات ختلاف ف صلاة الحاضر وصلاة المسافر ف شربينهما صنفي كالإ

ختلاف ف إة من دون سابقستعمل فيها لفظ الصلاة والزكاة ف الشرائع الإالشريفة التي 

ع القديمة بنفس المعاني ئستعمال تلك الألفاظ ف الشراإوكذلك  ,فهم المراد منها ف شرعنا

ملا ستعإوقد ورد لفظ )صلوت( و)زكوت( ف اللغة العبرية وقد  ,ف الشرع الإسلامي

 اللفظ محافظاً على الواو ف الخط تأثيراً بأصله. يَ وبقا بر  ف نفس العبادة المعهودة وقد عأ 

 ولا يفى وهنها, وهي:الأعلام  وهناك إشكالات ِكرها بعض

لتزام بكون الوضع التعييني الإ من أنَّ  : ما ِكره المحقق الخراساني الأو الإشكا ُ

 .1ستقلالي ف ي ء واحداللحاظ الآلي والإجتماع إستعمال يستلزم ينشأ بالإ

ُوقدُقربُذلكُبلجهين:

الحكاية والدلالة ملحوظة ف الوضع  من أنَّ   صفهانيما ِكره المحقق الإ أحدهما

الوضع هو جعل اللفظ بحيث يحكي عن المعنى شأناً لا فعلًا بخلافها  ستقلالاً باعتبار أنَّ إ

                                  
 .21ص ؛صولكفاية الأ .1



 

 لأنَّ  ,ستقلاليالحكاية ملحوظة ومقصودة على الوجه الآلي دون الإ فإنَّ  ,ستعمالف الإ

ونفس الحكاية فهما  -وهو ما به الحكاية-ا اللفظ وأم   ,ستقلالي فيه متعلق بالمعنىالنظر الإ

الآلي  ؛جتماع اللحاظينإستعمال يلزم فيكون إنشاء الوضع بالإ ,حاظ الآليمتعلقان لل  

 .1واحد ستقلالي ف لحاظ  والإ

الوضع كما عرفت ف بيان حقيقته  ويظهر الجواب عن هذا الإشكال على هذا التقريب بأنَّ 

 الوجوه. من وجه   بأي   الوضع معنى ف الدلالة حيثية تؤخذ ولم ,والحكاية الدلالة عن خارج

متعلق اللحاظ والقصد ف الوضع هو  أيضاً باعتبار أنَّ  وعلى فرض التنزل فهو غير تام  

متعلق الوضع هو طبيعي  فإنَّ  ,مفهوم الدلالة لا مصداقها إِ لا تلحظ الدلالة الفعلية

ا الدلالة ف الإ  ستعمال هي الدلالة الفعلية أي مصداق الدلالة.اللفظ للمعنى, وأم 

متعلق  فإنَّ  ,حدستعمال تعلق اللحاظين بشيء واوعلى ِلك فلا يلزم من إنشاء الوضع بالإ

 مصداقها وها متغايران.قلالي هو مفهوم الدلالة , والآلي ستاللحاظ الإ

 اللفظ بين رتباطالإ جعل هو الوضع أنَّ  من  العراقي المحقق ِكره ما ؛الثانيُالتقريب

ا ف  ,عتباره طرف الحكم والإستقلالي لأنَّ اللفظ متعلقاً للحاظ الإ كانو ,والمعنى وأم 

ستعمالي ياً عن المعنى وفانياً فيه فيكون اللفظ ف حال الإكيكون جعل اللفظ حاستعمال الإ

 ستقلالي يتعلق بالمحكي دون الحاكي.ملحوظاً آلة نظير المرآة فيكون النظر الإ

 ستقلالي ف اللفظ ف زمان  جتماع اللحاظ الآلي والإإستعمال فيستلزم من إنشاء الوضع بالإ

 واحد وهو محال.

 اللحاظ متعلق فإنَّ  ,اللحاظين ف المتعلقين باختلاف ِلك  العراقي المحقق دفع وقد

لقة بين طبيعي اللفظ الوضع جعل العأ  اللفظ, فإنَّ  ستقلالي ف حال الوضع هو طبيعي  الإ
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ستعمال هو مصداق اللفظ إِ به لا مصداقه الخاص, ومتعلق اللحاظ الآلي ف حال الإ

 لاختلاف واحد ي ء ف لحاظين جتماعإ ستعماللإبا الوضع إنشاء ف يلزم فلا الحكاية, تكون

ستعمال يندفع من تأخر الإ هوِكر السيد الخوئي أنَّ  .1واحد منهما عن الآخر متعلق كل  

جتماع اللحاظين ف ي ء إالتأخر الرتبي لا ينفي  فإنَّ  ,فىوفيه ما لا ي 2عرتبة عن الوض

 جتماعها ف ي ء واحد.إتأخر أحدها عن الآخر رتبة لا يسوغ  واحد كما ف الضدين فإنَّ 

ختراع من إيكون هناك  أنخ  على هذا النوع من العلاقة الوضعية يبتني : إنَّ الإشكا ُالثاني

حتمال وجودها أو بعضها ف إلقوة  ؛صاتهيكون من مختَّ  وهو غير ثابت بنحو   ,الشارع

عليه الأدلة النقلية  ومعروفة عندهم وتدل  عة بين الناس ئالشرايع السابقة وكانت شا

 والتأريية كما عرفت ويأتي.

ُ أثبتت وجود المعاني لهذه الألفاظ سابقاً ولكن لم  تلك الأدلة وإنخ  : إنَّ الثالثالإشكا 

فلا  لافهما بحيث لا يكون بينهما جامع  ختإلاحتمال  ؛يثبت كونها نفس المعاني الإسلامية

 .الإسلامي صنفين لمركب واحديكون المعنيان السابق و

ولا  ,يكون إطلاق الألفاظ على المعاني الإسلامية على نحو المااز يمكن أنخ  ؛وبناءً عليه

ني بعد إثبات الوضع الشرعي لتعيين حمل تلك الألفاظ على المعا إلاحتمال هذا الإ فيتين

 من الشارع أو بوضعبالوضع المباشر إلا  وهذا لا يتحقق , الشرعية بمقتضى أصالة الحقيقة

 وهو المطلوب. ؛ الأوليتعين  وهذا الأخير لا سبيل إليه ف ,سابق

 ,ع السابقةئعلى ثبوت هذه المعاني ف الشرا حتمال أيضاً بالآيات التي تدل  وقد نأفي هذا الإ

 ,3ئرَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحئز تعالى: كقوله
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لزم  إلاو ؛المراد به هو معناه الشرعي نَّ إو ,اد الصوم بين الفريقينتح  إه ظاهر ف فإنَّ 

 تب(.ستخدام ف ضمير )كأ الإ
ُعليه ُالإشكا  وهو مطلق  ؛ه من الممكن إرادة المعنى اللغوي من الصومبأنَّ  ويمكن

ستخدام ولا يكون دليلًا على سبق المعنى فلا يستلزم الإ ,الإمساك الجامع بين الصومين

 ع السابقة.ئالشرعي عندنا ف الشرا

ُولكنُ حتمالات واهية يردها الواقع التاريي والأدلة إتلك مجرد تشكيكات و إنَّ  ؛الحق 

 الذهن عند إطلاق اللفظ.إلى  النقلية الدالة على إرادة المعنى الشرعي وتبادره

ه بعد ثبوت المعنى الشرعي سابقاً لا يستلزم كونه مسمىً ف السابق نَّ إ: الإشكا ُالرابع

مل فيه الإسلام ليلزم كونه حقيقة لغوية فيه كما أفاده ستعإبنفس هذا اللفظ الذي 

والسيد  صفهانيوتبعه المحقق الإ مدمحه من ولده الشيخ أنَّ بل قيل  ,صاحب الكفاية

إِ لم  ,ستلزام المطلوب لم يضر  بالمقصوده لو سلم الإأضاف الأخير بأنَّ  وإنخ  الخوئي 

بل المقصود كون اللفظ  , بخصوص الوضع الصادر عن النبي صوليرض الأغ يتعلق

وهذا يحصل مع ثبوت الحقيقة  ,حقيقة ف المعنى الشرعي ليحمل عليه من دون قرينة

 اللغوية أيضاً.

قة ثمرة الحقي مراد المحقق الخراساني لأنَّ  خلاف , فهوعتراض غير سديدالإولكن هذا 

وهو  ,المعنى اللغويمل على المعنى الشرعي لا التوقف بينه وبين الشرعية عنده هي الح

ما يحصل إِا ثبت وضع من الشارع المؤسس للمخترع كما هو سيرة العقلاء ف إنَّ 

ولكن عرفت كون المعاني الشرعية قديمة مع نفس هذه الأسماء قبل  ,ختراعاتالإ

الإنسان ف عص نزول القرآن كان يفهم هذه الألفاظ ويعرف معانيها من  فإنَّ  ,الإسلام

والمؤمنون به مستضعفين ليس لهم  الإيمانية ونزول القرآن والنبي  الدعوة ءبدحين 



 

والقرآن الكريم يعرض بمشركي قريش وكفار  ,قدرة ظاهرية ف إيجاد عرف لغوي جديد

 يى يمئزالجاهلية وبعبادتهم وينكر عليهم الصلاة التي كانوا يؤدونهما ف قوله تعالى: 

 الصلاة.ستعمال إولم ينكر منهم , 1ئرٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

الحال التي يفترض عليها وضع الألفاظ لهذه المعاني الشرعية هي أحد  نَّ إ :والحاصول

ا أنخ  ؛وجوه ثلاثة عة من قبل الشارع ولم تكن ثابتة قبل الإسلام فتثبت تكون مختَرَ  إم 

 ستعمال على ما عرفت.الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بنفس الإ

ا أنخ  لم نعلم  كان وإنخ  نحو   تكون المعاني الشرعية ثابتة بأساميها قبل الإسلام بأي   وإم 

تغييرها بزيادة جزء أو شرط ونحو ِلك غير  إلافلم يصدر من الشارع  ,خصوصياتها

مة ع ئفتكون المعاني الشرعية الجامعة بين ما جاء به الإسلام وما كانت قبل الشرا ,المقو 

 ختلاف ف التفاصيل ثابتة كحقائق لغوية لهذه الأسماء.الإ السابقة مع ما بينهما من

ا أنخ  ستعمال الألفاظ إلكن و ؛كانت ثابتة ف الجملة قبل الإسلام المعاني وإنخ  أنَّ  عىدَّ يأ  وإم 

ستعمال الشارع إياها ف إبعد  إلا , ولا يكون ثابتاً لهافيها لغويةً  تكون حقيقةً  فيها على نحو  

 الحقيقة الشرعية التعينية.تلك المعاني لتثبت 

كون هذه الأسماء حقيقة ف المعاني الشرعية قبل  لأنَّ  ؛حتمال الأخيرالإإلى  لا سبيلو

جداً بل مخالف  بعيد   الرتبة الحقيقية التعي نية بعد الإسلام أمر  إلى  ستعمالهاإالإسلام ولم يبلغ 

لى فرض التنزل عو ,الثانيالفرض  وه فالحق   ؛حتمال الأول عرفت بطلانهللوجدان, والإ

 .ستعمال سديدةني ف الإفدعوى الوضع التعي  

ُ
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ُثمرةُالبحثالمرُالثالث:ُ

 :ِكروا لهذا المبحث ثمرتين

من حمل  بدَّ  إِا قلنا بالحقيقة الشرعية وثبوت الوضع الشرعي لهذه الأسماء فلا: الأولى

الشرعي بمقتضى أصالة  ستعمال تلك الأسماء على إرادة المعنىإالنصوص التي ورد فيها 

ه تحمل على المعنى اللغوي العام ولو فإنَّ  ؛الحقيقة, بخلاف ما إِا لم يثبت الوضع الشرعي

 القرينة.إلى  ستعمال مجملًا ويجب الرجوعفرض الشك ف الوضع الشرعي يكون الإ

ستعمالات ف النصوص الشرعية جميع الإ بأنَّ  النائيني  المحققعترض عليه إوقد 

لم المراد منها ببيان الأئمة   دة عن الأئمة الهداة الوار فقد أريد منها المعاني  قد عأ

 ف مراده. الشرعية ولم يكن هناك مورد يأشك  

   قد يحصل النزاع فيما صدر ف عص النبي  ؛نعم
ا لم من الأحاديث النبوية الشريفة م 

لها على المعنى الشرعي الذي عرفت تعين  حم يثبت ف طرقنا عن أئمة أهل البيت 

ف مورد من الموارد فيكون  لم تثبت الصغرى لعدم الشك   وحينئذ  تكون الكبرى ثابتة وإنخ 

 .1ثمرة عمليةعليه مبحث الحقيقة الشرعية علمية صرفة ولا يترتب 

ه لو سل منا ِلك ف الأحاديث النبوية المروية من طرق أهل وأشكل بعض الأعلام بأنَّ 

ستعمال أسماء العبادات إفما هو الحال ف النصوص القرآنية التي يكثر   البيت

والمعاملات أو تلك الأحاديث النبوية التي نقلت عن طرقنا حرفياً تبركاً وتيمناً بكلامه 

ِلك وهي دعوى لا تقل عن دعوى العلم بالمراد  قلنا بالعلم بالمراد ف كل   فإنخ  ,الشريف

 .2بتداءً فلا يبقى مجالاً لهذه الثمرةإه الأسماء ستعمال هذإف تمام موارد 
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ة من قبل الأئمة المعصومين  فإنَّ  ؛عتراض غير واردإه أنَّ  والحق   النصوص القرآنية المفسَّّ

 فلا يبقى مورد  ,والأحاديث المنقولة عن طرقهم داخلتان تحت ما قرره المحقق المزبور

كاف  ف العلم بالمراد وهي دعوى مبنية على دليل وبرهان بخلاف  وبيانهم  ,للشك  

 ا بغير دليل.فإنهَّ  ؛بتداءً إدعوى حصول العلم بالمراد 

 ف المراد من اللفظ الصادر من الشارع وتنتهي النوبة ثم أطال الكلام فيما لو فأرض الشك  

 مجرد فروض لا فائدة ف نقلها. المباني ف هذه المسألة المتقدمة ولكن ما ِكرهإلى  الرجوعإلى 

ف مورد العلم بتاريخ  ما تتم  الثمرة المزبورة إنَّ  : ما ِكره صاحب الكفاية من أنَّ الثانية

ا مع الجهل بتاريهما فلا ثمرةوأ ,ستعمال عنهالوضع وتأخر الإ  غاية ما يمكن أنخ  فإنَّ  ؛م 

 ستعمال أمران:يذكر ف إثبات تأخر الإ

وهو مردود بالمعارضة بأصالة تأخر الوضع  ,ستعمال عن الوضعأصالة تأخر الإ الأو :

إلى  ستعمالستصحاب عدم الإإإلى  المثبتة لكون هذا الأصل يرجع صولوكونها من الأ

 .1ستعمال عن الوضع وثبوته بعده وهو مثبتوهو يلازم تأخر الإ ,حين الوضع

 وهو ,ستعمالالإ قبل ما إلى النقل عدم ستصحابإ أي ,النقل عدم أصالة الثاني:

 ستعمال وإنخ ستعمال عن الوضع فيكون قبل الإويثبت به تأخر الإ ,القهقري ستصحابالإ

 العقلائية ف لوازم مفادها. صولة الألحايَّ  ؛كان ِلك بالملازمة ولكنه لا يضر  

ا إِا كان  ,ف أصله كان الشك   هو عدم النقل إنخ الثابت من بناء العقلاء  أنَّ  ويردُأيضااُ وأم 

إلى  ستصحاب عدم النقلإف تقدمه وتأخره مع العلم به فلم يثبت لهم بناء على  الشك  

 زمان ما فلا دليل على حاية هذا الأصل فيما نحن فيه.
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 كما ِكر السيد الوالد أيضاً ه لا ثمرة عملية لهذا المبحث بل ولا علمية نَّ إ :والحاصول

وقد  ,سواءً ثبتت الحقيقة الشرعية أم لم تثبت رع ببيان أوصيائه بعد العلم بمراد الشا

وما كان  ,الحقيقة أم غيرهاإلى  ستندإسواء  ,بعةة متَّ الظهور المرادي حا رفت سابقاً أنَّ ع

 .1كان حقيقةً  عتبار به وإنخ إمجملًا فلا 

ُفيُالحقيقةُالمتشرعيةُتتمة

ا الحقيقة المتشرعية المصطلحة فإنَّ  ,عرفت ما يتعلق بالحقيقة الشرعية ه يمكن القول وأم 

ستعمال الشارع لهذه الأسامي ف المعاني المستحدثة كان على نحو إ أنَّ  باعتبارها بناءً على

ستعمال ف المعاني الحديثة, لكن المبنى والبناء كلاها ة بكثرة الإيالمااز فصار حقيقة متشرع

 باطلان.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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يالبحثُالسابع:ُ ُالصحيحيُوالأعم 

منه ومن  ستعمال أسماء العبادات والمعاملات ف الصحيح أو الأعم  إوقع الكلام ف 

 وقد عرفت ف بداية البحث السابق بأنَّ  الفاسد وهو البحث المعروف بالصحيح والأعم  

 تحديد التطبيق بعد العلم بالوضع والدلالة.إلى  هذين البحثين يرجعان

هذا البحث ف الأمر الثاني عشر من الأمور التمهيدية التي  وقد ِكر السيد الوالد 

المسمى ف ألفاظ العبادات والمعاملات التي وردت ف  ختلف العلماء ف أنَّ إو ,أوردها

 ,لوا الكلام فيهصَّ لسان الشارع وتابعيه خصوص الصحيح أو الأعم منه والفاسد وقد ف

 التفصيل. ِلك إلى يحتاجوهو أيضاً لا 

كانا  وإنخ  ,أحدها ف ألفاظ العبادات والآخر ف ألفاظ المعاملات ؛ف مقامين والبحث يقع

 يشتركان ف جملة من الأمور كما ستعرف.

ُفيُأسماءُالعباداتُالمقامُالأو :

 :أموروالكلام يقع فيه من 

كما هو المقرر  ؛الشرعيةصُبخصلصُالألفاظُفيُالمخترعاتُالنزاعُيختُ ُفيُأنُ الأو :ُالأمرُ

فيشمل النزاع ف  ؛صأو لا يتَّ  ,عنونون البحث ف كتبهم بهام يأ يين حيث أنهَّ صولعند الأ

 ا موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة.الألفاظ مطلقاً وأنهَّ 

ص بما ركب من أجزاء وشروط فلا يتَّ لملفظ وضع  ه يجري ف كل  والظاهر هو الأخير فإنَّ 

وهذا  ,يكون البحث عاماً يشمل جميع الألفاظ الموضوعة أنخ  بدَّ  فلا ,يونصولِكره الأ

 .1الذي ِهب إليه السيد الوالد 
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ُ ُالأمر ُالبحثُوبحثفيُتالثاني: ُبينُهذا ُالمتقدمُعيينُالعلاقة ُالشرعية ه قد فإنَّ  ؛الحقيقة

فإِا ثبت المدلول الشرعي  ,هذا البحث يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية يتراءى بأنَّ 

وعلى هذا  ,ومن الفاسد ه بالصحيح أو للأعم منهختصاصإلهذه الأسماء يقع البحث ف 

ا على القول بعدم ثبوت الحقيقة  ,يكون الأمر واضحاً فيكون من فروع البحث السابق وأم 

الموضوع له هو الصحيح أو  إِ لا وضع حتى يقال بأنَّ  ,خلاف الشرعية فقد صار محل  

تصوير البحث عن هذا الموضوع  ولعله لأجل ِلك ِهب المحقق الخراساني بأنَّ  الأعم  

 .1ستقلال ف غاية الإشكالعلى نحو الإ

رفية أو الماازيأ  أنخ  والحق   ا بناءً أم   ,قال باريان البحث سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أو العأ

ا بناءً  ,لأمر واضح كما عرفتعلى ثبوت الحقيقة الشرعية فا رفية  وأم  على القول بالحقيقة العأ

رف التي  ه يقع النزاع ف أنَّ فإنَّ  ستخدمت ف المعنى الشرعي هل إالألفاظ الحقيقية عند العأ

 هو الصحيح أو الأعم؟

ا على القول بالمااز فقد ر النزاع على وجوه  صأ  وأم   :و 

تحديد إلى  النزاع يرجع على القول بالمااز الخراساني من أنَّ : ما ِكره المحقق الأو اللجهُ

رادة المعنى إيحمل اللفظ عليه عند وجود القرينة على عدم  نخ أ بدَّ  الأقرب الذي لاالمااز 

 .فهل هو الصحيح أو الأعم منهالحقيقي 

 إلاو ,الحقيقيمل على المعنى اللفظ إِا أطلق بلا قرينة يحأ  الأصل ف عترض عليه بأنَّ أأ وقد 

ففي المقام تعيينه ف المعنى  .قرينة ولم تكن من إثبات المعنى الماازي إِا تعدد بدَّ  فلا

كانت قرينة شخصية عامة ف لسان الشارع ولا  قرينة, وإنخ إلى  الصحيح أو الأعم يحتاج

 .يعتبر هذا النزاع علمياً  ولذا يمكن أنخ , بات كلا الأمرين ف باب الظهوراتيمكن إث
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أولوية أحد المعنيين الماازيين سببه الظهور الثابت لأحدها ولا إشكال  وأشكل عليه بأنَّ  

 ف ثبوت الظهور لأحدها ولو كان مجازياً وبضميمة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يعلم بأنَّ 

 المعنى الظاهري مجاز فيحمل عليه, كما هو الأمر ف المااز المشهور والمااز الراجح.

العلاقة المصححة للمااز محفوظة ف المعاني الماازية  يمنع ِلك لأنَّ  أنخ  لكن يمكن

جعل المعنى الصحيح ف طول المعنى  ه لا يصح  أنَّ إلى  مضافاً  ,المتعددة بدرجة واحدة

 كما ستعرف. ؛الأعم

ُ بناءً على ما ِكره أستاِه من أن النزاع   صفهاني: ما ِكره المحقق الإالثانياللجه

ون ف أن اللفظ قد استعمل ف الصحيح عند القائل به لعلاقة بينه وبين المعنى حينئذ  يك

اللغوي فقط ولا علاقة بين الفاسد والمعنى الأصلي الحقيقي كما لا مشاكلة بينه وبين 

 الموجود منزلة والشروط الأجزاء من المعدم تنزيل وهو ,عقلي بتصف إلا الصحيح المعنى

 وحيث أنَّ  ,ستعمال اللفظ ف الصحيحإف  إلالئلا يلزم سبك مجاز ف مجاز فلا مجاز أصلًا 

العقلي المزبور  فمع عدم القرينة على التصف ؛ستعمال دائمًا ف الصحيح مفهوماً ومعنىً الإ

 ويترتب عليه ما يترتب على الوضع للصحيح من الفائدة. يحمل على الصحيح

ا الأعم فهو يقول  خصوصية الصحيح  ةفاداللفظ دائمًا مستعمل ف الأعم وإ أنَّ بوأم 

 .1آخر ومع عدم وجوده يحمل اللفظ على ظاهره ويتمسك بإطلاقه والفاسد يكون بدال  

ا هفإنَّ  ؛المحاورات ف المتعارفة الطرق يناف ِكره ما ولكن  عرفياً  الماازيين المعنيين كلا    َأن إم 

ه لا يحصل سبك مجاز ف مجاز, وف المقام فإنَّ  فيهما من دون أنخ ستعمال اللفظ إفلا إشكال ف 

رفياً كما ف مورد تقسيم العمل ستعمال ف الأعم  إشكال ف كون الإ الصحيح إلى  عأ

 ستعماله ف الجامع.إوالفاسد الذي يتعين 
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والمدلول طريقة عرفية ولا  تعدد الدال  إفادة المعنى ب فإنَّ  ؛يوكذلك ما ِكره ف حق الأعم  

 .ريد به التحفظ على الحقيقةأأ خذ ف موارد مخصوصة فيما إِا إشكال فيها ولكنه يتَّ 

ا ف الإ رتكاب إستعمال هذه الطريقة زيادة على إستعمال الماازي فلم يعهد من العرف وأم 

 المااز.

ُ الشارع ف  ستخدمهاإيكون النزاع ف تحديد القرينة العامة التي  وهو أنخ : الثالثاللجه

ي الأعم  القائل بمفادها الصحيح, و عي أنَّ الصحيحي يدَّ ب القائل فإنَّ  ,ستعمالاته الماازيةإ

عي  .مفادها الأعم بأنَّ  يدَّ

لعدم ه يرد عليه بتعسّ مفاد القرينة العامة أنَّ  إلا ,سلم من الإشكالات المزبورة نخ وإوهو 

 ,ه بإمكان تحديد ِلك عن طريق التبادرودفعأ  ,القرائن الحسية الخاصة كونها على حد  

إِ التبادر الحاصل من بعد  ؛سديد الذهن غيرأ إلى  ستعمالات الشرعيةوالمنسبق من الإ

 .ستعمال غير مفيدالإ

أحد المعنيين ه يمكن إثبات العلاقة بين من أنَّ  : ما ِكره المحقق النائيني الرابعاللجهُ

الماازيين والمعنى اللغوي باستعمال المتشرعة وثبوت الحقيقة لديهم لتبادر هذه المعاني من 

الألفاظ عندنا فيلحظ ما هو المتبادر عندنا من المتشرعة هل هو الصحيح أو الأعم فينزل 

الوضع و التبادر ستعماله فيه كما عرفت من أنَّ إالأصل  كلام الشارع عليه ويبنى على أنَّ 

الأصل  أنَّ عن  فيكشف بتبعيته,ستعمال الشارع والمتشرعة إتبع حصل بما التعيني عندنا إنَّ 

 .1ستعمالات الشارع هو الماازإف 

ستعمالات إستكشاف الأصل ف ه لا وجه لإيرادات أوجهها من أنَّ إوأورد عليه بعدة 

 ستعمال الناشئ من كثرة الحاجةالتبادر حصل من كثرة الإ الشارع بما هو المتبادر عندنا لأنَّ 
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ستعملها ف الصحيح ولكن الحاجة عند المتشرعة إفربما يكون الشارع  ,تفهيم المعنىإلى 

 ستعمالها ف الأعم.إقتضت إ

ُ الألفاظ  الوضع اللغوي العام ف أنَّ إلى  على تعميم البحث ه بناءً نَّ إ قا :يُ ُأنُُْوالحق 

موضوعة للصحيحة من المعاني والمدلولات أو الأعم منها فلا ينبغي الإشكال ف إمكان 

 .تصوير النزاع بالوجه العلمي الصحيح

ى ف المسم   فيقال ف أنَّ  ,ختصاص والقول بالأسماء المستعملة ف لسان الشارعوعلى الإ

عم منها فيشمل النزاع ما رع وتابعيه خصوص الصحيحة أو الأاهذه الألفاظ ف لسان الش

لفظ الوضع والمااز والحقيقة حتى ترد إلى  إِا لم نقل بالحقيقة الشرعية أيضاً ولا نحتاج

 شكالات المزبورة فيطال فيه الكلام.الإ

ُفيُمعنىُالصحةالثالث:ُالأمرُ

 والكلام ف الصحة والفساد يقع من جهات:

 متعددة: معان  فقد ِكروا لها  ؛فيُمعنىُالصحةُ:الأولىالجهةُ

 يين.صولوهو مصطلح الأ ؛موافقة الأمر منها؛

 وهو مصطلح الفقهاء. ؛سقوط القضاء والإعادة منها؛و

والفساد ما . وهذا مصطلح المتكلمين ؛موافقة الشريعة وتحصيل الغرض المطلوب منها؛و

 يقابلها.

 والفاسد هو الناقص. .فق الجميع عليهتَّ إالذي  ؛التمامية منها؛و

 ,المعاني الثلاثة الأولى هي من مقومات التمامية أو من لوازمها وآثارها النزاع ف أنَّ  ثم وقع

تلك هي من لوازم التمامية ومن  فقال بأنَّ  ؛الثانيإلى  فقد ِهب المحقق الخراساني 



 

بلوازمها  كذلك؛ أيا  للصحة والفقهاء والمتكلمين لهصوليالأفيكون تفسير , 1آثارها

 .نظرهم وآثارها التي هي محط  

 غير التمامية. آخر للصحة معنىً  كونيوبناءً على ِلك فلا 

صاف العمل بالتمامية إت   نَّ أبفقال  ,لالة النهي على الفسادوقد ِكر ِلك أيضاً ف مبحث د

 .ما هو بلحاظ آثارهاإنَّ 

 والقضاء الإعادة وسقوط الأمر موافقة نَّ بأ وقال الأول إلى  صفهانيالإ المحقق وِهب

ماتم  ,الأثرإلى  تلك, فالتمامية متقومة بهذه الحيثية المضافة إلاالتمامية فلا واقع لها  ن مقو 

ق بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ,واعتبرها من لوازم الماهية وفر 
عادته ف  يهكما  ؛2

 .صولإدراج المسائل العقلية الفلسفية ف علم الأ

إلى  نسبة اللازم لأنَّ  ,يكون أثر الشيء ولازمه مقوماً له ه لا يمكن أنخ عليه بأنَّ وأشكل 

ماً  كونه فرض خلاف وهو ,علته إلى المعلول نسبة من ها المؤثر إلى والأثر الملزوم  للشيء. مقو 

التمامية لها واقع مع قطع النظر عن هذه الآثار التي  بأنَّ  ق عليه السيد الخوئي وعلَّ 

ما وإنَّ  ,ة وليس ي ء منها معناها بالدقةهي لوازم شرعية قد تترتب على معنى الصحَّ 

جزاء والشرائط والفساد يعني نقصانه من حيث الصحة تعني تمامية الشيء من حيث الأ

ين للمركبات دون  ,أحدها ما  عى بأنَّ دَّ إالبسائط وولذا كانت الصحة والفساد خاص 

ا خلط   صفهانيِكره المحقق الإ للأجزاء  تهبين تمامية الشيء ف نفسه والمراد بها جامعي إم 

فلا واقع  ,متثال والأجزاء التي هي لوازم شرعيةبلحاظ مرحلة الإ تهوالشرائط أو تمامي

 لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم.
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 ,نتزاعي ينتزع عن الشيء بلحاظ أثرهإالتمامية وعنوانها الذي هو عنوان  أو خلط بين واقع

 ,متممات حقيقة هذا العنوان ولكنه خارج عن محل الكلاممن حيثية ترتب الآثار  نَّ إو

 ؛ومعنونه   ه  لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء ِلك العنوان بل وضعت بإزاء واقع نَّ إ ؛فمثلاً 

 .1الأجزاء والشرائط وهي

ُأهمها:ُ؛عليهُبلجلهُشكلوأُ 

 إلانتزاعية للشيء ليس لها واقع الجزئية والشرطية والمركب هي من العناوين الإ نَّ إ: أولاُ

بلحاظ دخله ف ي ء لوحظ فيه الأمور المتكثرة واحداً بالإضافة إليه فينتزع لها عنوان 

والقضاء وحصول نتزاعية الأخرى كسقوط الإعادة كما هو الحال ف العناوين الإ ,المركب

بل  ءاً عد  جزنفسه وبلحاظ ِاته لا يأ  الركوع بحد   نَّ إ ؛فمثلاً  ,الأثر التكويني وسقوط الأمر

ومتعلق  بلحاظ دخله ف حصول المأمور به اً جزء عد  ما يأ وإنَّ  ,هو فعل خاص تام مستقل

ة دفعة الأمر فيكون جزء المأمور به, فتكون حيثية تعلق الأمر الواحد بالأمور الكثير

الجزئية والشرطية  يثبت أنَّ  وإِاً  ,ولولاها لما كان جزءاً  ,زاع الجزئيةنتإواحدة ملحوظة ف 

تنتزع عن الشيء بلحاظ دخلها ف حصول الوحدة التي لوحظت  ؛نتزاعيةمن الأمور الإ

بالإضافة إليه, فلم تكن للتمامية من حيث استاماع الأجزاء والشرائط تحقق ف عرض 

 لأنَّ  ,التمامية بلحاظ ترتب الأثر وموافقة الأمر وسقوط الإعادة والقضاء ونحو ِلك

ثار فتكون التمامية بلحاظ الأجزاء ما يكون بلحاظ هذه الآنتزاع الأجزاء والشرائط إنَّ إ

 .2فلا وجه لجعلها ف عرضها ,والشرائط ف طول التمامية بلحاظ الآثار
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ُ ُعليه:   الذي يرى بأنَّ فما هو بلحاظ الواقع العرما ِكره السيد الخوئي إنَّ  إنَّ ويلرد

ه يظهر ما ولعلَّ الإمعان ف كلام ,ما هي الشيء ومنه يوصف بالتمامالأجزاء والشرائط إنَّ 

العرف ف إلى  ه إِا رجعناولكن سيأتي أنَّ  ,فصار للتمامية واقع عرف وعنوان شرعي هِكرنا

 غير سديد كما ستعرف. فما ِكره  ,تعيين معنى التمامية

معنى الصحة والفساد لا يساوق التمامية والنقصان  : ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ ثانيااُ

رفاً  إِ قد يوصف ي ء بسيط لا جزء له ولا شرط بالصحة والفساد فيقال هذه الفكرة  ,عأ

ولا تختص  ,صحيحة أو فاسدة بمعنى مطابقتها للواقع أم لا أو مؤدية للمصلحة أم لا

الصحة  أنَّ  صفهانيمراد المحقق الإ وقال لعلَّ  عاه السيد الخوئي دَّ إبالمركبات كما 

مان بلحاوالفساد إنَّ  ظ تلك اللوازم التي ِكرناها فينتزع وصف الصحة أو الفساد ما تتقو 

 .1جزاء ِاتهي ء بلحاظ ِاته كان تاماً وواجداً لأ فكل   إلاللعمل بلحاظ ِلك, و

النزاع بين الأعلام لفظي أكثر من كونه  أنَّ من  والصحيح ما ِكره السيد الوالد 

الصحة والفساد بما لهما من المعنى العرف الواقعي يكون مورد البحث ف  فإنَّ  ,حقيقياً 

فيكون  ,المقام, فتكون الصحة والفساد الشرعي من مصاديق كلي الصحة والفساد العرف

وموافقة الشريعة وعدمها ليس مغايراً  اوعدمهموافقة الأمر وعدمها وسقوط الإعادة 

رف العام ما يرى العرف لشدة وربَّ  ,2ملازم لمعنى التمامية نىً مع ويكون كل   ,للمعنى العأ

م ومن راجع كلمات الأعلام يرى أنهَّ  ,ه من مقومات التماميةاللصوق والأنس بينهما أنَّ 

  ش مون العرف ف بعض الأحيان وإنخ يحك  
ا ِكرنا ابت عباراتهم بعض الأمور الفلسفية, وم 

والخوئي خلاف ما  صفهانيما ِكره المحققان الإ وإنَّ  ,يظهر وجه الإشكال ف مقالاتهم

 .هو عند العرف
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من  بدَّ  التمامية ووجدان العمل للحيثية المطلوبة والنقصان أمران نسبيان لا نَّ إ :والحاصول

نتزاع إته ونحو ِلك ليمكن عنى كسقوط الأمر وموافقالمهة والجإلى  بالإضافةملاحظتهما 

عتبر الصحة والفساد إه والعاب من بعض الأعلام أنَّ  ,وصف الصحة أو الفساد للعمل

 نتزاعيان كالتمامية والنقصان ومع ِلك يعتبرها من المقومات.إأمران 

فهل التمامية  ؛:ُفيُتشخيصُماُهلُالمأخلذُمنُأفرادُالتماميةُفيُمعنىُالصحةالجهةُالثانية

أو التمامية من  ,ضاءأو التمامية من حيث إسقاط الإعادة والق ,من حيث موافقة الأمر

 .حيث ترتب الأثر

ُأخرى؛و هل هو الصحيح بالحمل  الصحيحيالمقصود ف معنى الصحة عند  نَّ إ بعبارة

 .القصد أخذ مفهوم الصحيح فيه و أنَّ سم أع من أفراد المعنى الشرعي ف مدلول الإئالشا

ا الأول  فسيأتي البحث عنه عند بيان كيفية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة. ؛أم 

ا الثاني فقيل ؛ كان لتعيين المسمى وإنخ  ,كان من مجرد التسمية فلا كلام فيه ه إنخ فإنَّ  ؛وأم 

بعدم إمكان إرادة الصحة بمعنى التمامية من حيث موافقة الأمر, أو من حيث إسقاط 

صف بموافقة الأمر أو إسقاط الشيء لا يتَّ  وجه ِلك بأنَّ  الإعادة والقضاء, وقالوا ف

ويمتنع أخذ الشيء بما هو موافق للأمر ف موضوع  ,بعد تعل ق الأمر إلاالإعادة والقضاء 

   أنخ  بدَّ  فلا ,الأمر فهو خلف كما هو واضح
ا يمكن أخذه ف حي ز الأمر يفرض المسمى م 

  
 وهو غير الصحيح من إحدى الحيثيتين المزبورتين. يمكن فرضه ف مرتبة متقدمة عليه اوم 

ل الغرض أي الصحيح بمعنى التمام من حيث ترتب  فيتعين أنخ  ؛وعليه يكون عنوان محص 

 فيكون الموضوع له هو الصحيح بهذا المعنى. ,الأثر

الأثر خارج عن ِات الشيء  هو خارج عن الذات فيها لأنَّ  ما ه يلزم أخذم بأنَّ ومن توهَّ 

 .ه بمنزلة المعلول لها وخروج المعلول عن العلة ظاهرلأنَّ 



 

خروج الأثر عن حقيقة المؤثر وتأخره رتبة عن وجود المؤثر لا  يمكن الجواب عنه بأنَّ 

أي  ,يوضع اللفظ للفعل القائم به الأثر يمكن أخذه ف المسمى واعتباره ف التسمية بأنخ 

وهو أجنبي عن  ,ما هو ف مقام الوجودإنَّ  الخروج عن الذات والتأخر الرتبي عن المؤثر أنَّ 

فعنوان محصل الغرض ليس عنواناً طولياً ثبوتاً بل إثباتاً فلا مانع من أخذه  ,مقام التسمية

 ف المعنى.

ِلك غير محتمل ف نفسه لعدم تبادر مفهوم الصحة من أسماء العبادات  بأنَّ  شكلُعليهوأُ 

 من أفرادها. ما المعقول دعوى تبادر واقع الصحيحوإنَّ 

الصحة والفساد بما لهما من المعنى العرف هو المبحوث عنه ف  والصحيح ما ِكرناه من أنَّ 

 ِكره وما العرف والفساد الصحة كلي مصاديق من الشرعي والفساد الصحة فتكون ,المقام

فما يقال ف وضع اللفظ  ,العلماء ف معنى الصحة والفساد ليس مغايراً للمعنى العأرف

العبادات  أنَّ إلى  للمدلول الصحيح يقال ف المدلول الشرعي عند الصحيحي مضافاً 

 .ختلف التعبيرإ وإنخ واحد ي ء إلى  العلماء باختلاف علومهم ترجعإلى  المتقدمة المنسوبة

يراد بالصحيح ما  ه تارةً على كون الصحيح بمعنى ترتب الأثر فإنَّ  ه بناءً نَّ إم ِكروا أنهَّ ثم  

ماً  ,يترتب عليه الأثر حد  إلى  هو المؤثر وأخرى يراد به وصوله ففي الأول يكون الأثر مقو 

ا منتزعة عن ِات المؤثر الأثر من لوازم الصحة لأنهَّ  فإنَّ  ؛لصدق الصحة بخلافه ف الثاني

 لا عن ترتب الأثر عليه فعلًا.

بمعنى  ,من الصحة هي الشأنية لا الصحة الفعليةالمراد  تطويل بلا طائل تحته إِ أنَّ  وهو

ه موضوع لما يترتب اللفظ عند الصحيحي موضوع لما يترتب عليه الأثر لو وجد لا أنَّ  أنَّ 

عتبارية الإضافية التي لهما الصحة والفساد من الأمور الإ وِلك لأنَّ  ,عليه الأثر فعلاً 

 فاوتة لا يمكن حصها.منهما مراتب مت واحد   ولكل   ,أفراد طولية وعرضية



 

ُالثالثة العبادة مركبة من الأجزاء والشرائط وقصد القربة والقيود  لا ريب أنَّ : الجهة

 مثل عدم النهي وعدم المزاحم. ؛ةيَّ ب  اللأ 

الصحة بمعنى التمامية هل المأخوِ فيها جميع الجهات وبقول مطلق  فقد وقع الكلام ف أنَّ 

ه التام من حيث ترتب الأثر من أو أنَّ  ؟فلا نحتاج ف ترتبه عليه فعلًا سوى وجوده خارجاً 

إليه  نظمَّ إبعض الجهات فيكون الموضوع له عند الصحيحي هو ما يترتب عليه الأثر لو 

 سائر الجهات والوجود.

يح وتخصيص اللفظ عتبار الصحة من حيث الأجزاء على القول بالصحإلا إشكال ف 

 .لواجدها بالخصوص

ا الشروط نقلًا عن  الشيخ الأنصاري إلى  المنسوب فإنَّ  ,فقد وقع النزاع فيها ؛وأم 

الشرط ف رتبة متأخرة عن الأجزاء  دعوى عدم إمكان ِلك لأنَّ  السيد الخوئي 

فإِا أخذ الشرط ف المسمى  ,عن المقتضي والشرط متأخر رتبة ,للتأثير ا بمنزلة المقتضيلأنهَّ 

 .يلزم فرض كونها ف رتبة واحدةمع الأجزاء 

فيستحيل  ,فيكون ف طول أجزاء المشروط ,شروطالشرط ف طول الم إنَّ  بعبارةُأخرى؛و

 .1يؤخذ معها ف عرض واحد أنخ 

فلا  ,ما بلحاظ عالم الوجود لا المفهومالترتيب المذكور بين الشرط والجزء إنَّ  وأجيب بأنَّ 

مانع من ملاحظتهما معاً ف مقام التسمية نظير الحكم على العلة والمعلول بحكم واحد فإنه 

 لا يتنافى مع تأخر المعلول عن العلة رتبة وعليه فلا مانع من دخول الشرط ف محل النزاع.

عاة بين الأجزاء والشرائط دَّ لمالطولية ا فإنَّ  ,النزاع ف غير محلههذا  نَّ إ :قا يُ ُوالصحيحُأنُْ

الشرط مصحح  لأنَّ  تأثير الشرط متأخر رتبة عن تأثير المقتضي فإنَّ  ,ما هي ف مقام التأثيرإنَّ 
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وحيثية  ,لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل فيكون متأخراً ف مقام التأثير عن اقتضاء المقتضي

 التأثير غير مأخوِة ف اللفظ عند الصحيحي ف المأمور به.

ا عدم النهي وعدم المزاحم فقد ِهب المحقق النائيني  خروجهما عن مورد إلى  وأم 

ي تعلق النهيفيفرض أولاً حتى  ,ما فرع المسمىالبحث لعدم إمكان أخذها ف المسمى لأنهَّ 

من فرض المسمى ف رتبة سابقة على تعلق النهي  بدَّ  فلا ,ي أمرهبه ووجود المزاحم له فينتف

 .1وعدمه ووجود المزاحم وعدمه فيمتنع أخذ عدم النهي وعدم المزاحم ف المسمى

يتعلقا بذوات الأجزاء والشرائط  عدم النهي وعدم المزاحم يمكن فرضهما بأنخ  ويرد بأنَّ 

فلا يكون عدم النهي ف نفسه ف رتبة متأخرة عن المسمى ولا  ,بلا لحاظ تسميتها بلفظ ما

ِوات الأجزاء والشرائط لم  فإنَّ  ,يفرض متعلقه المسمى كي يكون متفرعاً عليه ملزم لأنخ 

 يفرض بعد كونها هي المسمى وهكذا الحال ف سائر القيود.

لمسمى بما هو مسمى اإلى  لوحظا مضافين عدم النهي وعدم المزاحم إنخ  نَّ إ :وبعبارةُأوجز

ِلك  ِات المسمى صحَّ إلى  لوحظا مضافين وإنخ , ف طول المسمى ولزم ما ِكر آنفاً كانا 

ا قصد القربة والوجه فاعتباره ف الصحة مبتن  , من ناحيتهما على إمكان أخذ قصد  وأم 

متمم الجعل فالأمر واضح ولا  نحوالقربة ونحوه من القيود ف متعلق الأمر ولو كان على 

إشكال ف إمكان أخذه إِ لم يأخذ واقع قصد القربة والذي يراد أخذه ف المسمى هو 

 مفهوم قصد القربة وهو لا يتفرع على الأمر.

ا إِا لم ي غرض الصحيحي تصوير معنى لأسامي  فإنَّ كن أخذه ف متعلق الأمر موأم 

فما لا يمكن أخذه متعلقاً , ف الخطاب الشرعيمتعلقة للأحكام  تقع العبادات يصلح أنخ 

 .كان معتبراً ف الصحة شرعاً وعقلاً  أخذه ف المسمى وإنخ  عىدَّ يأ للأمر الشرعي فهو لا 
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المأخوِ عند الصحيحي بل  ما ِكره السيد الوالد من أنَّ ويمكن الجواب عن جميع ِلك ب

من الأجزاء والشرائط فيها  غيره هو الذات من حيث التقييد بالشرائط لغرض دخالة كل  

 .1ا خارجة عن الحقيقة وداخلة ف المأمور بهبحسب التشريع ولا دخل للمشخصات فإنهَّ 

ُ:ُفيُتصليرُالجامعالأمرُالرابع

 أمور:من التنبيه على  بدَّ  ِلك لا وقبل بيان

الوضع ف ألفاظ العبادات كغيرها من أسماء الأجناس عام والموضوع له كذلك  : إنَّ الأو 

 :يهعل ويدل    .حد المعنى وليست من المشترك اللفظيفهي من متَّ  ,أيضاً 

 ا ف لسان الشارع والمتشرعة.طلاقاتهإ :أولاُ

من تصوير الجامع, ليكون هو الموضوع له  بدَّ  فلا ,عاه السيد الوالددَّ إكما  ؛: الإجماعثانيااُ

ه على فإنَّ  ,ه الأعم من الصحيح والفاسدالوضع فيها للصحيح, أو قلنا بأنَّ  سواء قلنا بأنَّ 

 منالصحيحة أو الأعم  فرض جامع يشترك فيه جميع الأفراد من بدَّ  كلا القولين لا

 الصحيحة والفاسدة.

عتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية الصحة والفساد من الأمور الإ ه لا ريب ف أنَّ نَّ إ: الثاني

 ,شخص آخر وبالعكسإلى  شخص هو فاسد بالنسبةإلى  بالنسبة صحيح   بَّ فرأ  ,وطولية

 حالة فاسد بالنسبةإلى  بالنسبة صحيح   بَّ فرأ  ؛حالات شخص واحد أيضاً إلى  بل بالنسبة

وحينئذ  يقع النزاع ف إمكان  ,فاوتة جداً من تلك الأفراد مراتب مت أخرى, ولكل  إلى 

الصحة  فمثلًا إنَّ  ,لا القولين لتدخل تحته جميع تلك الأفراد المتفاوتةتصوير الجامع على ك  

التي هي بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر يتلف عند الأنظار فيكون الأثر المترقب 

صافه بالصحة ت  الآخر موجب لإبنظر شيئاً خاصاً, وبنظر آخر غيره فترتب أحدها دون 

                                  
 .28ص 1ج ؛صولتهذيب الأ .1



 

 ,وهكذا بحسب الحالات ,النظر الآخرإلى  أحد النظرين وبالفساد بالإضافةإلى  بالإضافة

. بدَّ  وحينئذ  لا  من رفع الإشكال ف تصوير الجامع حينئذ 

لة من أعلام ستشكل ف إمكان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة جمإ: قد الثالث

سيما ف مثل الصلاة من  لا ,ختلافهاإة تباين الأفراد الصحيحة وشدَّ  ومنشأه ,يينصولالأ

أحسنها ما ِكره الشيخ الأنصاري على ما نقله  يغ الإشكال بوجوه  العبادات, وقد ص  

ا أنخ  ل بأنَّ فقا؛ ف الكفاية المحقق الآخوند   ,يكون مركباً أو بسيطاً  هذا الجامع إم 

ا الجامع المرك ؛وكلاها لا يصح   ه لو أخذت جميع القيود لم ينطبق على الفاقد ب فلأنَّ أم 

نطبق على إلبعضها وهو من الصحيح ف حال العذر ولو أخذ ما يعتبر ف جميع الحالات 

 ختيار وهو من الفاسد.الفاقد حال الإ

ا الجامع البسيط فإم   يكون الجامع الذاتي ف باب الكليات فهو غير معقول  ا أنخ وأم 

 مع كذلك بين قيود متباينة سنخاً.ستحالة وجود جالإ

ا أنخ  غير  يكون الجامع الذاتي ف باب البرهان أي ما يكون من لوازم الماهية فهو كذلك وإم 

المعلول للماهية ويستحيل وجود لازم واحد لأمور متباينة  بمنزلة لازم الماهية معقول لأنَّ 

 .سنخاً 

 الفحشاء عن كالناهي عرضية جهة بلحاظ نتزاعياً إ كان ولو البسيط الجامع مطلق أريد ولو 

سم ستلزامه عدم صدق الإلإ ؛لكنه غير محتمل إثباتاً أمكن ثبوتاً  إنخ وفهو  ,المنكر وأمثالهو

 أنَّ  إلى مضافاً  ,العرضي الجامع هذا نتزاعلإ المصححة العرضية الجهة ملاحظة بعد إلا

 ,الإضافية العرضية الجهات هذه ملاحظة دون من الصدق هو والمتشرعي الشرعي رتكازالإ

 .1وجه كان فلا يمكن تصوير الجامع بأي  
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ُوقدُأجيبُعنُهذاُالإشكا ُبلجلهُعديدة:

 إمكانو الصحيحة للأفراد الجامع تصوير من  النائيني المحقق ِكره ما :الأو ُاللجه

المرتبة لتزام بوضع لفظ العبادة كالصلاة للمرتبة العليا من مراتبها بالخصوص وهي الإ

ستعمال ف غيرها من المراتب الصحيحة على الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط, وكون الإ

لا فيكون الموضوع على ك   ,عاء والتنزيلد  قول الصحيحي, أو الأعم منها من باب الإ

ا أنخ  ا باقي المراتب الصحيحة أو الأعم إم  يستعمل اللفظ فيها  القولين هو المرتبة العليا وأم 

أو من باب  ,ستعمالاتوتنزيل الفاقد منزلة الواجد كما ف بعض الإعاء د  الإمن باب 

ستعمال اللفظ فيها إإِ لا يصح  ؛الغريقكتفاء الشارع به والمشاركة ف الأثر, كما ف صلاة إ

هو إِا والوجه ف ِلك  ,هامن باب التنزيل لفقدان جل  الأجزاء والشرائط لو لم يكن كل  

 من هذه الجهة تهتنزيل الفاقد منزل كان الصحيح فرداً للطبيعة من جهة الأجزاء يصح  

 ولا يكون من سبك مجاز ف مجاز كما لا يفى. أيضاً 

المرتبة العليا ف إلى  ما بالقياسالقص والتمام لأنهَّ إلى  هذا الكلام لا يجري بالنسبة ؛نعم

 بل كل   ,للآخر باعتبار عدم التمكن من الآخرعرض واحد فلا يكون أحدها تنزيلًا 

ه يمكن تصوير الجامع بينهما فإنَّ  ,الأجزاء والشرائط ولكن الأمر فيهما سهل منهما تام  

ي والصحيحي رأساً, كما سيأتي ف بيان يبطل نزاع الأعم   وبناءً على ما ِكره  1فقط

التمسك بالإطلاق  القول بالأعم يصح  ه بناءً على ي فإنَّ ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعم  

ت مقدمات الحكمة لصدق المسمى على الفاقد, لو تمَّ  تهف جزئية ي ء أو شرطي عند الشك  

 ,وعدم صحته على القول بالصحيح لإجمال الخطاب وعدم صدق المسمى على الفاقد

ضوعة للفرد الصلاة مثلًا مو ه يلتزم بأنَّ لأنَّ  ,وهذا الكلام لا يتأتى على ما ِكره 

                                  
 .36ص 1ج أجود التقريرات؛ .1



 

الأجزاء والشرائط الذي هو المرتبة العليا, فيكون إطلاقها على غيرها من  الصحيح تام  

المراتب من باب المسامحة والتنزيل لا الحقيقة, فيكون اللفظ مستعملًا ف المرتبة العليا دائمًا 

ز تحقق ولا طريق لنا لإحرا ,عاء والتنزيل وملاحظتهماد  وإرادة غيرها تكون بواسطة الإ

 .التنزيل وإرادة الأعم بهذه الواسطة

اللفظ  لأنَّ ته عتبار جزئية ي ء أو شرطيإلا يمكن التمسك بالإطلاق ف نفي  ؛وعليه

كي يتمسك بإطلاقه فيكون عاءً د  إالمطلق مستعمل ف المرتبة العليا ولم يثبت إرادة الأعم 

 كان دخيلًا ف المأمور به.رض دخل الجزء أو الشرط ف المرتبة العليا لو مجملًا لف

رفإفادة على  ستشهد إو رف ليس ف عتبار أنَّ إونفي البعد عنه ب الوجدان العأ ه أمر عأ

بل  ,ختياره لهذا المذهب ليس لمارد إمكانه ثبوتاً إف ,مقام فهم المفاهيم أمر أوضح منه

لأقصى ما يتصوره  الطريقة العرفية جارية على الوضع بل إنَّ  ,لقيام الوجدان عليه إثباتاً 

المخترع والجامع لجميع الأجزاء والشروط بكاملها ثم يستعمل اللفظ ف غيرها من 

 دعاءً.إو المراتب مسامحةً 

منها ما ِكره ف القص  أفراد المرتبة العليا كثيرة وإنَّ  ه من لزوم ما لا يلزم لأنَّ نَّ إ ويردُعليه:

صلاة الصبح والظهر والمغرب والصلاة اليومية, وصلاة  فإنَّ  ,ه عليه والتمام كما نبَّ 

 وإنَّ  ,المرتبة العلياإلى  ها صلاة وهي ف عرض واحد بالقياسالآيات وصلاة العيدين كل  

 .غيره صلاة إلى بالنسبة الغريق كصلاة تنزيلياً  يكون أنخ  لا الآخر عرض ف منها بكل   الأمر

من فرض الجامع لهذه الأفراد يكون اللفظ موضوعاً بإزائه كما ِكره ف  بدَّ  فلا ؛وعليه

مرحلة  بأنَّ  وما أفاده  ,الجامع بينهما سهل ومكن بأنَّ  ؛خصوص القص والتمام

 ما تكون بعد نفي مرحلة التنزيل غير سديد.تصوير الجامع إنَّ 



 

 أفراد الصحيحة وِلك ف تصوير الجامع بين : محاولة المحقق الخراساني اللجهُالثاني

ما إلى  بإثبات وجود جامع حقيقي مقولي بسيط للأفراد الصحيحة لا يتم معرفته بالرجوع

يترتب على العبادة من الآثار, فقد ورد ف المأثور أثر يترتب على الأفراد الصحيحة خاصة 

 قتضاءً.إنتهاء عن الفحشاء والمنكر ولو كان وهو الإ

وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر بمقتضى قانون السنخية, وحينئذ   ومن المعروف أنَّ 

يجاد الأثر إة ف هو وحده يكون علَّ  ,يثبت جامع واحد بين الأفراد الصحيحة خاصة

 .1يستلزم صدور واحد عن متعدد إلاالمشترك و

 وعمدتها: ,وغيره صفهانيعترض عليه بعدة وجوه من المحقق الإإو

ا أنخ ولفساد والجامع الذي يفرضه وهو النهي عن الفحشاء الصحة وا : إنَّ أولاُ  المنكر إم 

نتزاعياً إأو يكون الجامع أمراً  ,عتبارية فلا دخل للأمور الفلسفية فيهايكون من الأمور الإ

نسبة يتوقف على إثبات طويل والقصير ونحوها عنوان ال نظيرينتزع عن حقائق مختلفة 

إلى  نتزاعه لا نسبة اللازمإمنشأ إلى  موضوعاتها نسبة العرضإلى  هذا النوع من الأعراض

ولا يمكن  ,أثر ِاتي مشترك بين الأفراد الصحيحةثبات إ, وهذا الوجه يتوقف على عل ته

 إثبات ِلك كما عرفت آنفاً.

ستلزامه خروج المشخصات الفردية للصحيح ف إمن  : ما أفاده السيد الخوئي ثانيااُ

 .2ه لا إشكال ف دخولها ف العبادةمع أنَّ كل مورد عن المسمى 

لكنه لا يلزم دخولها ف  ,منتزاعه فهو مسلَّ إريد دخالتها ف تحقق الجامع وأأ  إنخ  وفيه:

ى ِات الجامع كما عرفت. ى بل المسم   المسم 
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أأريد دخالتها ف التأثير وإيجاد الأثر المشترك فهو منوع كما عرفت من قانون الواحد لا  وإنخ 

 من واحد. إلار يصد

 لأنَّ  ,ستحالة وجود جامع بسيط مشترك بين الأفراد الصحيحة كما عرفت سابقاً إ: ثالثااُ

ا بمعنى الذاتي من باب الكليات فهو خلف لتكثر الأفراد وتباينها  ؛وجود الجامع الذاتي إم 

يكون  أو بمعنى الذاتي ف كتاب البرهان فهو معلول للذات فلا يعقل أنخ  ,ف الحقيقة

ا الجامع العرضي فهو لا يرضى به ولا يمكن إثباته. ,جامعاً لمقولات متباينة  وأم 

ه لو أخذت ف المسمى لم يكن وقوعها : النقض بالقيود الثانوية, كقصد القربة, فإنَّ رابعااُ

لم تؤخذ فيه لم يترتب الأثر المشترك عليه لكي يكشف عن  وإنخ  ,متعلقاً للخطاب الشرعي

 الجامع.

ه يمكن جعل ستحالة أخذ القيود الثانوية ف متعلق الأمر فإنَّ إلو فرض  بأنخ  جيبُعنهوأ

نظم إليه قصد الأمر, ولا ضير إالجامع تعليقياً وهو عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر لو 

 المؤثر. ِات عن خارج غريب أمر ملاحظة على يتوقف لا هلأنَّ  تعليقياً, الجامع يكون أنخ  ف

والسيد الوالد  على هذا الوجه ما ِكره المحقق النائيني  قيل ف الرد   وأحسن ما

 ما هو تصوير جامع للأفراد الغرض إنَّ  ية من أنَّ صولف جملة من مباحثه الأ

 أنخ  بدَّ  فلا ,الصحيحة يدركه العرف ويتوصل إليه لفرض كونه هو المسمى والمأمور به

رفياً وجدانياً ي ى أمراً عأ رف لا أنخ يكون المسم  يكون طريق إثباته  توصل إليه أِهان العأ

 صوير الجامع بالطريق المزبور وسيأتيأِهان العامة فلا يجدي ت دركهاتقاعدة فلسفية لا 

 .رق أيضافال

ف حاشيته على الكفاية من فرض جامع   صفهانيره المحقق الإما قرَّ اللجهُالثالث:ُ

الشيء إِا كان مؤتلفاً من مقولات متباينة وأمور  وِلك لأنَّ  ,مبهم من جميع الجهات



 

ً وكيفاً  يكون عنواناً مبهمًا ف غاية  الوضع حينئذ  يقتضي أنخ  فإنَّ  ,عديدة تزيد وتنقص كما 

الإبهام بحيث يجمع جميع تلك الأفراد المتفرقة والموارد المختلفة ولكن بمعرفية بعض 

عديم له ه ليس نَّ أ :وقال ,فيوضع اللفظ لهالعناوين كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر 

النظير ف العرفيات كلفظ الخمر الموضوع لمائع مبهم من حيث مرتبة السكر ومن حيث 

كونه متخذاً من العنب أو التمر أو الشعير أو غيرها ومن حيث كونه ِا طعم خاص أو 

 .1لون مخصوص أو غير ِلك من الجهات

ا ما ِكره السيد الخوئي على ما نقل عنه بعض مقرريه من ورد عليه بإيرادات متعددة منهوأأ 

كان  للصلاة مثلًا حقيقة معينة لدى مخترعها وإنخ  فإنَّ  ,عتباريةإنكار الإبهام ف الماهيات الإ

يكون جامعاً ِاتياً لعدم  الإبهام بلحاظ الطوارئ الخارجية فالعمل المبهم لا يمكن أنخ 

ى مبهم ثبوتاً فهو غير  أريد أنَّ  إنخ  بعبارة أخرى؛و ,ينفيهه ولا عنوانياً لأنَّ  ,معقوليته المسم 

العبادات والمعاملات لا إبهام  فضلًا عن أساميالمبهمات كأسماء الأجناس  فإنَّ  ,معقول

ما يكون إبهامها من المبهمات إنَّ  ؛نعم .فيها من حيث المعنى والمفهوم والموضوع له اللفظ

 .نطباق ف الخارجحيث الإ

ه ليس الأمر منحصاً بين الجامع المقولي الحقيقي والجامع العنواني كما رد عليه بأنَّ ويو 

 يرتضيه. ي وهو سيأتي تصويره ف الجامع الأعم  

واقع إلى  يشار به ياً عرض ريد به تعيين المسمى وكونه معنىً أأ  الجامع إنخ  كما يورد عليه بأنَّ 

المركب المشار إليه به كعنوان الجامع لما أمر به تلك المركبات فيكون مبهمًا لعدم تعين 

رف والمتشرعي القاضي بأنَّ  ,الشرع أسامي العبادات والمعاملات  فهو خلاف الوجدان العأ
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الخمر موضوع  ومن ِلك يظهر أنَّ  ,كأسماء الأجناس تحكي عن عناوين تفصيلية حقيقية

رفاً لمعنىً   .1المذكورة مبين ولكنه ملحوظ لا بشرط من تلك الجهات عأ

ه أراد العمل المبهم بزيادة فإنَّ  ؛ صفهانيِلك خلاف ما يريده المحقق الإ والظاهر أنَّ 

لأفراد كانطباق ِلك المبهم وينطبق على اإلى  قيد الناهي عن الفحشاء والمنكر ليكون معرفاً 

 .الكلي على الفرد

مقولية لعدم تميز  صورة عنوانية ولاه نظير الشبح إِ ليست هي بعض بأنَّ وقد ِكر ال

ه يقول الشبح كي يترع له صورة كذلك فهذا لم يكن قيداً تركيباً حتى يشكل عليه بأنَّ 

بعدم معقولية الجامع التركيبي للأفراد الصحيحة وهو الجامع المبهم وهو ينطبق على 

 نطباق الكلي على الفرد.إالأفراد 

رفاً من بأنَّ  عترافهإمع  : ما ِكره المحقق العراقي الرابعاللجهُ نتزاع جامع إه بعيد عأ

شتراكها جميعاً ولو كانت متفاوتة سنخاً إوجودي لا ِاتي بين الأفراد الصحيحة باعتبار 

عتباري فيكون الوجود الإ ,وِاتاً ف الحيثية الوجودية الموجبة لانتزاع عنوان الوجود منها

 .2صوم والحجعتباري للزكاة وكذلك الللصلاة مطلقاً ف مقابل الوجود الإ

بعد حمل كلامه على إرادة الوضع للوجود الخارجي  وأشكل عليه السيد الخوئي 

الوجود غير مأخوِ ف معاني الألفاظ إطلاقاً, بل الموضوع له ِات المعنى  فأورد عليه بأنَّ 

ه فإنَّ  ؛ولكنه حمل بما لا يرتضيه المحقق العراقي ,3والمفهوم الصالح للوجود خارجاً أو ِهناً 

 أراد الوضع بإزاء المفهوم المنتزع من الوجود الجامع.
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 نتزاع مفهوم منها لا يصح  إالحيثية الوجودية من دون  وأشكل عليه بعض الأعلام بأنَّ 

بتداءً, كما أشار إليه السيد إوضع اللفظ لها لعدم إمكان وضع اللفظ للوجود الخارجي 

كان هذا المفهوم المنتزع عنواناً أولياً  إنخ فمنها,  نتزاع مفهومإإِن من  بدَّ  فلا ,الخوئي 

ماهوياً عاد المحذور السابق لتعذر تصوير جامع ماهوي مقولي واحد لعناصر الصلاة 

كان المفهوم عنواناً عرضياً ف طول العناوين العرضية الأخرى  وإنخ  ,المتباينة مقولياً 

ورد سابقاً ي يرد عليه ما أأ نتزاعإكالقيام والساود والقراءة فهو أمر معقول ولكنه جامع 

 .1ف تصوير الإشكال

ه يريد بالجامع فإنَّ  ,مع ما يقصده المحقق العراقي  ىشما ِكروه لا يتما أنَّ  والحق  

عتباري عتباري الذي جعله الشارع للصلاة مقابل الوجود الإالوجودي هو الوجود الإ

على جعل الجامع بسيطاً سواءً كان ماهوياً حقيقياً  هذه الوجوه بناءً  كل  و ,للزكاة وغيرها

 عتبارياً.إأو 

ُ الأجزاء والشرائط  ه لا موجب لافتراض أخذ كل  : وهو يتوقف على أنَّ الخامساللجه

ليستحيل صدقه على الفاقد عاً ف الجامع التركيبي يالمعتبرة ف الأفراد الصحيحة جم

 .لبعضها

 :وجوه   بل يمكن تصويره بأحد  

ا: ب  كقصد القربة فتؤخذ ,أخذ القيود المعتبرة ف صحة الفعل مطلقاً وف جميع الحالاتإم 

 .ف الجامع التركيبي تعييناً 

 والتسبيحات كالفاتحة ,التخييري العرضي ببدلها أو بنفسها الفعل ف المعتبرة القيود أخذب أو

 وبين بدلها العرضي.الأربع ف الأخيرتين فيؤخذ ف الجامع التركيبي الجامع بينها 
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كالوضوء من الحدث  ,أو بأخذ القيود المعتبرة ف الفعل بنفسها أو ببدلها العرضي التعييني

سل من الحدث الأكبر, وكالأخيرتين ف الرباعية من الحاضر وتركهما من  الأصغر والغأ

الحالتين  فيصدق ف ؛منهما بموضوعه فيؤخذ الجامع بينها وبين بدلها مع تقييد كل   ,المسافر

 معاً.

أو التيمم بدلاً عن الوضوء  ,كالجلوس بدلاً عن القيام ,ولها بدل طولي ,أو القيود المعتبرة

ختيار فيؤخذ الجامع بين البدلين مع التقييد بحالتي الإ ,ضطراروالغأسل ف حالة الإ

 .ضطرار كالسابقوالإ

بدل عنها ف غير تلك  من دون ,ختيار ونحوه فقطأو تؤخذ القيود المعتبرة ف حال الإ

 .ةً كما ف ترك البسملة تقيَّ  ,الحال

 ,كما ف الوجوه السابقة ,أخذ الجامع بهذه الكيفية لا يكون يسيراً  وأشكل على الأخير بأنَّ 

 .منهما بموضوعه يؤخذ ف المركب مع تقييد كل   ه لا جامع بين أمرين كي يمكن أنخ فإنَّ 

ا بتضييق دائرة صدق الجامع التركيبي من دون أخذ ِلك القيد فيه فيأقيد  :وأجيبُعنه إم 

لا يجري هذا ف جميع الأجزاء المهمة  ؛ة, نعمبما لا يكون فاقداً للبسملة من دون تقيَّ 

 .معقول ف مثل البسملة من الأجزاءهو  ؛نعم ,للصلاة

 ة ونحوها.ل التقيَّ أو يؤخذ الجامع بين ِلك الجزء وتقييد الأجزاء الأخرى بحا

ا مركب أو بسيط وربما يستشكل بأنَّ  جامع آخر إلى  والأول يحتاج ؛الجامع المفروض إم 

البراءة ف إلى  والثاني يوجب عدم صحة الرجوع ,المركب قابل للتمامية والنقصان لأنَّ 

 .لشرطية لكونه من الشك ف المحصلموارد الشك ف الجزئية وا

ه ملحوظ بنحو الإهال لا التعين يكون مركباً ولا محذور فيه لأنَّ  أنخ ه يمكن ويجاب عنه بأنَّ 

 وسيأتي الجواب عن الثاني ف محله. ,والإشكال يلزم على الثاني دون الأول



 

ا أنخ ال نَّ إقال: يأ  الجدير بالقبول أنخ  والحق   ,هذا ما ِكر ف الجامع التركيبي البسيط  صحة إم 

 .قتضائيةالإ الشأنية الصحة بها المراد يكون أو ,وجهة حيثية كل   من ليةالفع الصحة بها يأراد

ا أنخ  ؛وعلى كل   أو يكون الوضع ف حال الصحة لا  ,تكون الصحة قيداً للموضوع له إم 

كما لا وجه  ,ه خلاف الأصل والوجدانلأنَّ  ,حتمال القيدية مطلقاً ف الوضعوجه لإ

 ,للصحة مراتب متفاوتة جداً كما عرفت لأنَّ  ,لاحتمال الوضع ف حال الصحة الفعلية

يكون الموضوع له أي مرتبة  نظام التكوين على التغير والتبدل, فلا يعلم أنخ  لاسيما وأنَّ 

قتضائية الجامعة تكون الألفاظ موضوعة للمعاني ف حال الصحة الإ فيتعين أنخ  منها.

ما ِكر ف الجامع البسيط قتضائية الشأنية تجتمع مع جميع وهذه الصحة الإ ,لجميع المراتب

الموضوع له هي ِوات الأجزاء بنحو الشأنية كما يجتمع مع  لأنَّ  ,سواء كان عنوانياً أو ِاتياً 

 الجامع على الأعم.

رف بهذه العناياته ربَّ والإشكال عليه بأنَّ  رف لا  ,ما لا يكون الجامع معلوماً لدى العأ والعأ

 نظره. ف ِلك من أبسط معانيها التي للألفاظ مدلولاً  الهوية المعقد الجامع فتراضإ على يساعد

بل يكفي لحاظه بنحو  ,يكون معلوماً من جميع الجهات ه لا ملزم أنخ والجواب عنه بأنَّ 

والفاسدة  الصحيحة على نطباقللإ القابلة المبهمة الماهية إلى المشير بالعنوان والإجمال الإهال

 كانطباق الكلي على أفراده. ,كما عرفت سابقاً 

يمكن ه مع بالعنايات المذكورة مع أنَّ العلماء يجهدون أنفسهم ف تعيين الجا والعاب أنَّ 

رف وفهمه البسيطإلى  إرجاعها إلى  والإبرام يرجعون وبعد الجهد ف الرد   ,نظر العأ

رف رف  ,العأ شرائط الصلاة ستحضار الصورة التفصيلية لكافة إوليس بالضرورة عند العأ

ى له خصوصيات معي نة يرجع  لكنه ف أغلب الأحيان يدرك إجمالاً أنَّ  ,وتفاصيلها المسم 

الشارع المخترع لها نظير أسامي كثير من المعاجين والمركبات التي قد لا يعرف إلى  فيها

رف أجزائها تفصيلًا.  العأ



 

 صليرُالجامعُالأعمتالأمرُالخامس:ُ

ره الأ  بوجوه ِكرها ف الكفاية:يون صولوقد صو 

ا بقية الأجزاء  ,المحقق القمي من كونه خصوص الأركانإلى  : ما نأسباللجهُالأو  وأم 

 .1والشرائط فهي دخيلة ف المأمور به لا ف المسمى فيكون المسمى خصوص الأركان

 :فقال ؛صوره على القول بالصحيح نخ إف إمكانه و ستشكل المحقق الخراساني إوقد 

شتراك الأفراد الفاسدة مع الصحيحة ف الأثر إالجامع الأعم البسيط لعدم إلى  ه لا سبيلنَّ إ

خذت الأركان مثلًا بشرط ي ء من ناحية سائر إِ لو أأ  ؛والجامع التركيبي غير معقول

 .القيود والأجزاء لزم عدم الصدق على الفاقد لها فلا تدور التسمية مدارها

سم على الواجد لها بخصوصه يكون إطلاق الإ ناحيتها لزم أنخ خذت لا بشرط من أأ  وإنخ 

من المااز إطلاق لفظ  ستعماله ف الكل  إفيكون  ,اللفظ موضوع للأركان فقط مجازاً لأنَّ 

 .2الجزء على الكل  

ُويمكنُالجلابُعنه:

قابل للتقييد لماللاشرطية تارةً يراد بها المطلق ا ا بأنَّ من   : بما ِكره السيد الخوئي بتوضيح  أولاُ

 ,وهو يلازم خروجه وجوداً وعدماً كما هو المعروف ف محله ,وهو يعني رفض القيد

ى, وقد مث ل له وأخرى يأ  راد بها عدم الضرر بفقدان القيد مع كون وجوده داخلًا ف المسم 

بالكلمة العربية المأخوِة لا بشرط من حيث الزيادة على حرف  أو حرفين مع دخول 

ى الكلمة على تقدير وجوالزائد ف   .3هدمسم 
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ذي وهو الإطلاق المقابل للتقييد ال اً واحد معنىً  إلااللاشرطية ليس لها  ويورد عليه بأنَّ 

يكون  أمكن أنخ إنخ  يراد بالإطلاق هو جمع القيود أنخ  إلايعني رفض القيد وجوداً وعدماً, 

ماً  ميكون وف حال عدمه  ,القيد ف حال وجوده مقو  ق ف ق  ولكنه فاسد كما حأ  .غير مقو 

 محله.

يذكر ف  مااللاشرطية المذكورة ف المقام غير  الجواب عن هذا الإيراد بأنَّ  ولكن يصح  

راد إثبات لفظ لموضوع معين ولا إِ ؛العلوم العقلية يكون المراد هذا  أنخ  بدَّ  ف المقام يأ

أكثر من كونه  اً الأمر عرفي بل عن تبيان حقيقة من الحقائقلم يكن البحث  فإنَّ  ,المعنى

 .وسيأتي مزيد بيان ,عقلياً 

 كان الموضوع له الأركان بحد   إنخ  الإشكال تام   نَّ أمن  : ما ِكره السيد الوالد ثانيااُ

ا إِا كان على نحو الإ ,خاص ومرتبة معي نة قتضاء من حيث المرتبة ومن حيث لحوق وأم 

ستعمال إف ولا مجاز  ,شكال فيه أصلًا حينئذ  إسائر الأجزاء والشرائط بالنسبة إليها فلا 

 .حينئذ   اللفظ ف الكل  

الجامع المركب على هذا  فقال بأنَّ  ,-بقهاسإلى  وهو يرجع-ه بعض الأعلام : ما ِكرثالثااُ

فالإشكال مناز سواء لوحظت هذه الأركان  ,التفصيليةها نويايتضمن الأركان بعن الرأي

 مع سائر الأجزاء والشرائط لا بشرط أو بشرط ي ء.

نتزاعي منتزع من الأركان وحدها تارة ومن التامع المشتمل إولكن إِا أأريد به جامع 

وبه يتحقق الجامع عند , لشرائط تارةً أخرى فلا إشكال فيهعليها وعلى سائر الأجزاء وا

يم  الأع
1. 
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من الأركان  ما ِكره السيد الوالد إلى  رجع نتزاعي إنخ الجامع الإ يورد عليه بأنَّ و

 .يمكن أنخ يورد عليهما فسيأتي  إلاو ,قتضاء فهوبنحو الإ

على ما ِكره المحقق القمي ف تصويره للاامع ستشكل إ قد المحقق النائيني إنَّ  كما

 دعويين:إلى  دعواه تنحل ي بأنَّ الأعم  

 عدم دخول سائر الأجزاء والشرائط ف الموضوع له. :والثانية .الوضع للأركان أحدهما:

اُالدعلىُالأولى ختلاف الموارد من إكان المراد بالأركان جميع مراتبها بحسب  ه إنخ فإنَّ  ؛أم 

يتصور جامع للأركان يجمع تلك المراتب  أنخ  بدَّ  القادر والعاجز والغريق ونحوهم فلا

 ليكون هو الموضوع له فيعود الإشكال.

ُالدعلىُالثانية ا ا أنخ فيردها بأنَّ  ؛وأم   ,نلتزم بخروج الأجزاء والشرائط مطلقاً ودائماً  ه إم 

ا أنخ  والأول يناف الوضع للأعم وكون المسمى ما يصدق  .نلتزم بخروجها عند عدمها وإم 

 فاسد إِ لازمه عدم صدق اللفظ على الصحيح.على الصحيح وال

عدمه  عندوجوده وخارجاً عنها  عنديكون ي ء واحد داخلًا ف الماهية  والثاني يلزم أنخ 

 .1وهو محال

الموضوع له الأركان على نحو  نا نلتزم بالدعوى الأولى ونقول بأنَّ ويمكن الجواب عنه بأنَّ 

 وسائر الأجزاء فلا إشكال فيه.قتضاء الذي يجتمع مع بقية المراتب الإ

المشهور من كون الجامع والموضوع له هو معظم الاجزاء الدائر إلى  : ما نسباللجهُالثاني

 :شكل عليهأو ,مدارها التسمية

 2ستعمال اللفظ ف الكلإه يستلزم الماازية ف من أنَّ  ؛: بمثل ما ِكره المحقق الخراسانيأولاُ

  
 ا سبق.ويظهر الجواب عنه م 
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بل يلزم  ,ةً أخرىة وخارجاً عنه مرَّ ه يستلزم كون ي ء واحد داخلًا ف المسمى مرَّ نَّ إ: ثانيااُ

إِ لا معين لدخول  ,جتماع جميع الأجزاء والشرائطإالتردد ف تعيين الداخل والخارج عند 

 يكون دخيلًا ف المعظم. جزء يصلح أنخ  فكل   ؛أحدها دون الآخر

على التعيين لا على نحو الإهال المنطبق  معظم الأجزاء ملحوظةً صحيح لو كان ه نَّ إ :وفيه

 على جميع المتبادلات.

ُالثالث التبدلات  فكما لا يضر   ,علام الشخصيةوضعها كوضع الأ لتزام بأنَّ : الإاللجه

ختلاف الأحوال إق أسماء العبادات ف صد فلا يضر   ؛الخارجية بأصل المسمى فكذا المقام

 ونقصانها. وزيادة الأجزاء

الموضوع ف باب الأعلام  وأشكل عليه جمع  من الأعلام منهم المحقق الخراساني من أنَّ 

 .1ه التبدلات بخلاف المقام الذي لا تعين له فيه بوجوههمحفوظ ف جميع الحالات فلا تضر  

عتباري التعين أعم من التعين الخارجي كما ف الأعلام والتعين الإ ويمكن مناقشته بأنَّ  

   ,الفرضي كما ف المقام
ا فمثلًا يعتبر ما ثلثه ركوع وثلثه ساود وثلثه طهور بالمعنى الأعم م 

 .يجزئ شرعاً بحسب الحالات المختلفة

الموضوع ف الأعلام  من أنَّ   صفهانيوأغرب ما قيل ف الجواب ما ِكره المحقق الإ

إِ  ,ه بوحدة النفس وتشخصهاويكون تشخص البدن ووحدت ,هو النفس المتعلقة بالبدن

ِلك  ح بأنَّ وقد أطال الكلام ف ِلك بعبارات فلسفية صرَّ  ,المعتبر مع النفس مطلق البدن

  
 .2ا لم تدركه أفهام الأعلامم 
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 ف وضع الأعلام فإِا كان الأمر كذلك فكيف يلتفت إليه العوام الذين عليهم المدار

مبهم متاز عن سائر المعاني وهو التشخص  لمعنىً كون الوضع فيها يلتزم ب أنخ  بدَّ  فلا

 الخاص كما قرره المحقق المذكور ف الجامع الصحيحي.

 والناقص الزائد ف حقيقة افإنهَّ  ,والأوزان المقادير أسماء حال حالها يكون أنخ  :الرابعُاللجه

ا بوضع الواضع أو بكثرة الإ  ستعمال ف الأعم.ف الجملة إم 

الصحيح ف العبادات يتلف زيادة  وزان والمقادير فإنَّ العبادات تختلف عن الأ إنَّ  وفيه:

وما ِكر ف المقادير والأوزان هو  ,ونقصاناً وليس الأمر كذلك ف باب الأوزان والمقادير

 أول الكلام.

 جهة كل   من والشرائط الأجزاء لجميع المستامع الصحيح له الموضوع نَّ إ :الخامسُاللجه

 .يطلق على سائر الأفراد تنزيلاً ثم 

ما يأصار إليه مع عدم إمكان إنَّ  هبانَّ ما ِكرناه سابقاً عند تقرير ما ِكره المحقق النائيني  :وفيه

 الإطلاق التنزيلي.إلى  فرض الجامع وإمكان الإطلاق الحقيقي لا تصل النوبة

تكون هي الموضوع له بعد  نخ أو ,ذ الأركان جامعاً ختار أخخ إ السيد الخوئي  ثم أنَّ 

المحقق من  كلاً  فقال بعد نقل كلمات ,الإطالةإلى  لا يحتاجكلام طويل له والموضوع 

 .(الله أسرارهم كفاية والمحقق النائيني )قدسالقمي وصاحب ال

 يرادات التي تقدم ِكرها.والصحيح ما أفاده المحقق القمي ولا يرد عليه ي ء من هذه الإ

بين المركبات الحقيقية والمركبات  ما ِكره خلط   المحقق النائيني بأنَّ يراد إوأجاب عن 

 المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة وكل   فإنَّ  ,عتباريةالإ

الأخرى لا يعقل فيها تبدل الأجزاء بغيرها إلى  فتقار بالإضافةإواحد من الجزئين جهة 

ً وكيفاً ولا الإ ا  ,من المركبات الحقيقية ما ِكره المحقق النائيني تام   فإنَّ  ,ختلاف فيها كما  وأم 



 

اد حقيقة تح  إعتبارية التي تتركب من أمرين أو أمور مختلفة لا تكون بينها جهة المركبات الإ

ومباين للآخر ف  حيالهمنها موجود مستقل على  واحد   كلَّ  بل أنَّ  ,رتباطإفتقار ولا إولا 

ستحالة التركب الحقيقي بين عتبارية لإإعليهما  العارضةلوحدة والفعلية وا لالتحص  

ولا مانع من كون ي ء واحد  ,أمرين أو أمور متحصلة بالفعل فلا يتم فيها ما أفاده 

 .ند وجوده وخارجاً عنها عند عدمهداخلًا فيها ع

ل لذلك بالدار والكلمة والحلوى التي لاحظ الواضع ف مقام التسمية معنىً مركباً وقد مثَّ 

 نَّ أو أركانها ولكن لم يلحظ فيها مواد  معينة وشكل  خاص  من أجزاء معينة خاصة تعتبر 

 تقدير وجوده داخل الزائد على بمعنى أنَّ  ,شرطبمأخوِة لا  تكونالزائد عنها إلى  النسبة

تلاحظ فيها  عتبارية تارةً هذه المركبات الإ فإنَّ  ,قدير عدمه خارج عنهف المسمى وعلى ت

 مسةالخ فإنَّ  ,خاص من الطرفين كالأعداد كثرة معينة من جانب القلة والكثرة وله حد  

 ,ة من أعداد معينة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالةمركب -مثلاً -

 ,خاص من هذا الطرف وتارةً أخرى تلاحظ فيها أجزاء معينة من جانب القلة وله حد  

ا من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أخذ لا بشرط وِلك مثل الكلمة والكلام  وأم 

ماً للمركب فيها وما أخذ المركب با فإنَّ  ؛والدار وأمثال ِلك لإضافة إليه فيها ما أخذ مقو 

 كذلك يمكن أنخ  ,تكون باعتبار الصدق الخارجي كما يمكن أنخ  لا بشرط, واللابشرط

عتبارية وهي مركبة من الصلاة من الأمور الإ فإنَّ  ,يكون باعتبار دخول الزائد ف المركب

وهي أجناس عالية ومتباينة  ,مقولات متعددة كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوها

اد الحقيقي بين مقولتين فلا تح  لإقق ابالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة لاستحالة تح

 لتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعداً.مانع من الإ

يعرف من قبل مخترعه سواء كان هو  أنخ  بدَّ  عتباري لاإكل مركب  وِكر ف وجه ِلك بأنَّ 

حقيقة الصلاة التي يدور صدق  ستفدنا من النصوص الكثيرة أنَّ إفقد  ,الشارع أو غيره



 

ا عنوان الصلاة  مدارها وجوداً وعدماً عبارة عن التكبير والركوع والساود والطهور وأم 

ى وعند عدمها خارجة عنه  ,بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة ف المسم 

الزائد, إلى  وهذا هو معنى كون الأركان مأخوِة لا بشرط بالقياس ,بصدقه وغير مضر  

 عتبارية.بذلك ف الماهيات الإ لتزامه لا مانع من الإوقد عرفت أنَّ 

لفظ  جامع الأركان بخصوصها بأنَّ إلى  حتياجلإيراد المحقق النائيني من اإكما أجاب عن 

ً وكيفاً إوسيع جامع لجميع مراتب الأركان على  الصلاة موضوع لمعنىً  وله  ,ختلافها كما 

واحد, فلا  عرض عريض باعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو  

لفظ الصلاة موضوع بإزاء  تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال, فإنَّ إلى  نحتاج

عتباري أحد الأمور على يكون مقوم المركب الإ الأركان على سبيل البدل, ولا مانع من أنخ 

 سبيل البدل.

. عتباريةما ِكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية ف أكثر المركبات الإ إنَّ  :وقا 

الأمور بين الأمور الحقيقية و هو خلط   مايرادات إنَّ الإ ما ِكره من إنَّ  :والصحيح

رف لا القواعد الفلسفية كلام متين جداً إلى  الأمر يرجع نَّ إعتبارية, والإ العأ
1. 

ُولكنُيردُعليه:

 ؛المعنى المعروف يالمحقق الخراساني ه اي يريدهتال اللابشرط أنَّ ما ِكرناه آنفاً من  أولا:

ا تفسيره بأنَّ  ,الإطلاق المقابل للتقييد أي ه عدم بمعنى رفض القيد وجوداً وعدماً, وأم 

 ص به.فهو أمر يتَّ  ,فلا يدخل إلاكان موجوداً فهو داخل و فإنخ  ؛الضرر بخروج القيد

 عندهم. المراد هو هلأنَّ  بأس فلا الجامع تصوير أصل ف العأرف بالأمر لتزامالإ على بناءً  ؛نعم
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: على فرض التنزيل وكون المراد به بعض الأجزاء دخيلًا ف المسمى عند وجوده وغير ثانيااُ

ا العلقة بينها  ,لسائر الأجزاء متحققاً يكون الوضع  أنخ دخيل حال عدمه فهو يقتضي  وأم 

وجودها, ا تكون جزء المسمى والموضوع له بعد لأنهَّ  ,ما تحدث بعد وجودهاوبين اللفظ إنَّ 

بلا  ,لم يوجد العلقة بين اللفظ وطبيعي المعنى سواء وجد أمخ  لأنَّ  زم أحد بذلكتولا يل

ح به هذا مع أنَّ  ,عتبارية وغيرهافرق بين المركبات الإ فيما تقدم نقله  ه خلاف ما صر 

 عنه من عدم الوضع للموجود بما هو موجود بل للمفهوم والطبيعي.

ه على المحقق النائيني من عدم لزوم فرض جامع بين الأركان ما ِكره ف مقام رد   نَّ إ: ثالثااُ

ه لا لأنَّ  ,عتباري أحد الأمور على سبيل البدل غير صحيحلجواز كون مقوم الأمر الإ

ماً للمركب  ؛لا مصداقاً ولا تقرراً ف الذهن ؛وجود للفرد على البدل حتى يكون مقو 

 وموضوعاً له اللفظ.

يريد من أحد  أنخ  إلا ,المذكورهذا المعنى من البدلية غير مراد للمحقق  أنَّ إلى  مضافاً 

أو الأركان على  ,صفهانيالأمور على سبيل البدل الماهية المبهمة كما ِهب إليه المحقق الإ

 ,ختاره السيد الوالد إللأجزاء عند وجودها كما  ةلجامعاقتضاء والشأنية سبيل الإ

 إلا ,لبحيث يشمل الأركان وسائر الأجزاء بحيث يصدق على الأفراد المتبادلة بنحو التبد  

يراداً على المحقق إيكون  ولكنه لا يصلح أنخ  ,وهو وجيه ؛ه أحد هذه الأفراد على البدلأنَّ 

من  ةف الأفراد الصحيحيلتزم بمثله  عليه أنخ  بدَّ  ه لامع أنَّ  ,عىالنائيني لتوافقهما ف المدَّ 

 .ولم يلتزم به ,الصحيحة الجامع المبهم ليامع الأفراد

الأمثلة التي أوردها ف ضمن كلامه يجري فيها ما يجري ف المركبات  ومن ِلك يظهر أنَّ 

 والنقاش ف الجميع واحد. .عتباريةالإ

بإيرادات ولكنها ليست  به السيد الخوئي  ستدلَّ إه أورد بعض الأعلام على ما ثم أنَّ 

 .بشيء وِكرها تطويل بلا طائل تحته



 

ُفيُأدلةُالطرفينُ:الأمرُالسادس

 الصحيحُباللضعُأدلةُالقل  -1

 ستدل  عليه بوجوه:إوقد 

مثل  ,سمطلاق الإإالذهن عند إلى  اقهتبادر خصوص الصحيح من اللفظة وانسب :الأو 

 الصلاة الصحيحة لا الفاسدة.الذهن إلى  قولنا )فلان صلى  أو صام( حيث ينصف

   ,عدم صحة سلب اللفظ عن الصحيح: ثانيال
 كما أنَّ  ,ا يكشف عن وضعه للصحيحم 

 .له الوضع وعدم له الموضوع أفراد من كونه عدم عن يكشف الفاسد عن اللفظ سلب صحة

مأخذ التبادر ليس هو اللفظ بل  أنَّ إلى  بهما للأعم أيضاً مضافاً  ستدلَّ اه قد نَّ إ :ويردُعليهماُ

يؤدي عباداته على نحو الصحيح الذي  مكلف أنخ  لتزام كل  إوهي معهودية  ,القرينة العامة

 .اللفظ حاق  إلى  فلا يكون التبادر مستند, يراد منه

سم للفرد الصحيح طريقتهم تقتضي وضع الإ فإنَّ  ؛العقلاء ف أوضاعهم ةسير :الثالث

 للشارع طريقة خاصة به ف مخترعاته. ولم يعهد أنَّ  ,لمخترعاتهم

قتضائي لا الفعلي مقتضى الوضع عندهم هو الوضع للصحيح الإ ه قد تقدم أنَّ نَّ إ :وفيه

باع الشارع تلك تَّ إمجرد وجود طريقة عقلائية لا يكشف عن  أنَّ إلى  مضافاً  ,جهة من كل  

 .وهو لا يغنى شيئاً  ,على سبيل الظن   إلاالطريقة 

 ثبات ِلك.إى لنا وأن   ,لو بلغ مبلغاً من الظهور لكان حاة ؛نعم

 :وهي على طائفتين ,التمسك بالنصوص الشرعية :الرابع

ُ  ,على الصحيح إلاوهي لا تترتب  ,ثبات الآثار للمسبباتإعلى  : ما يدل  الأولىالطائفة

 .1ئرطحضم  ضخ ضح ضج صم صخئزكقوله تعالى: 
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ين  ڇ: النبي الأكرم  وقول ودأ الد  لَاةأ عَمأ ه بعد العلم باختصاص تلك فإنَّ , 1ڇالصَّ

 الفاسدة ليست بصلاة قطعاً. اللوازم والآثار بالصحيحة يكشف بأنَّ 

التمسك  ولا يصح   ,المأمور به لا الموضوع لهإلى  ما هو بالنسبةالمنساق منها إنَّ  نَّ إ وفيه:

حيث نعلم  ,ستنادف الإ ه من التمسك به عند الشك  لأنَّ  ,بالأصل اللفظي العقلائي حينئذ  

 ,سم بغيرهاخروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الإ بخروج الفاسد لكن لا يعرف أنَّ 

ومنه يعرف وجه الإشكال ف كلام  ,اللفظية العقلائية حينئذ   صولالتمسك بالأ فلا يتم  

ه علمنا بأنَّ وإِا  ,جماليالأثر ترتب على اللفظ بما له من المعنى الإ بعض الأعلام من أنَّ 

له من لفظ الصلاة  يترتب على الصحيح دون الأعم ولم يحدث بذلك أي تغيير ف المنتقل

 إلالأعم, وكون الوضع لالصحيح والفاسد فيكان هو الجامع بين  المعنى الإجمالي إنخ  فإنَّ 

 .شكالد الإوعفي ؛يكون هو الصحيح

: ما يكون مفادها نفي الطبيعة والماهية بانتفاء جزء أو شرط نظير قولهم: )لا الطائفةُالثانية

 بفاتحة الكتاب(. إلابطهور( و)لا صلاة  إلاصلاة 

 ,كدآعلى قيود الواجب بأسلوب بليغ  لسانها يدل   ما ِكرناه آنفاً أنَّ إلى  مضافاً  :يردُعليهو

ا الصلاة قد تتحقق بدون فاتحة الكتاب فلا يراد بها نفي الحقيقة مع أنهَّ  عليه بأنَّ  ويدل  

 طلاقات التي تشهد على العكس.ي من الإمعارضة بمثل ما يتمسك به الأعم  

ُللأعمأدلةُالقل ُباللضعُ -2

 ِكروا لإثباته وجوهاً عديدة أيضاً:

 .الأعم وعدم صحة السلب عن الفاسد المعنى تبادرُمنها؛
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 ؛معارضته بتبادر المعنى الصحيح وصحة السلب عن الفاسد كما عرفتإلى  مضافاً  :وفيه

إِ لعله كان للصحيح فقط  ,منا بهما لا يمكن إثبات الوضع ف زمن الشارعه لو سلَّ نَّ إ

 ,ندهم وهو أمر عاديستعمل الألفاظ ف الأعم توسعاً ف الإطلاقات عإولكن المتشرعة 

وأشكل عليه  ,وأصالة عدم النقل العقلائية لا تفيد ولا تؤثر فيما إِا كان النقل مؤكداً 

وهو مردود بإمكانه كما  ,1بعدم إمكان تصوير الجامع للأعم المحقق الخراساني 

 عرفت سابقاً.

 والفاسد.الصحيح إلى  ة تقسيم الأسماء بما لها من المعنى الشرعيصحَّ ُمنها؛و

ستعمالها ف الأعم وهو أعم من الحقيقة. وأشكل إعلى أكثر من صحة  ه لا يدل  نَّ إُ:وفيه

 يكون واقعاً وحقيقة, لأنَّ  أنخ  بدَّ  وجود المقسم ف الأقسام لا بأنَّ  عليه السيد الوالد 

 لاحتمال وجه فلا ,أفراده على الطبيعي صدق عليها ويصدق المقسم ِات أفراد من الأقسام

 فما ِكره ,2يكون أصل التقسيم مجازياً وهو خلاف المفروض أنخ  إلاكونه أعم من الحقيقة 

 يكون فما ما ِكره إنَّ  أنَّ  والحق   ,سديد غيرأ التقسيم بالعناية  بأنَّ  بعضهم ف مقام الرد  

يراد به  أنخ  إلاعتبارية التي لها أفراد متفاوتة جداً متباينة لإالأمور الحقيقية لا الأمور ا

 الظهور العرف ف ِلك.

  دَع يڇ: النبي الأكرم  قولكالأخبار الظاهرة ف صدق الصلاة على الفاسدة ُمنها؛و

امَ  لَاةَ أَيَّ رَائ ك    الصَّ    ,3ڇأَقخ
 ا يكون ظاهراً ف الصدق على الفاسد.ونحوها م 

 الفاسد. منعنها دليل الوضع للأعم  ن نهيهأ وصلاة الحائض فاسدة, فيك فإنَّ 
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 ستعمال أعم من الحقيقة.الإ وأورد عليه تارةً بأنَّ 

ستعمال لم يكن أصل الإ ستدلال بالظهور العرف وهو حاة معتبرة فإنَّ الإ بأنَّ ُوأجيبُعنه

 .ستعمال أعم من الحقيقة والماازالإ على نحو الحقيقة حتى يستشكل عليه بأنَّ 

الفساد فيكون مفادها إلى  لنواهي إرشادمثل هذه ا وأخرى ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ 

ان يتإيكون  يلزم أنخ  إلاخبار عن عدم القدرة على الصلاة لكونها مشروطة بالطهور والإ

 الصلاة الباطلة محرماً عليها.

ُ:وأشكلُعليه

 ستعمال ف الفاسد.ه لا يناف الإنَّ إ: أولاُ

ظاهر هذه النواهي هو عدم إرادة الحرمة الذاتية لقرينة عامة وكون المستعمل فيه  : أنَّ ثانيااُ

ة مالجملة الإنشائية هو النهي عن صلاتها وخاصة مثل ظهور الإجماع على عدم حر

 .عاه السيد الوالد دَّ إكذلك كما  ,الصلاة عليها

 ,اً القول بالأعم لا يرفع الإشكال نهائي أيضاً بأنَّ  عترض عليه المحقق الخراساني إكما 

وهو حرمة الإتيان بصورة الصلاة  ؛م منه ما لا يلتزم به أحدلز النهي ليس مولوياً وإلا لأنَّ 

كما يلزم منه حرمة إتيان الحائض بالصلاة  ,بلا قصد القربة ِاتاً لتعلق النهي بالأعم

 يكون صحيحاً من غير ناحية من تقييدها بما بدَّ  فلا ,الفاسدة من غير ناحية الحيض

 ي أيضاً.ومعه لا يكون دليلًا على مقالة الأعم   ,الحيض

ُعنه والمدلول من قرينة  ستفادة التقييد المذكور بنحو تعدد الدال  إه يمكن بأنَّ ُوأجيب

ا الإ ,الإتيان بما هو وظيفتها الشرعية لولا الحيضإلى  مثل كون النظر ,خاصة سم فهو وأم 

 الأعم.مستعمل ف 



 

فقد ورد ف الأخبار  ,به ببعض الأخبار على الأعم دلَّ ستأ ا على ماومن ِلك يظهر الجواب 

فَر  المستفيضة  يَاءَ ڇقَالَ:  عَنخ أَبي  جَعخ لَامأ عَلَى خَمخسَة  أَشخ سخ يَ الإخ 
ن  كَاة   ؛بأ  والزَّ

لَاة  عَلَى الصَّ

وَلَايَة   م  والخ وخ َج  والصَّ يع  مَال ه  أَمَا لَوخ  ..... والحخ قَ ب اَم  لًا قَامَ لَيخلَهأ وصَامَ نَهاَرَهأ وتَصَدَّ أَنَّ رَجأ

مَال ه  ب دَلَالَت ه  إ لَ  يعأ أَعخ
ونَ جَم  يَهأ ويَكأ

فخ وَلَايَةَ وَلي   اللهَّ  فَيأوَال  ر  خ يَعخ  ولَم
ه  ر  يعَ دَهخ

 مَا كَانَ لَهأ وحَجَّ جَم 
يخه 

يمَان   , ثَوَاب ه  عَلَى اللهَّ  جَلَّ وعَزَّ حَق  ف   ل  الإخ  نخ أَهخ
مخ  :ثأمَّ قَالَ  .ولَا كَانَ م  نخهأ

نأ م 
س  كَ المخأحخ

أأولَئ 

َت ه   ل  رَحمخ نََّةَ ب فَضخ هأ اللهَّأ الجخ لأ
خ  دخ )وهي: الصلاة والزكاة والحج  بالأربع قوله  فإنَّ  ,1ڇيأ

 إلاو ,إِ لا صحة بدون الولاية ؛المراد الأعم وليس الصحيح فقط على أنَّ  يدل   والصوم(

 يقال لم يأخذ الناس بشيء منها. كان يلزم أنخ 

لًا قَامَ لَيخلَهأ وصَامَ نَهاَرَهأ : )وكذا قوله  المفروض بطلان الصوم بغير  لأنَّ  ؛(أَمَا لَوخ أَنَّ رَجأ

  فإنَّ , ة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيحفيكشف عن إراد ,ولاية
 ا لا ينكر أنَّ ه م 

 ِلك على يدل   العرف ظهوره فإنَّ  ,البين ف ومسامحة عناية بلا الأعم ف ستعملإاللفظ قد 

. وهو  كاف 

 فراجع. ؛وما ِكره المحقق الخراساني خلاف هذا الظهور العرف

 سيرة العقلاء المخترعين للمعاجين من شهادة  صفهانيما أفاده المحقق الإ منها؛و

 .2ونحوها على الوضع للأعم بلحاظ شروط التأثير دون الأجزاء

ستعمال وبين شروط المركب ه خلط بين شروط التأثير والإبأنَّ  وأشكلُعليهُبعضُالأعلام

نا لم  ,3نفسه التي هي محل البحث  ا سبق أنَّ
نسل م متابعة الشرع لطريقة وقد عرفت م 
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ا سيرتهم على الوضع ه قد عرفت أنهَّ سيرة العقلاء, فإنَّ  نا لا نسل م أيضاً مع أنَّ  ,العقلاء دائماً 

 للصحيح كما تقدم سابقاً.

ه لا يرى فإنَّ  ,عليه العرف صحيح ويدل    صفهانيما ِكره المحقق الإ أنَّ  والحق  

   نَّ إو ,ختصاص المركبات عندهم بالصحيح فقط بل يصدق عليه وعلى الفاسدإ
ا ِلك م 

فيكون حال أسامي العبادات حال أسامي المركبات  ,عليه كثيرة لا يقبل الإنكار والأمثلة

   ,الأخرى عند العرف
رف م  ا يكشف قطعاً فليس عند العرف منهااً آخر من الصدق والعأ

رف ف الوضع والإ عن أنَّ  فما ِكره من عدم المتابعة  ,ستعمالالشارع لم يرج عن طريقة العأ

رف على ا صحيح إنخ  شتراك وسيرة العقلاء قائمة لا يمكن إنكارها ولم لإلم يكن ظهور عأ

 شروط المركب.ويحدث خلط بين شروط التأثير 

الصلاة موضوعة للأعم من الصحيحة  من أنَّ  ما ِكره السيد الخوئي  منها؛و

التي هي التكبير والركوع  ؛والفاسدة بلحاظ الأجزاء والشرائط غير الأركان الأربعة

ىوالساود والطهور فإنها مق مة للمسم   كما عرفت سابقاً. ؛و 

ستظهار ِلك من الأخبار البيانية التي وردت ف شأن الأجزاء والشروط إوقد حاول 

 فبدونه لا صلاة. ,فتتاح الصلاةإه التكبير قد ورد ف شأنه بأنَّ  فإنَّ  ,وتحديدها

إلى  فكأن أحاديث لا تعاد ناظرة ,تعاد الصلاة بالإخلال به ذكر ف لالعل ه لذلك لم يأ  :وقال

 الإخلال بصلاة منعقدة حدوثاً.

ا الركوع والساود والطهور فل   الصلاة ثلثها الركوع وثلثها الساود  ما ورد من أنَّ وأم 

 تكون الأثلاث الثلاثة كلها مستوفاة بحيث لا يبقى محل   ولا ضير ف أنخ  ,وثلثها الطهور

أو  ,على ركنية جزء آخر وهو التكبير ل للتقييد بما دلَّ هذا مجرد إطلاق قاب فإنَّ  ,لغيرها

 ا أثلاث للصلاة بعد فرض الدخول فيها بالتكبير.يحمل أنهَّ 



 

مة للمسمى ولا ركناً فيها ا الأجزاء الأخرى فلا تكون مقو  ولذا لا تجب الإعادة  ,وأم 

 بسبب الإخلال بها نسياناً.

 .وأخرى ف عدم أخذ غيرها فيه , المسمىوالبحث تارةً يكون ف أخذ الأركان الأربعة ف

ا الباقي فيمكن الإ وقد تصدى  ستدلال لإثبات الأول بالنصوص والروايات وأم 

 عليه بوجوه:

ت الصلاة بالإخلال بها  نَّ إُمنها؛ الأجزاء غير الركنية لو كانت مأخوِة ف المسمى لما صح 

 وهو خلاف المقرر ف الفقه. ,ولو نسياناً 

ُ ما عرفت ف إلى  خلط بين أجزاء المأمور به وأحكامها وأجزاء المسمى مضافاً  هنَّ إوفيه:

 يكون مطابقاً للمأمور به نتزاع الجامع الصحيحي عما  إه يمكن نَّ أ من البحث السابق

 بمقدار دخالته فيه.

قتصت ف بيان الأركان على الأربعة إحيث  ,ستكشاف ِلك من الأخبار البيانيةإُمنها؛و

 .1ولم تذكر سائر الأجزاءالمتقدمة 

ى أيضاً نَّ إويردُعليه:ُ  ولا يمكن ِلك. ,ه يتوقف على إحراز ورود الأخبار لبيان المسم 

ثلث طهور وثلث ركوع  ؛الصلاة ثلاثة أثلاث على أنَّ  التمسك بمفهوم ما دلَّ ُمنها؛و

 وثلث ساود.

ف  إلاظاهرها بيان حقيقة الصلاة وتكوينها ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور  فإنَّ 

 ما تفتتح بها.الصلاة إنَّ  ت نصوص أخرى على أنَّ تكبيرة الإحرام التي دلَّ 

ا أنهَّ إلى  مضافاً  ,مىا ف مقام بيان حقيقة المأمور به لا المسما ِكرناه آنفاً من أنهَّ ويردُعليه:ُ

 ,ف هذا المقام ولا دليل على إثبات ِلك هابعد إحراز ورود إلاليست ف مقام بيان المسمى 
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 ورد فقد ,نظائر وله الثواب إحراز ف الثلاثة هذه دخل أو أهيتها لبيان هو ماإنَ  سياقها نَّ إ بل

 .ا ربع القرآن ونحو ِلكا ثلث القرآن وف سورة الكافرون أنهَّ ف سورة الإخلاص أنهَّ 

ا البحث عما   على الثلاثة برواية التثليث المعروفة  ستدلَّ إ ِكره ف الأركان الأربعة فقد أم 

التكبير  على أنَّ  الصلاة ثلث ركوع وثلث ساود وثلث طهور بضميمة ما دلَّ  من أنَّ 

 بها. إلاا لا تفتتح مفتاح الصلاة وأنهَّ 

ُويردُعليه:

على أهية هذه الأربعة أو ركنيتها بحسب الغرض  إلا هذه الروايات لا تدل   نَّ إ :أولاُ

ه لو أخذنا بظاهر ما ورد فيها من التعبيرات مع أنَّ  ,فلا يثبت المطلوب كما عرفت ,الشرعي

ها كما ورد تنأخذ بما ورد ماثلًا لها أيضاً من الأجزاء والشرائط ونقول بركني لكان علينا أنخ 

 ه لا صلاة لمن لم يقم صلبه وأمثال ِلك.بفاتحة الكتاب وما ورد أنَّ  إلاه لا صلاة أنَّ 

ُ النظر عن أسانيد بعضها  الأخبار المتعرضة لركنية تكبيرة الإحرام مع غض   نَّ إثانياا:

لنا طرقاً خاصة تخالف ما عليه سيدنا  لم يكن منهانا تضعيف الأخبار لأنَّ  ونحن وإنخ 

ستناد عليها أو لا دلالة فيها فلا يمكن الإ ,ف هذا السبيل لتزم بهإستاِ لكن نلزمه بما الأ

ا أنخ  ,على المطلوب جتزاء وأداء المطلوب على دخل تكبيرة الإحرام ف الإ تدل   فهي إم 

تحريمها  فإنَّ  ؛على حرمة منافيات الصلاة بعد الدخول ف الصلاة ا تدل  الشرعي أو أنهَّ 

 .تكبيرة الإحرام

ر  قَالَ: ستدلال به من تلك الأخبار ما ورد ف رواية وأحسن ما يمكن الإ  عَنخ عَماَّ
ق  صَد  مأ

لَاةَ  سَأَلختأ أَبَا عَبخد  اللهَّ   ح  الصَّ
تَت  مَام  فَلَمخ يَفخ ل  سَهَا خَلخفَ الإخ  يدأ ڇ :قَالَ  ؟عَنخ رَجأ ع  يأ

لَاةَ  ت تَاح   .الصَّ : )يعيد صلاته( قرينة قوله  نَّ لأ ولكنه أيضاً لا يتم   .1ڇولَا صَلَاةَ ب غَيرخ  افخ
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حتمال وهو يوجب دون المسمى, ولا أقل من الإ جزاءوالإمتثال مقام الإإلى  النظر على أنَّ 

نفي عنوان الصلاة عن الفاقدة للتكبيرة لا  ستدلال كما هو المعروف مع أنَّ سقوط الإ

 .يظهر بمراجعة الأخبار ؛بها بل هو وارد ف كثير من الأجزاء يتص  

ه لا دلالة ف روايات تكبيرة الإحرام على أخذها ف المسمى, كما لم ومن جميع ِلك يظهر أنَّ 

 .ما ِكره  يتم  

وقد ِكرنا سابقاً عند تصوير الجامع على القول بالصحيح ما يمكن إيراده على مختاره 

المرتبة قتضاء من حيث شكالات ترتفع إِا كان الموضوع له الأركان على نحو الإالإ ولعلَّ 

 ومن حيث لحوق باقي الأجزاء والشرائط بالنسبة إليها.

ُأنُْ بحث الصحيح والأعم لا يتص بالمخترعات  ه إِا قلنا بأنَّ نَّ إ :يقا ُوالصحيح

ا بل أنهَّ  ,ةالألفاظ مطلقاً فلا معنى لتوهم الوضع بإزاء الصحيح خاصَّ  بل يعم   ,الشرعية

فالمخترعات الشرعية قد وضع  ,ع مصاديقهنطباق على جميموضوعة لمعنى عام صالح للإ

ا الصحة لم   وقد عرفت بأنَّ  ,ينطبق على جميع الأجزاء والشروط لها أسماء بما يصلح أنخ 

 ة الفعلية فيتعين أنخ يكون المراد بها الصحَّ  كانت لها مراتب متعددة متباينة فلا يمكن أنخ 

 ؛وهي عبارة أخرى عن الأعم ,تبقتضائية الجامعة لجميع المرايكون المراد بها الصحة الإ

 قتضائية.إِ لا فرق بين الأعم والصحة الإ ,فيكون النزاع لفظياً 

يجمع بين القولين بذلك ولكنه بعيد عن الكلمات كما  أنخ  وقد حاول السيد الوالد 

 .1فراجع ؛عترف بهإ

 الشرعية.ربط الموضوع بالمسألة السابقة من القول بالحقيقة إلى  ولا تصل النوبة
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م به معنى الصلاة بناءً على القول بأنَّ ثم أنَّ   ه قد يستشكل ف تعيين المقدار الذي يتقو 

 ,لوضوح وجود بعض الموارد من الفاسد لا يصدق عليه اللفظ أصلاً  الوضع للأعم  

 ؛م به الصدق ومعنى الصلاةيتقوَّ ما ختلفوا ف مقدار إو ,كالإتيان بالتكبير والقراءة فقط

لتزم إقد و ,ه أجزاء معي نة خاصةأنَّ إلى  ه معظم الأجزاء كما ِهب جمعأنَّ إلى  عضهمفذهب ب

م بها معنى الصلاة على الأعم. السيد الخوئي وقال بأنَّ   الأركان الأربعة هي التي يتقو 

بها  ستدلَّ إالروايات التي  وعمدة ما ِكرناه أنَّ  ,به ستدلَّ إوقد عرفت فيما سبق مناقشة ما 

ويؤيد ِلك  ,على هذه الأربعة أو الخمسة بزيادة التسليم قوام المأمور به لا المسمى تدل  ما إنَّ 

ما هو بيان حقيقة المأمور به وبيان أهية مقام الشارع المقدس وما يتناسب معه إنَّ  أنَّ 

 الأجزاء دون تحديد المسمى وبيانه.

ا الإ م للمسمى هو معظم الأجزاء بلا  لتزام بأنَّ وأم  تعيين جزء خاص وهو أيضاً أمر المقو 

 فيعود الإشكال. ؛صلاة الغريق لم يتوفر فيها سوى بعض الأجزاء فإنَّ  ؛مبهم

قتضائية التي تنطبق على الجزء أو الموضوع هي الصحة الإ نَّ إ :نقول ف الجواب أنخ  فالحق  

  
 ا يعتبره الشارع دخيلًا ف تحقق المأمور به.الجزئين ونحوها م 

ُ:ُفيُثمرةُالنزاعُفيُأسماءُالعباداتبعالأمرُالسا

كما  ,منها لوضوح ضعف غيرها ينتأثننذكر  ؛يون عدة ثمرات لهذا البحثصولِكر الأ

 الإطالة. الكلام ف ِلك بما لا يستحق   واأطال

ُ وعدم إمكانه على القول  : إمكان التمسك بالإطلاق على القول بالأعمالأولىالثمرة

 .بالصحيح

معنى التمسك بالإطلاق هو الأخذ بنفس الطبيعة التي ورد الحكم عليها  نَّ إ :بيانُذلكو

 ,صصة بها ف مقام تعلق الحكمتكون مقيدة ومخ صية وقيد يحتمل أنخ خصو وإلغاء كل  



 

هو تساوي أفراد متعلق  ةفيكون الإطلاق ف متعلقات الأحكام الثابت بمقدمات الحكم

 حفاظنإوالحالات الطارئة عليه بشرط  جميع الخصوصيات الواردةإلى  الحكم بالنسبة

 .ما هو خارج عن قوام ِات المتعلقب نفس المتعلق وتعلق الشك  

ا إِا كان الشك   ه يشترط لأنَّ  ؛بما له دخل ف قوام ِاته فلا يمكن رفعه بالإطلاق وأم 

 .الذات وإرساله من حيث الخصوصيات ظفاحنإبالأخذ بالإطلاق 

ا مع الشك    .ةظفحف مدخلية ي ء ف أصل الذات فلا تكون من وأم 

ُعلىُهذا أصل إلى  ف الجزئية والشرطية والمانعية يرجع لو قلنا بالصحيح فالشك   ؛وبناءا

 .فلا يمكن التمسك بالإطلاق ,الذات ظفاحنإ

ا بناءً على الأعم    نحفاظإالخصوصيات بعد إلى  ف المذكورات راجعاً  فيكون الشك   وأم 

ف صحة التمسك  الذات فيما لم يكن للمشكوك فيه مدخلية ف المسمى, ولا شكَّ 

 ؛منها يستنتج الحكم الكلي الإلهيية التي صولمن ثمرات المسائل الأ فتكون ,بالإطلاق

ه بناءً على لأنَّ  ,للصلاة أو مانعاً  اً الذي هو عدم كون الشيء المشكوك شرطاً أو جزء

حتياط, ف المحصل فياب الإ عتبار جزء أو شرط من الشك  إف  الصحيح يكون الشك  

 .فتاري البراءة ف التكليف الزائد بناءً على الأعم   ومن الشك  

اللفظ صادق على  لأنَّ  ؛صحة التمسك بالإطلاق بناءً على الأعم أحدهما:ُ؛ناُأمراناهفه 

 الأعم بدون ِلك المشكوك بخلافه على الصحيح حيث يشك ف صدق اللفظ عند الشك  

 .ف جزء أو شرط

وما  ,يجب الإتيان به اً ثبت كونه جزء فما ؛يالبراءة عند الأعم  إلى  الرجوع :والأمرُالثاني

تحصيل العنوان فيلزم ه يجب عنده فإنَّ  ؛بخلاف الصحيحي ,فيه يكون المرجع البراءة كَّ شأ 

 شكوك.م عليه إتيان كل  



 

ُ:ستشكلُعليهاو

ا مبنية على فرض كون الجامع ف الصحيح بسيطاً وف الأعم مركباً لعدم إمكان : إنهَّ أولاُ

 ,المركب قابل للزيادة والنقصان نَّ إستكشاف جامع بسيط بين الصحيحة والفاسدة, وإ

  
يكون الجامع بسيطاً ولا محذور  يفرض أنخ  يمكن أنخ ه ا تقدم بطلان المبنى وأنَّ وقد عرفت م 

 فراجع. ؛ه ملحوظ على نحو الإهال لا التعيينلأنَّ  ,فيه

ه لا يلازم عدم ه على فرض كون الجامع بسيطاً فإنَّ من أنَّ  : ما ِكره السيد الوالد ثانيااُ

ة البيانية لا حسب الأدلَّ ما هو بثبوتهما إنَّ  لأنَّ  ,ف الجزئية والشرطية جريان البراءة ف الشك  

ه الأدلة وعدم الظفر بازء أو شرط سوى ما ورد فيها فإنَّ إلى  وبعد الرجوع ,مجرد الوضع

 يصح  
فلا فرق بين كون الموضوع له  ,البراءة عقلًا وشرعاً ف المشكوكإلى  الرجوع حينئذ 

 .1بسيطاً أو مركباً 

ع الأجزاء والشروط حداً مالجامع البسيط قد يفترض متَّ  : ما ِكره ف الكفاية من أنَّ ثالثااُ

توضيح إلى  فيحتاج إلاو ,ما ِكرناه فهو صحيحإلى  رجع إنخ   ما ِكرهو ,ف الوجود

 .ويأتي بيانه ؛الجامع يفرض كونه بسيطاً له مراتب بأنَّ  قالحيث ما ِكره بعض الأعلام ك

ا يصح التمسك إ رابعاا: ا لا يصح به  ,حال بإطلاقها على كل  ن الأدلة على قسمين إم  وإم 

ا ف مقام أصل التشريع ولم تكن ف مقام بيان كالخطابات الواردة ف الكتاب والسنة فإنهَّ 

 ير ئزوقوله تعالى:  ,2ئرقي قى في فىئزأجزاء الصلاة وشرائطها كقوله تعالى: 

مسك بها لنفي الت فلا يصح   ؛ونحو ِلك من الآيات والروايات ,3ئريم  يز

 .أو شرط أو مانعجزء 
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 مقام ما يعتبر ف المركب العباديالتي وردت ف  القسم الأول وهي الأخبار البيانيةو

التمسك بإطلاقها  فيصح   -رد ف بيان أجزاء الصلاة وشروطهاكصحيح حماد الوا-

 الصحيح والأعم, فلا ثمرة ف البين. ؛المقامي على كلا القولين
فهم إلى  لا سبيلو ,ماهية العبادات مجهولة عند أهل العرف والمحاورة إنَّ تلضيحُذلك:ُ

فلا معنى للتمسك بإطلاقها لإجمالها من حيث  ,أجزائها وشروطها قبل بيان الشارع لها

 فلا يصح   ,ها وردت ف مقام أصل التشريع لهاالأدلة العامة كل   ِلك أنَّ إلى  يضاف ,المعنى

ا بعد ورود بيان الشارع  ,ضوعة لهذه الماهيات المخترعةالتمسك بإطلاق الألفاظ المو وأم 

للأجزاء والشرائط على  المبي نةالتمسك بالإطلاق المقامي لتلك الأدلة  بخصوصياتها يصح  

وهذا هو  ؛فرض لها إطلاق الألفاظ أصلًا إنخ إطلاق تلك إلى  ولا نحتاج ,كلا القولين

 .مراد السيد الوالد 

ها ف جميع ألفاظ العبادات ف قضية عدم ورود الإطلاقات كل   بأنَّ  ويمكنُالإشكا ُعليه

 مقام البيان دعوى بلا برهان.

 فهي وإنخ  ,فهم ي ء منها قبل صدور البيان من قبل الشارع وعدمدعوى إجمالها  ؛نعم

كانت صحيحة ولكن زال إجمالها بعد ورود البيان من الشارع بحيث يصدق لفظ الصلاة 

 على مجموعها.

كان هناك إطلاق مقامي الذي هو من دلالة الحال ومقام  إنخ  ؛وحينئذ  بناءً على الأعم

التمسك به ف نفي  السكوت بشرط إحراز كونه ف مقام البيان ف الأدلة البيانية يصح  

إطلاق الأدلة إلى  إطلاق مقامي نرجعله لم يكن  جزئية ي ء مشكوك أو شرطيته, وإنخ 

ه فإنَّ وإن لم يكن مثل هذا الإطلاق اللفظي  ,الألفاظ الموضوعة للماهية المخترعة فالعامة 

البراءة حينئذ  ف نفي الجزء المشكوك والشرط كذلك والصحيحي أيضاً يقول إلى  نرجع



 

 ؛فإلى الأصل العملي ف نفي الجزء المشكوك إلاكان و الإطلاق إنخ إلى  ه يرجعفإنَّ  ,بذلك

لم يكن إطلاق ف  البراءة بناءً على القول بالأعم إنخ إلى  الرجوع مع أنَّ  .فلا ثمرة ف البين

 المحصل.إلى  فيه يرجع الشكَّ  لأنَّ  ؛شتغال بناءً على القول بالصحيحالإإلى  البين والرجوع

إجرائهما ف مورد عدم  على الفرق بين القولين بأنَّ  فقد أشكل الشيخ الأنصاري 

نحلال العلم الإجمالي وعدمه من غير فرق بين الصحيح والأعم, إوجود الإطلاق فرع 

 فلا ثمرة على القولين. ؛ولذا يجري الصحيحي البراءة, وتبعه المحقق الخراساني 

 لأنَّ  ,بناءً على الصحيح العلم الإجمالي لا ينحل   بأنَّ  وأورد عليه المحقق النائيني 

ه ف الأقل والأكثر ونسب إجراء شكَّ  حيث أنَّ  ,يف المحصل بخلاف الأعم   الشكَّ 

 الغفلة أو التوهم.إلى  الصحيحي البراءة

ه بناءً على الصحيح إِا كان الجامع البسيط عين الأجزاء ويمكن الإشكال عليه بأنَّ 

 نحلال فلا يتص  إجراء البراءة للإ صحَّ  ؛أو كان البسيط له مراتب ,كالخضوع ف الصلاة

 ي.إجراء البراءة بالأعم  

ا أنخ ُتلضيحُذلكو والأول يمكن فرضه  ؛عتبارياً إيكون خارجياً أو  بأن  الجامع البسيط إم 

 :على وجوه

تكون له مراتب تشكيكية تصدق على الضعيف والشديد بحيث تؤدي  : أنخ الأو اللجهُ

فتاري  ,شدة ِلك الجامع وضيقهإلى  سعة المركب وضيقه من حيث الأجزاء والشرائط

ف  ف وجوب المرتبة الشديدة وهو الشك   الشك  إلى  ف القيد لرجوعه البراءة عند الشك  

 التكليف.

ُ بل بسيط ف وجوده كما هو بسيط ف  ,لا يكون له مراتب تشكيكية : أنخ الثانياللجه

 ف المركب من الشك   لكن كان له وجود مباين مع المركب مسبب عنه كان الشك   ,مفهومه

 شتغال.الذي هو مجرى قاعدة الإ ؛ف المحصل



 

ُ حد مع المركب وكان منتزعاً لكن كان وجوده متَّ  ,: نفس الصورة السابقةالثالثاللجه

نظير عنوان المؤلم المنتزع من الضرب  ؛منه بلحاظ جهة عرضية داخلة ف عهدة المكلف

 ,العهدةحينئذ  بما هو داخل ف  فيكون الشك   ,بلحاظ حيثية الألم القائمة بالمضروب

 ف المحصل. فيكون من الشك  

فيلزم  ,دائراً بين الأقل والأكثر كان منتزعاً بلحاظ قيود ِات المركب فيكون الشك   وإنخ 

 رتباطيين.ِلك ف الأقل والأكثر الإ ف حتياط أيضاً على خلاف  الإ

ُ كان منتزعاً بلحاظ  بأنخ  ؛حداً مع المركب وجوداً وِاتاً يكون الجامع متَّ  : أنخ الرابعاللجه

ما هو داخل  لأنَّ  ,البراءةإلى  حينئذ  ف أصل التكليف فيرجع فيكون الشك   ,ِات المركب

 حد مع المركب ِاتاً ووجوداً, فيكون الشك  ف عهدة المكلف هو الجامع الذاتي الذي هو متَّ 

 فتاري البراءة. ؛ف حدود وقيود ما هو داخل ف عهدة المكلف ف المركب من الشك  

 ه بناءً على كون الجامع بسيطاً خارجياً.هذا كل  

ا إِا كان  فتاري  -أو عقلياً كعنوان أحدها ,سواء كان شرعياً كالطهور-عتبارياً إوأم 

 المركب نسبة المسببإلى  عتباريسواء كانت نسبة الجامع الإ ؛ف المركب البراءة عند الشك  

إلى  العرف ف هذه المسببات هي الطريقية والمشيرية والعنواننظر  السبب أم لا, لأنَّ إلى 

المعنون الخارجي الذي تعلق به التكليف, وليس الجامع هو المطلوب على سبيل 

 ف التكليف الزائد. الشك  إلى  ف مثل ِلك يرجع فيكون الشك   ,ستقلالالإ

 .يره من الأعلام ه يعرف ما ف كلام المحقق الخراساني من الإجمال وغومن ِلك كل  

ه بناءً فإنَّ  ,: قالوا تظهر الثمرة ف نذر الصلاة ف مكان مكروه أو لباس كذلكالثانيةالثمرةُ

ا بناءً على الصحيح فلا يتحقق  ,على الأعم يكون صحيحاً ويتحقق الحنث بالمخالفة وأم 

الحنث فيما لو أتى الصلاة كذلك لكونها باطلة من جهة تحقق النهي الحاصل من مخالفة 

 بل يكون إتيان الصلاة غير مقدور عليه. ؛النذر بها, والنهي ف العبادة يوجب البطلان



 

ُوالجلابُعنهُواضح:

ما ستفادة حكم كلي, والنذر إنَّ إع ف طريق ية التي تقصولالكلام ف المسائل الأ نَّ إ: أولاُ

 .قولينإلى  ختلف الفقهاء فيهإوقد  ,يكون ف حكم جزئي خاص

قصد الناِر الصلاة الصحيحة فلا يحنث سواء  فإنخ  ؛ستعماله تابع للقصد لا الإنَّ إ: ثانيااُ

قصد الأعم يحنث سواء كان الوضع  ستعمال للصحيح أم للأعم. وإنخ كان الوضع والإ

 ستعمال للصحيح أو الأعم.والإ

 يصح   ,قتضائي لولا النذريكون المراد الصحيح الإ ه يمكن أنخ نَّ إ: ثالثااُ
النذر  فحينئذ 

 .ويتحقق الحنث أيضاً  ,والصلاة

 ه ف أسماء العبادات.هذا كل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ

ُ



 

ُفيُأسماءُالمعاملاتُ:1المقامُالثاني

 أمور: ثلاثة من تقديم بدَّ  وقبل بيانها لا ,والكلام فيه يقع ف جهات

الشامل للبيع والإجارة والصلح والقرض  ؛: المراد من المعاملة المعنى الأعمالأو الأمرُ

عتبار وأثر, إمنها  واحد   لكل   حيث أنَّ  ,والرهن والنكاح والطلاق والوقف وأمثال ِلك

نه الإ ا واقعي يكو  بين العلماء هو  عتباري محض, والمشهورإعتبار ف الواقع أو والأخير إم 

وإِا خالفه العرف كان من  ,تهعلى الأول يكون الشارع قد كشف عن علَّ  ؛الثاني, نعم

 خطأه.

ُ وهو الإنشاء الذي يلتزم  ,أحدها السبب ؛معاملة يحصل أمران ف كل   : إنَّ الثانيالأمر

 ,المناسب لهيجاد المعنى ف وعائه إأي المقصود  ,المتعاقدان بمضمونه قاصدين به التسبيب

الأثر والنتياة  ثانيهماو فلو لم يكن قاصداً لذلك لا تتحقق المعاملة كبيع الهازل والنائم.

وهو المعنى المقصود إيجاده كالملكية الحاصلة بعقد البيع أو  ,المترتبة على إنشاء المعاملة

ى وبدونه حصول المعنإلى  ه به يتسببصطلح على الأول بالسبب لأنَّ إوقد  ,التمليك مثلاً 

مسبب عنه ويترتب  ه يحصل من العقد فهوكما يصطلح على الثاني بالمسبب لأنَّ  ,لا يحصل

كالملكية والتمليك ونحوها. والمسببات  ب المسبب على السبب ف الواقعياتكما يترت عليه

 أمور بسيطة.

 فإنَّ  ,والعقلاءها أمور عرفية كانت موجودة عند العرف المعاملات كل   : إنَّ الثالثالأمرُ

ويكفي ف  ,وقد أمضاها الشارع بما لها من المعاني العرفية ,جتماعهمإعليها يدور نظام 

ما ينهي عن بعض أصنافها تخطئة أو ربَّ  ؛نعم تها عدم ثبوت الردع من الشارع.صحَّ 

 .تخصيصاً 

                                  
ي .1  .من بحث الصحيح والأعم 



 

 إِا عرفت ِلك يقع الكلام فيه ف جهات:

ُف تحرير محل النزاع:ُالأولىالجهةُ

ما يكون النزاع ف وضعها للصحيح أو الأعم بنظر فربَّ  ,المعاملات لها تصحيح شرعي إنَّ 

 ,يجعل النزاع ف وضعها كذلك بنظر العرف والعقلاء ولها ثبوت عرف يمكن أنخ  ,الشرع

ه قد يكون نظر العقلاء يتلف عن نظر الشرع فيكون لم يكن صحيحاً عند الشرع فإنَّ  وإنخ 

 محل   من تحديد ِلك ف أنَّ  بدَّ  فلا ,من الوضع عند العقلاء الوضع عند الشارع أخص  

 النزاع الصحة عند العقلاء أو عند الشرع.

المبحوث عنه هو الوضع للصحيح أو الأعم بنظر  أنَّ إلى  ِهب السيد الخوئي 

يكون مفاد أدلة  إِ دعوى الوضع بإزاء الصحيح الشرعي يستوجب أنخ  ,العقلاء فقط

 .2البيع الصحيح صحيح وهو لغو ؛1ئريى يم يخئزمثل قوله تعالى:  ,الإمضاء
ريد من الوضع للصحيح عنوان ِلك يستلزم فيما إِا أأ  وأورد عليه بعض الأعلام بأنَّ 

وهو المركب المشتمل على الأجزاء والشروط الذي يستوجب  ,الصحيح لا واقع الصحيح

الأثر, وهذا غير متحقق ف العبادات فضلًا عن المعاملات فكأن المعنى: أحل الله البيع 

 ِلك. ف لغوية ولا ؛الشروط من ِلك ونحو بالرضا المقرون والعوض الإنشاء على المشتمل

مضائي المذكور يحمل الدليل الإ أنخ  بدَّ  فلا ه يستلزم المحذوروعلى فرض التنزل وقلنا بأنَّ 

 على الأعم ولو مجازاً بقرينة ورودها ف مقام الإمضاء.

أي باعل النزاع ف الصحيح عند  ,رير النزاع على الوجهينالصحيح يمكن تح وقال بأنَّ 

   ,العقلاء, أو الوضع للصحيح عند الشارع
المراد الصحيح عند  ا يهون الخطب أنَّ ولكن م 
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شاء  ضح إنخ كما سيتَّ  ؛1حدان من هذه الجهةفيتَّ  ,قتضائيلعقلاء والشارع هو الصحيح الإا

 .تعالى الله

ُالثانية تكون أسامي المعاملات  النزاع مبني على أنخ  يين أنَّ صول: المشهور بين الأالجهة

الأثر  ا هي التي تشتمل على الأجزاء والشرائط ويترتب عليهموضوعة للأسباب لأنهَّ 

ا المعاملة بمعنى المسبب كالملكية فلا يجري فيه النزاع فيتصور فيه الصحة والفساد,  وأم 

 الفساد كما عرفت.صف بالصحة وه بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم ولا تتَّ أصلًا لأنَّ 

 المسبب له معنيان: ستشكل عليه بعض المحققين بأنَّ إوقد 

 كالملكية مثلًا. ,بالمعاملة الأثر الشرعي أو العقلائي الحاصل -1

عتبار شخصي قائم بالمتعاملين يكون إوهو  ,الأثر المنشأ من قبل المتعاقدين أنفسهما -2

 عتبار العقلائي والشرعي.موضوعاً للإ

ه قابل فإنَّ  ,هو المعنى الأول للمسبب دون الثانيالذي لا يعقل فيه الصحة والفساد و

 عدمه.ستتباعه ترتب الأثر وصاف بهما لإت  للإ

ه يتوهم كونه الموضوع له لأنَّ  المعنى الأول للمسبب لا مجال لأنخ  ستدل على ِلك بأنَّ إو

إلى  وأسماء المعاملات تنسب ,ا فعل الشارع أو العقلاءبل هو إم   ,ليس فعلًا للمتعاملين

ولا يقال: باع الشارع أو باع  ,حَ شترى وصالَ إحيث يقال: باع و ,المتعاملين أنفسهما

 .2العقلاء

ترتب الأثر على أمر  ه لا ريب أنَّ فإنَّ  ,فيه مغالطة واضحة أنَّ  ظهريَ فيما ِكره  التمعن ومع

فإِا تحقق العقد من فرد  ,ينسب إليه الأثر والمسبب حتىختيار الإنسان ايكون تحت 
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يترتب عليه عنوان خاص يتقوم بالطرفين فيقال له البائع والمشتري, كما يترتب عليه أثر 

 ,وإلى العقلاء والشارع بالأمضاء ,تسبيبالمتعاملين بالإلى  وكلاها ينتسبان ,كيةوهي المل

الأثر والمسبب أكثر من العنوان المترتب على إلى  والنظر العرف العقلائي أو الشرعي

إلى  ما هو طريقولكنه مع ِلك إنَّ  ,عتبار شخصي خاص من قبلهماإإِا كان  إلا ,أنفسهما

أمرها  ولا ريب أنَّ  ,وهي من فعل المتعاقدين ينسب إليهما بالتسبيب ,تحصيل النتياة

 يدور بين الوجود والعدم لا الصحة والعدم.

النزاع بينهم مبني على وضع أسماء المعاملات  ما ِهب إليه المشهور من أنَّ  فالحق  

هو موجود عتبار العرف العقلائي الذي أمضاه الشارع بما والدليل عليه هو الإ ,للمسببات

 عند العرف.

ُالثالثة أسماء المعاملات موضوعة للمسببات دون  يين أنَّ صول: المشهور بين الأالجهة

بمعنى السبب المعاملة  :بين هذين العنوانين أنَّ  هل يتبين أولاً  أنخ  بدَّ  ولا ,الأسباب

ما ِهب إليه  ما فردين من مفهوم واحد؟ والظاهر أنَّ أو أنهَّ  ,والمعاملة بمعنى المسبب تقابل

الأخيرة بسائط لا  لأنَّ  ,المشهور من وضع أسماء المعاملات للأسباب دون المسببات

 بالوجود أو العدم. إلاصف تتَّ 

وجود المسبب كاملًا  إلاالشارع لم يعتبر  جعل التقابل بينهما والقول بأنَّ إلى  ِلك يرجعو

 فقالوا لا مجال للنزاع ف المسبب. ,أو عدمه

ُأنُْ عتبارية ف عالمها شأن المقولات الحقيقية ف شأن المقولات الإ نَّ إ :قا يُ ُوالصحيح

للثانية صحيح  كذلك للأولى, وكما أنَّ فللأخيرة صورة ومظهر ومادة وأثر  فكما أنَّ  ,عالمها

 لأولى, فالصيغة الملحونةلكذلك فالسبب والمسبب إلى أي بالنسبة  وفاسد ف كليهما

و أبعض الأثر فاسد المسبب  , كما أنَّ ةصحيح الفصيحةالصيغة والسبب  ةأ فاسد -مثلاً -

 .كاملو صحيح  بعضه و ,كامل المسبب



 

إلى  بل نظرهم ,م يستعملون الصحيح والفاسد ف كليهمارى أنهَّ العرف نإلى  رجعنا وإِا

بل  ,بل يمكن تصويره ,المسبب أكثر من السبب كما ِكرنا آنفاً, فالفاسد ف المسبب معقول

 العصور. هو واقع بين الناس على مر  

بل ها فردان  ,ه لا تقابل بين المعاملة بمعنى السبب والمعاملة بمعنى المسببأنَّ  الحقَّ  كما أنَّ 

البايع ف إنشائه قد أوجد  نَّ إسم للتمليك بعوَض, وإ -مثلاً -البيع  فإنَّ  ,من مفهوم واحد

عتباره وما تسبب إليه فرد إره, والجميع من عتباإالتمليك خارجاً حقيقة بنفس إنشائه و

 ,لتزام قانوني أو شرعي تسبيبيإلتزام شخصي مباشر والآخر إأحدها  أنَّ  إلا ,من الملكية

رفاً على كل  ة إطلاق الإعلى ِلك صحَّ  ويدل   وسيأتي ف كتاب البيع  ,منهما بلا عناية سم عأ

الحيثيات والإضافات  أنَّ  إلالإنشاء ي يتحقق ف الخارج بسبب اعتبارإه ي ء واحد أنَّ 

 ختلفت تعاريفهم للبيع.إختلاف ولأجلها الإ تأوجب

 إلاه لا يوجد فيها يرى أنَّ  -كما عرفت آنفاً -ذي هو الأصل ف مثل هذه الأمور والعرف ال

ي ما يتعدد بالنظر الدق  ربَّ  ؛وهو ما يوجده المتعاملان من التمليك بعوَض. نعم شيئ  واحد  

 إيجادإلى  إنشاء معاملي ونتياة قانونية منشأة به, نظير تحليل الموجود الخارجيإلى  العقلي

 وجود.و

ة إطلاق أسماء المعاملات على المعاملة بكلا المعنيين كان النزاع حول فإِا ثبت صحَّ 

إِا كان هناك عرف  إلا .كذلك وضعها بخصوص الصحيح منها أو الأعم فيهما أيضاً 

سم على خصوص السبب دون ختصاص إطلاق الإإشرعي أو تطابق ف الرأي على 

 .دليلإلى  وهو يحتاج ,المسبب

  
أسامي المعاملات حقيقة ف  من أنَّ  ا ِكرنا يظهر الإشكال فيما ِكره الشهيد وم 

 الصحيح ومجاز ف الفاسد.



 

 ف وضع أسماء المعاملاتُ:الجهةُالرابعة

عليه  تما صدقفكلَّ  ,قتضائيه الصحيح الإوقد عرفت أنَّ  ,ا موضوعة للأعمأنهَّ  الحق  

رفاً ولم يثبت الردع عنها شرعاً يصح   التمسك بإطلاقها وعمومها لنفي  عناوينها الخاصة عأ

ه لأنَّ  ؛التمسك بها كذلك ف الصدق العرف لا يصح   ومع الشك   ,مشكوك القيدية مطلقاً 

ومع عدمها  ,الموضوعية صولالأإلى  فيرجع هبتالمشمن التمسك بالدليل ف الموضوع 

 الحكمية. صولالأإلى  نرجع

ف عدم وضعها لخصوص المعاملة الصحيحة بنظر  ه لا ينبغي الشك  نَّ إ :تلضيحُذلك

ومخالفة الشرع مع  ,ا كما عرفت كانت دارجة عند العرف قبل مجيء الشريعةلأنهَّ  ,الشرع

سم لما قد عرفت ف العرف ف بعض القيود والشروط لا يوجب المخالفة ف مدلول الإ

الشارع يستعمل تلك الألفاظ ف نفس المعاني المعهودة عند  أنَّ  من بحث الحقيقة الشرعية

 الناس وهو سائر على طريقتهم ف محاوراتهم.

مدلول الأسماء لا مفهوم الصحة كما هو  ة بنظر العقلاء لعدم أخذها فوكذلك الصحَّ 

ختلافه بحسب لإ ؛ما يعتبر ف الصحة واضح ولا واقع الصحيح لعدم إمكان أخذ كل  

قتضائي الذي يكون الوضع للأعم وهو الصحيح الإ أنخ  بدَّ  فلا ,الأعصار والأمصار

 يتحقق من أصل الإنشاء والمعنى المنشأ به.

 ثمرةُالنزاعُفيُ:الجهةُالخامسة

كما  للصحيحنعقاده على الوضع إوعدم  ,لأعمللوا بانعقاد الإطلاق بناءً على الوضع قا

ه على القول بالوضع للصحيح الشرعي لا ينعقد أنَّ  إلا .هو الحال ف أسماء العبادات

عتبار ي ء إف  ا موضوعة للصحيح وكان الشك  وكذا على القول بأنهَّ  ,إطلاق لفظي أصلاً 

 التمسك بالإطلاق. لا يصح  ه فإنَّ  ؛عند العقلاء



 

ُ  المعاملات عن فضلاً  العبادات أسماء ف اللفظي بالإطلاق التمسك بإمكان قا يُ ُأنُُْوالحق 

وعلى فرض عدم التمكن بالتمسك بالإطلاق  ,كما عرفت سابقاً  ؛التي هي إمضائية

 ه يمكن التمسك بالإطلاق بوجهين آخرين:اللفظي فإنَّ 

ُ يه لإمضاء معاملة : الإطلاق الأو اللجه المقامي باعتبار ظهور حال الشارع عند تصد 

 ما سكت.إلى  العرف العقلائي بالنسبةإلى  عرفية الإحالة

سبب حصل عنده,  ما هو بيع عرفاً من أي   ة كل  الشارع حكم بصحَّ  نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

وم )أحلَّ يلزم تخصيص عم إلاما هو سبب عند العرف, و وهذا ملازم لإمضاء سببية كل  

 الله البيع( بخروج ِلك الفرد المشكوك.

ف مدخلية ي ء عند العرف لا يمكن التمسك بهذا العموم لرفع  لو كان الشك   ؛نعم

الحكم لا يثبت  ه من التمسك بالعام ف الشبهة المصداقية, لأنَّ لأنَّ  ,المدخلية عندهم

 موضوعه.

إحراز تصدي المولى لبيان تمام مرامه ه يشترط ف التمسك بالإطلاق المقامي نَّ إ :وقيل

 .كما هو طريقته ف الردع ,بشخص ِلك الخطاب لا مجموع خطاباته

المدار على إطلاق الإمضاء الحاصل من عدم الردع  فإنَّ  ,ه من لزوم ما لا يلزموالظاهر أنَّ 

 ة.ولو كان من خطابات عدَّ 

ما هو ع الحاجة إليه إنَّ ستكشاف الإمضاء الشرعي من عدم وصول الرادع مإيكون  ؛نعم

متيازات إلم يكن بمنزلة الدليل اللفظي الذي فيه  عتماد على دليل لب ي ولا يضر ِلك وإنخ إ

 خاصة.

قتضاء ف أي بدلالة الإ ,: التمسك بالإطلاق بملاك صون الكلام عن اللغويةالثانياللجهُ

رفاً. اً ه لو لم يكن الإمضاء مطلقبمعنى أنَّ  ,إمضاء المعاملة  لزم لغوية الخطاب عأ



 

هذا الإطلاق موقوف على عدم وجود متيقن لمفاد الدليل, كما هو كذلك  بأنَّ ُشكلُعليهوأُ 

 المعاملة الواجدة لتمام ما يحتمل دخله ف صحتها شرعاً.إلى  بالنسبة

عتبره إفما  ,العرفإلى  الشارع أحال الموضوع المفروض أنَّ  ولكن يمكن الجواب عنه بأنَّ 

 إطلاق الإمضاء كاف  ف الصحة. عرف صحيحاً شرعاً فإنَّ ال

سواء قلنا بإمضائه الأسباب أو  ؛ومن ِلك يظهر صحة التمسك بإطلاق المعاملات

إطلاق الإمضاء يكفي ف التمسك به  عتبارات الصادرة من المتعاملين, فإنَّ المسببات أو الإ

 .لدى الشك  

ُ:وأشكلُعلىُذلكُبلجله

 .العرفية الأسباب إمضاء على دليل فلا المسببات إمضاء على الدليل قام إنخ  هنَّ إ :الأو ُاللجه

إمضاء المسبب بسبب معين  العرف يرى أنَّ  بأنَّ  ورد  عليه المحقق الأنصاري 

ه لا حاجة إليه بعد أنَّ  إلاكان صحيحاً  وهذا وإنخ  ,عندهم يستلزم إمضاء السبب أيضاً 

م. فاد الأسباب والمسببات تح  إوجود إطلاق ف البين و  الوجود عرفاً كما تقد 

ُ لمعاملة سم اه بناءً على وضع الإمن أنَّ  : ما ِكره المحقق النائيني الثانياللجه

لأن  إمضاء المسبب لا يقتضي  حال   للمسبب لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي على كل  

 .إمضاء كافة ما جعل سبباً له بل يكفي إمضاء سبب من أسبابه

إلى  العقود والايقاعات ليست من قبيل الأسباب بالنسبة عن ِلك بأنَّ  وأجاب 

هذه العناوين حتى يكون لهما وجودان متلازمان بل هي آلات لإيجاد هذه العناوين عند 

هذه العناوين التي توجد بهذه الآلات كاف   لعموم اً ورتصالعرف فيكون إمضاء الشارع 

 .حتمال مدخلية ي ء آخر ف آلية تلك الآلة عند الشرعإعن صحة بيع عند  لرفع الشك  



 

ه لا تعدد وجودي ف الأسباب والمسببات ف كما قررناه من أنَّ  ولكن الإشكال عليه واضح

فرض التنزل فلا فرق بين وعلى  ,عنى الآلة وِيها أم غيرهاكانت بم المعاملات سواءً 

ة نفس والإشكال ف الآل ,منهما واحد    كل  التغاير الوجودي محفوظ ف السبب والآلة فإنَّ 

عموم الحكم وإطلاقه ف  شكال يظهر من أنَّ والجواب عن أصل الإ ,الإشكال ف السبب

 كان. معنىً  البيع مثلًا بنفوده يستلزم إمضاء سببية أسبابه بأي  

 ,خارجاً بتعدد الأسباب المسبب كالسبب منحل   بأنَّ  وأورد عليه السيد الخوئي 

نحلال إعتبار الشخصي أو المنشأ للمتعاملين لوضوح سواء أريد به الحكم العقلائي أو الإ

عتبار ومنشأ إمعاملة وإنشاء لهم  المتعاملين ف كل   الأحكام العقلائي بعدد الأسباب وأنَّ 

له أسباب عديدة كي احد لهم ف الإنشاء الآخر, فليس هناك مسبب خارجي وما غير 

 .1يقال بعدم دلالة إمضائه على إمضاء كافة أسبابه

وعلى فرض التنزيل  ,وجودي ف باب المعاملاته لا تعدد ويرد عليه ما ِكرناه آنفاً من أنَّ 

ه كما هو ف الإمضاء عرفاً لأنَّ  والإطلاق شمولي ,منهما إمضاء للآخر واحد   إمضاء أي   أنَّ 

 .المرجع ف المفاهيم فهو المرجع ف التطبيق

 ه لو لم يكن إطلاق لفظي يرجعفإنَّ  ,هذا البحث ثمرة عملية يترتب علىه لا نَّ إُ:والحاصول

 الوضع للصحيح أو الوضع للأعم. ؛الإطلاق المقامي على كلا القولينإلى 

 إِا إلامل دخله ف المعاملة حتأ إإطلاق لفظي محكم ف نفي ي ء كان ف الأخير  وإنخ 

التمسك به ف  ه منالتمسك بالإطلاق اللفظي لأنَّ  لا يصح   فإنهَّ  عرفاً ل دخله فيها حتما

 .الشبهة المصداقية

له القوم.إو ,هذا تفصيل ما أوجزه السيد الوالد   يجاز ما فص 
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 بحثُفيُأنلاعُعلاقةُاللفظُبالمعنى

 أنخ  والحق   ,ف الأمر الثالث عشر أنواع العلاقة بين اللفظ والمعنى ِكر السيد الوالد  

لكنه تبع صاحب الكفاية  ,يذكر هذا البحث ف بحوث الدلالة اللفظية التي تقدمت

 .1وغيره ف ِلك

 أنواع: ومعنى على لفظ   أي   بينالعلاقة الوضعية  فإنَّ  ؛وكيف كان

كون اللفظ موضوعاً ي واحد بأنخ  واحد ومعنىً  بين لفظ   ةتكون علاقة واحد : أنخ الأو 

 لا كلام فيه.وهذا  ؛حد المعنىبر  عنه بمتَّ كذلك ويع فظ وموضوعاً لمعنىً لل  

لفظاً  بينهما متباينةوتكون العلاقة الوضعية  ,يكون اللفظ والمعنى متعددين : أنخ الثاني

 .أيضا وهذا لا كلام فيه ؛ويعبر عنه بالمتباين ,ومعنىً 

واحد موضوعاً لأكثر من  يكون لفظ   بأنخ  ؛واحد تكونا مشتركتين ف لفظ   : أنخ الثالث

 شتراك.ويعبر  عنه بالإ ,معنىً 

 ترادف.يعبر  عنه بالمو ,واحد عنىً لميكون أكثر من لفظ موضوعاً  نخ أ: الرابع

 .وع الجميع ف المحاورات الصحيحةلا ريب ف وق :قال السيد الوالد 

ا بالنسبة: أوتفصيل الكلام ف ِلك الأول والثاني فلا كلام فيهما من حيث الإمكان إلى  م 

 .كما هو واضح 2عليهما المحاورات الصحيحة والوقوع وتدل  

ا ا فهو شتراكالإ وأم   الفصيحة ستعمالاتالإ تدور وعليه ,فيه إشكال ولا معنوي شتراكإ إم 

 .ستفادة المعاني الكلية كما هو معلومإوتبتني 
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ا الإأو  شتراك اللفظي ففيه أقوال خمسة:م 

ُ:ُالإمكانُواللقلعالأو القل ُ

ت عليه النقل والتبادر بلا فرق بين أنحاء حقيقة الوضع على ما عرف ويدل   ,وهو المشهور

ه لم تحصل ه لا إشكال فيه لأنَّ على ما هو المختار ف حقيقة الوضع فإنَّ كان الأمر أوضح  وإنخ 

ت بمراحل العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى دفعة واحدة وف زمان خاص بل مرَّ 

ا لأجل محدودية متعددة, وقد تحصل علاقات متعددة   متعددة إم 
بين لفظ واحد ومعان 

أو  اليةمققترانات إالألفاظ وكثرة المعاني فاستعمل لفظ واحد ف معان  وكانت هناك 

أو لأجل  ,لتباس وقد حذفت بمرور الزمنحالية تمي ز بين الأوضاع لرفع الإجمال والإ

أو  ,ميع اللغوية البدائيةتعدد الواضعين للألفاظ المشتركة حسب تعدد القبائل أو الماا

جتماع هذا اللفظ ف إ حصول التبادل بين اللغات وانتقال ألفاظ متشابهة واستعمال كل  

كتشافاتهم التأريية اللغوية إوقد أثبت المؤرخون بعض الخصوصيات ف  ,عندهم معنىً 

 فراجع كتب اللغة الحديثة.

ُشتراكُووجلبُاللقلع:ُضرورةُالإالثانيالقل ُ

بل وعدم تناهيها مع كون الألفاظ  ,وهو كثرة المعاني ؛عليه بالبرهان المعروفستدل  إو

 محدودة ومتناهية لكونها مركبة من الحروف المتناهية.

ا الإخلال بالحكمة أو يلزم من عدمه تطابق المتناهي مع إفلو لم يكن  شتراك لزم منه إم 

 .اللامتناهي وهو محال

 ويرد عليه:

ا كثيرة فلا يمكن لا يكون لفظاً مهملًا ف اللغة مع أنهَّ   ما ِكر يستلزم أنخ ه بناءً علىنَّ إ: أولاُ

ل   شتراك زيادة المعاني على الألفاظ لاسيما أنَّ يكون سبب الإ أنخ  الكلمات اللغوية ف  جأ



 

شتراك فيها على أساس تفسير الإ فلا يصح   ,سائر اللغات تعتبر مهملة ف اللغة العربية

 المذكورة.الضرورة 

 ,حتياج متناه  قطعاً دور من الأدوار وما هو مورد الإ المعاني متناهية أيضاً ف كل   : إنَّ ثانيااُ

 شتراك.الإإلى  معان  أخرى حتى نحتاجإلى  فلا حاجة

عتبارية فلا برهان على تناهي المعاني ه لو أدخلنا ف الحساب المعاني الإوأشكل عليه بأنَّ 

ا أنخ  فإنَّ , الخلافالكلية بل هو على  أو  ,تكون بسيطة كمفهوم الوجود والعدم المعاني إم 

فلو  ,عتبارياً كمفهوم الدارإأو تكون مركبة تركيباً  ,مركبة تركيباً حقيقياً كمفهوم الإنسان

لكونه منتزعاً من ملاحظة  فيه فرض تناهي القسمين الأولين فالقسم الثالث لا تناهي

نتزاع أمر غير قابل عتبارية, وهذا الإإدخولها تحت وحدة  مجموع أمرين أو أكثر بعدد

 للتناهي.

ولكن الكلام ف  ,حتمالات فالأمر كما ِكرا وحساب الإكن   ه إنخ ويمكن الجواب عنه بأنَّ 

ستعماله, فالأمر كما ِكره إتلك المعاني التي تكون مورد حاجة الإنسان التي تقع مورد 

ستعمال فرع تصور الإنسان الوضع والإ متناه  قطعاً لأنَّ حتياج مورد الإ فإنَّ  ,المايب

تزيد  فالأوضاع لا يمكن أنخ  ,ستعمال اللفظ فيهإإلى  فما لا يتصور فعلًا لا يحتاج ,للمعنى

هذا الماموع محدود ومتناه   وحيث أنَّ  ,عن الماموع الكلي للمعاني التي تصورها ف حياته

 1ئرّٰ ِّ ُّ َّئز :الكريمة الآية ف ورد ما ولعلَّ  متناهية, أوضاع إلا يتطلب فلا

 هذا التناهي.إلى  إشارة
شتراك أي تعدد الوضع بعدد الدلالات ه لا ينحص الأمر بالإعلى فرض التنزل فإنَّ : ثالثااُ

 ه يحصل بالوضع العام والموضوع له الخاص.الوضعية, فإنَّ 
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ا الرد عليه بالتعويض عن الإ  لأنَّناالإشكال  ه لا يحل  فإنَّ  ,ستعمال الماازيشتراك بالإوأم 

فهي أيضاً غير متناهية بعد فرض كون المعاني الحقيقة  ؛المعاني الماازية إلىلكلام انقل ن

تكون علاقات غير متناهية بين المعاني الماازية وبين المعاني  ه يفترض أنخ متناهية فإنَّ 

 .الحقيقية ويعود المحذور

كان قد وقع ف الخارج خصوصاً ف الأعلام الشخصية  شتراك وإنخ الإ ومن ِلك يظهر أنَّ 

 من الوجوب كما هو واضح. الوقوع أعم   فإنَّ  ,على وجوب وقوعه لكنه لا يدل  

ُستحالةالإُ:القل ُالثالث

ه تعهد ختاره ف معنى الوضع من أنَّ إبناءً على ما  ِهب إليه جمع منهم السيد الخوئي 

 تفهم المعنى عند ِكر اللفظ.

ثنين إندكاك الواحد ف إو ,للمعنى وفان  فيه اللفظ وجه   ستحالة بأنَّ ستدل على الإإو

 دفعة يننتقالإأنَّ حدوث ونتقال, اللفظ أداة الإ بأنَّ  ؛وقد ِكر ِلك بأسلوب آخر ,تناقض

م أحدها على الآخر طولاً  عرضاً,معقول  واحدة غيرأ   ..1ترجيح بغير مرجحوتقد 

ُ ا ويردُعليه:  ,ما ِهب إليه السيد الخوئي فقد عرفت ضعف المبنى والبناءإلى  بالنسبةأم 

 شتراك حتى على ما اختاره بالحيثيات والقيود.ه يمكن تصحيح الإأنَّ إلى  مضافاً 

ا مقولة فناء اللفظ ف المعنى فهي دعوى لا أساس لها  التعييناللفظ له نحو من  لأنَّ  ,وأم 

 .الآخر ف المتعينين أحد فناء يعقل ولا ,كذلك والمعنى

إلى  يكون ي ء واحد مشيراً  أنخ  المعنى, ويصح  إلى  مشير عنوان اللفظ أنَّ  ريب لا ؛نعم

 شيئين.
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ُ:ُالإمكانُوعدمُاللقلعالقل ُالرابع

إِ الحكمة والغرض من الأوضاع اللغوية إفهام المعنى  ,اللغوية لاستلزامهوِلك 

يكون الموضوع له متعيناً لا مردداً بين  الموضوع بإزائه اللفظ بذلك اللفظ, وهو يستلزم أنخ 

 متعددة, كما ف المشترك. معان  

فيؤتى بالقرينة  ,ا تقتضي أيضاً الإجمالالحكمة كما تقتضي التطويل فإنهَّ  وأجيب عنه بأنَّ 

 ولا يعتبر ِلك تطويلًا. ,ح المعنىلإيضا

ُران:ُعدمُاللقلعُفيُالقُِالقل ُالخامس

 .ستدل  عليه بمثل الدليل السابق, والجواب عين الجوابإو

يكون من  بل كاد أنخ  ,شتراك ووقوعه من الأمور الواضحةإمكان الإ نَّ إ :والحاصول

أصل النزاع ف  وربما ينقدح ف الذهن أنَّ  ,وهو يغني عن بسط الكلام الأمور البديهية

الألفاظ  فإنَّ  ,شتراك نشأ بين التصور والواقع الذي عليه المحاورات والتفهيم والتفهمالإ

 ِلك وعلى خلافه. شتراك يضر  ما وضعت لغرض تفهيم المعنى والإإنَّ 

مرحلة التخاطب,  الإجمال والإبهام فإلى  بما ينقلبررض غهذا ال نقول بأنَّ  يبقى أنخ  ؛نعم

ستعمال إأهم وهو  يون تمهيداً لبحث  صولما يذكره الأفلا يناف الغرض الأصلي للوضع وإنَّ 

ية صوليعتبر هذا المبحث من المباحث الأو ,لم يكن مبتنياً عليه وإنخ  اللفظ ف أكثر من معنى

كما  ؛ورة ف الفقهالمهمة لما يترتب عليه من الثمرات المتعددة والآثار الفقهية الكثيرة المذك

 ستعرف.

ا محاورةً إمتناعه إإلى  فذهب جملة من المحققين ؛وقد وقع النزاع ف جوازه وإمكانه كما  م 

إلى  من ِهب كما أنَّ  ,ختاره الخراساني والنائينيإأو عقلًا كما  ,ِهب إليه المحقق القمي

فقالوا بالجواز ف غير المفرد أو ف غير  ؛ختلفوا فيهإإمكانه مع مخالفته للقواعد العربية 

 ا للمااز مطلقاً أو ف خصوص المفرد دون غيره.ته إم  ثبات أو مساوقالإ



 

   ؛هذا البحث ف ضمن بحث المشترك وقد ِكر السيد الوالد 
 .ا أوجب الإيهامم 

وعلىُأيُ 
ُينبغيُتقديمُأملر:ُ؛ةُحا ُ 

اللفظ بين المعنيين الحقيقيين أو الماازيين أو  : لا فرق ف المعنى المستعمل فيهالأو الأمرُ

 واحد منهما واضحة. المختلفين وأمثلة كل  

ُ إِا كان على نحو  ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إة ه لا إشكال ف صحَّ نَّ إ: الثانيالأمر

ء ومن مدلولها نظير الكنايات التي يستفاد من مدلولها المطابقي ي  ,والمدلول تعدد الدال  

 هو خارج عن مورد النزاع.و ,لتزامي ي ء آخرلإا

ُ كما لا يجري ف العام على سبيل  ,: لا يجري هذا النزاع ف المشترك المعنويالثالثالأمر

ستعمال كان الإإِا ستعمال ف الماموع فينحص ف خصوص ما البدل كالنكرة أو كان الإ

 .كما ستعرف فيه إلاستقلال فكأن اللفظ لم يستعمل سبيل الإ على

 :يقع من جهات عديدة ف المشتركصيل القول تف فإنَّ  هذاإِا عرفت 

 فيُتحريرُمحلُالنزاعُبينُالأعلامُ:الجهةُالأولى

من المعنيين مستقلًا ف مقام  واحد   محل النزاع ما كان كل   ه لا إشكال كما عرفت ف أنَّ نَّ إ

فيكون بمنزلة  ,منهما مستقلاً  يكون اللفظ كاشفاً عن كل   ستعمالية به بأنخ تعلق الإرادة الإ

ستقلال المقصود هو الإو ,مرتين وعلى حدة فيكون هناك كشفانيستعمل فيهما  أنخ 

ه نَّ أ وقيل ,وهذا المعنى هو الذي وقع مورد البحث ,ستعمالي لا الحكميستقلال الإالإ

 .ستحالة كما ستعرفواضح الإ

ا إِا أريد باستعمال  ستعماله ف معان  متعددة مستقلة غير إ اللفظ ف أكثر من معنىً وأم 

رتباط له إفرد بلا  ستغراقي الذي يراد به كل  ه بكشف واحد نظير العام الإأنَّ  إلا ,مرتبطة

 ؛ويجعل اللفظ العام كاشفاً عن الجميع, فهذا المعنى واضح الإمكان ,بغيره من الأفراد



 

ه لم كما أنَّ  ,ولا محذور فيه ,ستغراق والشمولنحو الإستعمال العام على إة لبداهة صحَّ 

 يتوقف فيه أحد.

ُ ُذلك: ستحالة التقريب الأول يبتني على لحاظ كون اللفظ فانياً ف المعنى إ نَّ إتفصيل

ستعمال وعليه يكون الإ ,ه هو الملقى رأساً باعله وجهاً ومرآة له بحيث يكون المعنى كأنَّ 

 وهو يقتضي أنخ  ,فناءه مرتينإيستلزم  تعمال اللفظ حينئذ  ف معنىً اس ف المتعدد متنعاً لأنَّ 

جتماع المثلين ف ي ء واحد ف آن واحد إلاستحالة  ؛وهو متنع ,يلحظ بلحاظين آليين

 .وسيأتي تحقيقه

ا بناءً على نظرية العلامية التي تقدم ِكرها وكون اللفظ علامة للمعنى كان الإ ستعمال وأم 

يكون الشيء الواحد علامة لأكثر من معنى  إِ لا مانع من أنخ  ,مكناً  ف أكثر من معنىً 

 نَّ إ :فمثلاً  ,كما هو شأن العلامة مع كونه ملحوظاً بلحاظ واحد وكاشفاً عن أمرين

ني ما تكون بياناً لأمور  متعددة من تعيين المسافة وأرض بَ العلامة المنصوبة ف الطرق ربَّ 

 فلان ونحو ِلك.

ه سبب لحصول العلم المقصود من جعل اللفظ علامة للمعنى أنَّ  ِلك بأنَّ  وقد أشكل على

يجاد العلم والفهم, وحينئذ  إعلام والتفهيم الذي معناه المعنى فهو سبب للإإلى  نتقالوالإ

يجادين إيكون الوجود الواحد  مين لامتناع أنخ ييكون اللفظ محققاً لإعلامين وتفه يمتنع أنخ 

 عتباراً, وسيأتي تحقيق ِلك.إتغايرا  وإنخ  حقيقةً  ديجااد الوجود والإلاتح  

 متناع استعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إعلى دعوى   صفهانيه أورد المحقق الإأنَّ  إلا

 بالنقض بموارد:

ُالأو  فرد من أفراد العام مستقلًا وعلى  ه يلحظ كل  فإنَّ  ؛ستغراقي: العموم الإالملرد

 ستعمال اللفظ الواحد ف كل  إ فرد بحكم واحد, كذلك يصح   ويحكم على كل   ,نفرادالإ



 

ستقلال الحكمي لإستعمالي بمنزلة استقلال الإيكون الإ فاعتبر أنخ  ,نفرادهإعلى  معنىً 

 الأول أيضاً. الذي هو صحيح فيصح  

ُالثاني منها بنحو  ما تكون غير متناهية فلا يمكن لحاظ كل  أفراد العام ربَّ  نَّ إ :الملرد

ستقلال والحكم عليها فيحكم عليها بتوسط عنوان يكون كاشفاً عنها فيكون لحاظه الإ

يكون  فكما يكون المفهوم الواحد فانياً ف أفراده المتعددة كذلك يمكن أنخ  ؛لحاظاً لها, وعليه

 .ستعمالاللفظ الواحد فانياً ف المعاني المتعددة عند الإ

ستقلال ما يريده المحقق المذكور كما ِكره بعض الأعلام هو التلازم بين الإ نَّ إ :والحاصول

 .1الأول أيضاً  ف الأخير صحَّ  فإِا صحَّ  ,ستقلال الحكميستعمالي وبين الإالإ

 وأجيب عن هذه الشبهة بوجهين:

 فإنَّ  ,ستعمالالحكم يتلف عن الإ لأنَّ  بالحكم ف الأول غير تام   ضالنق نَّ إ :الأو اللجهُ

 وإنخ  ه لا يفنى ف موضوعهاللفظ يكون فانياً ف المستعمل فيه, وليس كذلك الحكم فإنَّ 

 .ولا محذور فيه ,كان نحو   توقف على تصوره بأي  

ا النقض الثاني بأنَّ  فرد مستقلًا فليس ف  ألفاظ العموم غير فانية وحاكية عن كل   وأم 

 .ي يكون فانياً فيهك بما هوفرد  العمومات ما يكون عنواناً لكل  

ُوفيه:

 قضية فناء اللفظ ف المعنى موضوع بحث كما سيأتي فهو بنائي. : إنَّ أولاُ

ستعمال اللفظ إما هو لأجل بيان إمكان تصوير ستدلال بالموردين ف النقض إنَّ الإ : إنَّ ثانيااُ

 والموضوع عرف أكثر من كونه دقياً عقلياً. ,عند العرف ف أكثر من معنىً 
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لفظ على ما ِكره  النزاع ف ألفاظ العموم كونها فانية أو لا نزاع صغروي, فلو دلَّ  : إنَّ ثالثااُ

   ما تفيد العموم على سبيل النكرة إنَّ  نَّ أ النقض به على ما نحن فيه, وسيأتي يصح

 البدل.

 المقصود هو ما بين لطالخ هو النقض توهم منشأ أنَّ  من الأعلام بعض ِكره ما :الثانيُاللجه

مع  ,ستقلالاً لا ضمناً وهو إرادة المطلق مقابل المقيدإأي إرادة المعنى  ,ستعماللإف مقام ا

 المقصود ف مقام الحكم إرادة تفهيم الجامع بين المطلق والمقيد بنفسه. أنَّ 

ُ على الأفراد بلحاظ العنوان ما الحكم المقصود ف الحكم إنَّ  فإنَّ  ,ه خلاف الفرضنَّ إوفيه:

 نفراد.إذي يكون كاشفاً عنها وتكون ملحوظة باللحاظ المستقل وعلى ال

إلى  ه كما يمكن وضع اللفظفإنَّ  ؛النقض بالوضع العام والموضوع له الخاص الملردُالثالث:

فيستعمل اللفظ ف  ؛ستعمال أيضاً كذلكواحد من الأفراد بتوسط عام, وف باب الإ كل  

 واحد من المعاني بتوسط عنوان عام. كل  

ستعمال اللفظ فان  ف باب الإ فإنَّ  ستعمال ومقام الوضعه فرق بين مقام الإبأنَّ ُوأجيبُعنه

ا نفس الوضع فهو ه ملحوظ بالإوليس كذلك ف باب الوضع فإنَّ  ,ف المعنى ستقلال, وأم 

 لحاظ الموضوع له.إلى  إلاكالحكم لا يحتاج 

ستعمال اللفظ ف أكثر إستعمال نظير مقام الحكم ف يكون مقام الإ مكن أنخ ه ينَّ إوالحاصول:ُ

ما هو خلط بين الأمور العرفية التي يبتني عليها الوضع وما ِكر إنَّ  ,ستقلالاً إ من معنىً 

 وسيأتي مزيد بيان. ,ستعمال والحكموالإ

 متناعهإستعما ُاللفظُالمفردُفيُأكثرُمنُمعنىُوإفيُإمكانُُ:الجهةُالثانية

وهي تختلف  ؛ستحالة العقليةالإإلى  ا ترجعوهي إم   ,عليه بوجوه دلَّ ستأ امتناع وإ يَ عد  إ

 .المحاوري متناعلإا إلى ترجع أو .السامع أو اللفظ أو النفس اإم   ؛والسبب المنشأ حيث من



 

, النفس أو اللفظ أو السامعإلى  بعضها يرجع فإنَّ  ,وهذه الأدلة مختلفة من حيث السبب

 وتفصيلها:

ستعمال عبارة عن إفناء اللفظ ف الإ نَّ من أ المحقق الآخوند إلى  : ما نسبالأو 

ثنين إولا يعقل فناء الواحد ف  ,اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي ومرآة للمعنى معناه لأنَّ 

 ,وجود يبقى له لكي يفرض فناؤه ف المعنى الآخر ه مع فناء اللفظ ف أحد المعنيين فأي  لأنَّ 

 .1الفناء يستدعي العينية ف التصور واللحاظ وهو خلاف التعدد ومن هنا قالوا أنَّ 

فظ للَّ  فإنَّ  ,عانيهذه القضية لا أصل لها ف عالم الألفاظ والم ما عرفت مكرراً من أنَّ  وفيه:

 ولا يعقل الفناء ف مثل ِلك. ,التعيينللمعنى نحواً من  كما أنَّ  تعييننحو 

عنواناً  واحد   يكون ي ء   أنخ  ويصح   ,المعنىإلى  اللفظ عنوان مشير لا ريب ف أنَّ  ؛نعم

 هناك بحث طويل ف إمكان الفناء واستحالته ف الواحد. على أنَّ  ؛شيئينإلى  ومشيراً 

الاستعمال  لأنَّ  ,ستعمالمقام الإ ف ةغير معقولبالمعنى المذكور  الآلية ِلك أنَّ إلى  يضاف

ستعمال اللفظ الواحد إالمعنى وهذا يلائم إلى  نتقالليس إفناء بل هو إيجاد اللفظ بقصد الإ

 معنيين.ف 

اللفظ ف مقام  ه بناءً على أنَّ ف مقالاته من أنَّ  : ما أشار إليه المحقق العراقي الثاني

جتماع إ أكثر من معنىً ستعمال يلحظ لحاظاً آلياً يلزم منه ف حالة استعمال اللفظ ف لإا

 إلاالمعنى لا يكون إلى  الوصول المفروض أنَّ  لأنَّ  ,لحاظين على ملحوظ واحد وهو اللفظ

وهذا هو  ,المعنيين ف وقت واحدإلى  وهو يعني مرور لحاظين من اللفظ ,عن طريق اللفظ

 .2ستعمال واحد وهو غير معقولإجتماع لحاظين آليين على اللفظ ف إمعنى لزوم 
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ُيه:وف

 بل الصحيح ما ِكرناه من أنَّ  ,ستعمال فاسدفظ ف مقام الإاعتبار الآلية للَّ  نَّ إ: أولاُ

وف مثل  ,معناه بالمواضعةإلى  نتقالستعمال إيجاد اللفظ بقصد تنبيه ِهن السامع للإالإ

 معين.إلى  ستعمال منبهإ ِلك يصح  

لحاظاً  ستعمال لا يعني أنَّ مقام الإظ ف فتنزل لكن اللحاظ الآلي للَّ على فرض الو: ثانيااُ

بل , المعنىإلى  المعنى ليلزم منه محذور عبور لحاظين عن اللفظإلى  واحداً يعبر من اللفظ

ستقلالاً, بل الوجود إاللفظ بالوجود الذهني ليس ملحوظاً من قبل النفس  المراد منه أنَّ 

ستعمالاً أدائياً لتفهيم إللفظ ستعمال اإلتفات, فلا يلزم من من التوجه والإ الذهني أعم  

 جتماع لحاظين آليين عليه.إمعنيين 

ها النفس باعتبار بساطتها يمتنع ف حق   من أنَّ  المحقق النائيني إلى  : ما نسبثالثال

 إلايستدعي ِلك و ستعمال ف أكثر من معنىً واحد, والإ تلحظ معنيين مستقلين ف آن   أنخ 

 .1وهو اللحاظستعمال أهم مقوماته يفقد الإ

النفس على بساطتها لها القدرة على تصورات  وأورد عليه بعض المحققين من أنَّ 

على ِلك تصور النفس أجزاء القضية عند  ويدل   ,واحد وانتقالات متعددة ف آن  

اللفظ والمعنى متزامنان دائمًا وها وجودان  وأنَّ  ,يقاع النسبة والحكمإجتماعها ف زمان إ

لها القدرة على تصور  فإنَّ  ,لنفس قدرات خلاقة كثيرة متعددة الجوانببل ل ,ِهنيان

 .2متناع وغير ِلكضين ثم الحكم عليه بالإيجتماع النقإ
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استعمال اللفظ ف معنيين يستلزم  أيضاً من أنَّ  : ما أشار إليه المحقق العراقي الرابع

يكون اللفظ عل ة لحضور معنيين ف ِهن السامع وهو مستحيل لامتناع صدور  منه أنخ 

 الكثير عن الواحد.

ف ِهن السامع  مينمفهواللفظ عند استعماله ف معنيين يقتضي إيجاد  نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

 ه من توارد المعلولين على علة واحدة.وهو غير مكن لأنَّ 

ُعليه:  ,ولا مصدر حتى يلزم منه ما ِكر الدلالة واسطة كما عرفت لا مقتض   نَّ إ ويرد

كتسب حيثية معينة وقرناً خاصاً إواحد من الوضعين قد  اللفظ بلحاظ كل   أنَّ إلى  مضافاً 

وعلى فرض  ,واحد من الوضعين مغاير للحيثية التي يكتسبها بتوسط الوضع الآخر بكل  

ستحالة إنفهامين ف ِهن السامع على اللفظ لا إترتب جتماع إستحالة إالتنزل يستلزم منه 

نفهام بل بشأنيته ف ستعمال لا يتقوم بفعلية الإالإ لأنَّ  ,ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىإ

 .ما يكون المستعمل ف مقام الإجمالولذا ربَّ  ,نفسه

الأدلة  وهذه. ستحالة من جهة النفس أو اللفظ أو السامعإه لا ومن جميع ِلك يظهر أنَّ 

 ستحالة العقلية.كانت ف مقام بيان الإ

 ,الواحد تكثر يستلزم معنى من أكثر ف اللفظ ستعمالإ أنَّ  من بعض إليه ِهب ما :الخامس

يستلزم  -كما هو المفروض-منهما  واحد   ستقلال ف كل  تعدد الدلالة المطابقية مع الإ لأنَّ 

 ستعمال الواحد.ه واحد ف الإقهراً مع أنَّ  تعدد الدال  

 عرفت وقد ,به بأس لا والحيثيات الجهات واختلاف عتبارالإ بتعدد الواحد تكثر إنَّ  وفيه:

 كتسب قرناً معيناً يتلف عن الآخر.إمن الوضعين قد  واحد   كلَّ  آنفاً من أنَّ 

 هفقال ف وجه ؛ختلفت عباراته ف بيانهإ وإنخ   صفهاني: ما ِكره المحقق الإالسادس

يكون لفظ  فلا يمكن أنخ  ,ستعمال عبارة عن صيرورة اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنىالإ بأنَّ 



 

فليس هناك أمران حقيقيان  الوجود الحقيقي واحد عنيين وهو مستحيل لأنَّ تنزيلًا لمواحد 

 .منهما منزلة معنى لينزل كل  

ف أكثر من  و استعمال اللفظوه-ستعمال ف مفروض الكلام الإ نَّ إُوفيُوجهُآخرُقا :

حد مع الوجود حقيقة وِاتاً الإيجاد متَّ  وبما أنَّ  ,فظ بوجود تنزيليلمعنى باللَّ ل إيجاد   -معنى

يكون الوجود  ه من المستحيل أنخ فإنَّ  ,ستعمال اللفظ ف معنيينإمتنع إعتباراً إختلفا إ وإنخ 

 ه إِا كان إيجاداً لأنَّ  ,يجادين للمعنيينإواحد من المعنيين بحيث يكون  الواحد إيجاداً لكل  

 .1للمعنى الآخر اً يكون ف نفس الوقت إيجاداً آخر متنع أنخ إلأحد المعنيين 

ُ:ويردُعليه

إيجاداً  يكون وجوداً واحداً  ستحيل أنخ ه يوأنَّ  ؛حد مع الإيجادالوجود متَّ  مقولة أنَّ  إنَّ : أولاُُ

   فإنَّ  ,تباري التنزيليعما تتم ف الوجود الحقيقي لا الوجود الإلمعنيين إنَّ 
يكتسب ا التنزيل م 

 سعته وضيقة من المنزل للمعتبر فإِا أمكن تنزيل اللفظ منزلة المعنيين كان التنزيل تابعاً له.

ستقلال قتضى الإإ وإنخ  ,ستقلال ف الوجود الحقيقيالإيجاد التنزيلي لا يقتضي الإ نَّ إ: ثانيااُ

 .ف عالم ثبوته وموطن تحققه ستقلال  إوجود ما  ستقلالَ إ يلي فإنَّ ف الوجود التنز

ل عليه لا يستدعى تعدَّ تعد   نَّ إ :لثااُثا لد المنز  يكون الوجود الواحد  إِ يمكن أنخ  ,د المنز 

وجود حقيقي آخر لينزل منزلة إلى  فلا نحتاج ,منزلاً منزلة أمور متعددة بتنزيلات متعددة

 للمعنيين.وضع اللفظ نظير  ؛المعنى الآخر

الطواف  كما ورد ف أنَّ  اللفظ عين المعنى عتبار أنَّ إالتنزيل إِا كان المراد منه مجرد  : إنَّ رابعااُ

كان المراد كونه مرآة اللفظ للمعنى وكونه  وإنخ  ,ستعمالبالبيت صلاة فليس هذا حقيقة الإ
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إلى  رجع ظينجتماع اللحاإثنين أو إه يستلزم منه فناؤه ف ستعمال وأنَّ وجهاً له ف مقام الإ

 ويرد عليه ما أورد عليهما. ؛الوجهين السابقين

ستعمال مع حقيقة الإ تستقيمستحالة لا جميع ما ِكر من الأدلة ف وجه الإ أنَّ  والحق  

جميع تلك الوجوه  نَّ إو ,عتبارعتبارية التي تتبع منشأ الإوالوضع اللذين ها من الأمور الإ

 .سابقاً  كما مرَّ والمناقشات تدور حول الأمور العقلية 

بنى الحكم ف هذا الموضوع على ما اختاره ف حقيقة الوضع  السيد الخوئي  ثم أنَّ  

وجعل  ,فعلية ِلك التعهد إلاه ليس لأنَّ  ,علامة للمعنى ستعمالالتعهد, فيكون الإ همن أنَّ 

يكون علامة لإرادة المعنيين  فلا مانع من أنخ  ,اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم تفهيمه

 .المستقلين

  فيه ويظهر الإشكال 
 ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إه يمكن أنَّ  فالحق   ,ا ِكرنا سابقاً م 

ولا  ,ها من جهتينعتبارإعتبارية ويمكن ستقلالية أيضاً من الأمور الإالإ وأنَّ  ,مستقلاً 

 محذور فيه.

 ولعلَّ  ,ستعماليةرادات الإحيحة والإما يكون بدون القرينة خلاف المحاورات الصربَّ  ؛نعم

ولكن , وسيأتي بحثه ؛كما عرفت بحتة  بصورة عقليةعبرَّ  هذا هو سبب الإشكال وإنخ 

 ف الجهة التالية.ا يقع البحث عنه مالمااز وهذا إلى  الخلاف ف بقائه على الحقيقة أو ينقلب

ُُ:ُعرفتُأنُ الجهةُالثالثة معينُعلىُُمعنىاُُستعما ُاللفظُفيُأكثرُمنامتناعُاعدمُُالحق 

 .ستقلا ُوعدمُالمحذورُفيهُعقلااُوجهُالإ

 عليه بوجهين: ستدلَّ إو ,ةفقيل بعدم الصحَّ  ؛ة ِلكوقع الكلام ف صحَّ وقد 

 ستعمال كذلك خلافه.والإ ,اللفظ موضوع للمعنى بقيد وحدة المعنى نَّ إ: الأو اللجهُ

ُ



 

ُ:ويمكنُالجلابُعنه

الموضوع له ِات المعنى مع قطع النظر عن الجهات الخارجية من الوحدة وغيرها  نَّ إ أولا:

الإنسان ف حال  فإنَّ  ؛عليه الوجدان اللغوي, والتبادر عند العرف ف عملية الوضع ويدل  

 الوضع لا يلحظ سوى نفس الذات ويضع اللفظ له.

ستعمال إ منعه لا يستلزم فإنَّ كما قيل لو سل م كون الموضوع له هو المعنى بقيد الوحدة : ثانيااُ

ستعمال مجازياً محافظة على ِات الموضوع ولا اللفظ ف أكثر من معنى, إِ يكون حينئذ  الإ

 عمومية المااز المستنكر.ا استلزم إِ إلامانع منه 

 ستعمال حقيقياً.يكون الإ يريد أنخ  ستدلَّ المأ  نَّ إ وفيه:

كانت بمعنى  ا إنخ فإنهَّ  ؛عى أخذها ف المعنى الموضوع له على حالاتالوحدة المدَّ  : إنَّ ثالثااُ

ا ن الواضح أنهَّ فم؛ ثنينإالوحدة الذاتية المساوقة لشيئية الشيء ف مقابل كون الشيء 

 .ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىإمحفوظة ف موارد 

ستقلالي باللحاظ الإ ةً ملحوظ استغراقية أي كونهالإكانت بمعنى الوحدة اللحاظية  وإنخ 

إِ الفرض  ,المقام ف ةملحوظ -اعلى فرض إمكانه- يفه ستعماللا الضمني ف مقام الإ

ستعمال لا ملاحظة الماموع مقام الإستقلالي ف إواحد من المعنيين بلحاظ  ملاحظة كل  

 .ستعمال اللفظ ف المعنى الواحدإكان  إلاوشيئاً واحداً مركباً 

ستعمال فهو غير معقول للمعنى الآخر ف مقام الإ لحاظ  كانت بمعنى نفي ثبوت  وإنخ 

وهو  ,المراد به نفي واقع اللحاظ الآخر لا مفهومه لأنَّ  ,أخذه قيداً ف المعنى الموضوع له

يكون  طرف العلقة الوضعية ها مفهومان تصوريان لا أنخ  متنع لما عرفت مكرراً من أنَّ 

 .نتقال الوضعي تصوري البتةالإ أحدها مفهوماً والآخر وجودياً, لأنَّ 

عتبارية المراد بالوحدة الإ فإنَّ  ,جميع تلك الحالات خارجة عن موضوع البحث أنَّ  والحق  

 فهو بمكان ولكنه مردود بالوجه الأول. ,لستعماكأصل الوضع والإ



 

قيد الوحدة له دخل ف  بأنَّ  أو ما قيل ,الوضع كان ف حال الوحدة : وهو أنَّ اللجهُالثاني

فحينئذ  يمتنع إطلاق  ,إِ لم يؤخذ قيداً ف الموضوع له لاستحالة تقيده به ,غرض الواضع

 ستعمال الجاري على طبق الوضع.المعنى الموضوع له فيلزم التقييد به ف مقام الإ

ُوفيه:

ثبوتاً ف حال الوحدة لكن حالات الموضوع له عند الوضع  صحَّ  الوضع وإنخ  نَّ إ: أولاُ

 ,وأغراض الواضع غير دخيلة ف الوضع والموضوع له بالوجدان اللغوي كما عرفت آنفاً 

 لها.ه لو كان كذلك لا يستلزم تعميم المااز لأكثر الألفاظ لولا كمع أنَّ 

 كما هو واضح. ؛ضيق غرض الواضع لا يستلزم ضيق نفس العلقة الوضعية نَّ إ: ثانيااُ

ولكن هل هو خلاف الظهور  ,ه بحسب الوضع وقواعد اللغة فلا مانع من ِلكهذا كل  

 .العرف ف المحاورات؟

وإيجاد علاقة واحدة بين عالم اللفظ والإثبات  ,ظهور حال المتكلم التطابق لأنَّ  ؛نعم :قيل

جزء من الكلام جزء من  يكون بإزاء كل   مقتضى التطابق أنخ  وعالم المقصود والمراد, فإنَّ 

 .المعنى لا جزءان

ُ  والوجدان الأصل خلاف التعدد بل ؛الأغلب الأعم   هو كان وإنخ  ِلك نَّ إ :قا يُ ُأنُُْوالحق 

لكن قد يتعلق غرض المتكلم خلاف ِلك فيستعمل  ,عند وضعنا للأعلام الشخصية

ولذلك  ,لغرض صحيح محاوري وهو كثير ف المحاورات لفظاً واحداً ف أكثر من معنىً 

فيكون اللفظ  ,ستعمالعلى هذا النوع من الإ نحكم بالتطابق لو لم يكن ظهور آخر يدل  

 .مجملًا إِا لم تكن قرينة على التعيين

ا الكلام ف المثنى والجمع فقد وقع النقاش فيهما. ,المفردإلى  هذا كله بالنسبة  وأم 

ُ



 

ُأكثرُمنُمعنىُفيُالتثنيةُوالجمعُستعما ُاللفظُفيافيُُ:رابعةالجهةُال

وأخرى ف أصل  ,ستعمال المثنى والجمع ف أكثر من معنىإتارةً ف  وتحقيق الكلام فيه يقع

 دلالتهما.

ا  منهم صاحب  ؛: فقد ِهب جمع  (ف أكثر من معنىستعمال المثنى والجمع إ)ُالأولىأم 

بنحو المااز ف المفرد وبنحو الحقيقة ف  ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إجواز إلى  المعالم

فاستعماله ف  ,اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة التثنية والجمع, وعل له ف المعالم بأنَّ 

كما  ستعمالاً مجازياً بعلاقة الجزء والكل  إون للقيد المذكور فيك فيه إلغاء   أكثر من معنىً 

ما ف قوة تكرار اللفظ فيكون لهما عرفت سابقاً, ولا يجيء هذا البيان ف المثنى والجمع لأنهَّ 

معين من لفظ )عين( وغيره من لفظ )عين( آخر  إرادة معنىً  حكم التكرار, فكما يصح  

زكذلك يصح إرادة المعنيين معاً من لفظ )عينين(   ما ف قوة )عين وعين(.لأنهَّ  ,بلا تجو 

متناع ف آخر وهو الإ ف تحريره النزاع ف التثنية والجمع بنحو   وِكر المحقق العراقي 

ا الق ,واز ف المثنى والجمعالمفرد والج ول بالجواز ف المفرد على نحو المااز وف المثنى وأم 

تحريره النزاع على الأول لا يتناسب مع البحث  أنَّ  خفي   وغيرأ  .على نحو الحقيقة 1والجمع

القول بالجواز ف التثنية والجمع  متناع بالدليل العقلي ف المفرد لا يصح  إِ بعد الإ ,العلمي

 وارض المفرد فيسّي المحذور فيهما.ما من علأنهَّ 

ُ ه مع أنَّ  ,ما من عوارضهالمفرد ف الجواز والمنع لأنهَّ  يتبعانالتثنية والجمع  نَّ إقا :ُيُ ُأنُُْوالحق 

والمدلول فهو خارج تخصصاً عن  د الدال  لو كانت الدلالة ف التثنية والجمع بنحو تعد  

واحداً صورة, واللفظ مع علامتي التثنية  مورده ما إِا كان الدال   مورد البحث, لأنَّ 

 كما هو واضح. ؛د الدال  والجمع يكون من تعد  
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 :لأنَّه ه مردودوما ِكره صاحب المعالم وغير

 د الدال  على مفاده بنحو تعد   المثنى دال   ه خروج عن مورد البحث إِا فرض أنَّ نَّ إُ:أولاُ

وهيئة المثنى  ,على الطبيعة التي وضع لها اللفظ المادة تدل   بمعنى أنَّ  ,وهيئةً  ةً والمدلول مادَّ 

 على المتعدد منه. تدل  

 ,أي المادة()ما بمنزلة تكرار اللفظ المفرد فإنهَّ  ,الأمر ف التثنية والجمع ليس كذلك نَّ إ: ثانيااُ

فلا يستفاد من  ,ة تكرارهفالتثنية والجمع ف قوَّ  واحد فإِا كان المفرد مستعملًا ف معنىً 

ستعمال إكان المفرد )أي المادة( مستعملة ف معنيين لزم  وإنخ  ,آخر التثنية والجمع معنىً 

نئذ  وحي ,وكان التكثير مستفاداً من نفس اللفظ المفرد )أي المادة( ,اللفظ ف أكثر من معنى

ستعمال اللفظ ف إوبذلك يلزم  ,من المعنيين كل  لف المتكرر  ةتكون التثنية أيضاً مستعمل

د لكنه يلزم منه إلغاء قي ,معاً  (أي الهيئة)والتثنية  ,اللفظ )أي المادة( ف كثر من معنىً أ

 ذها صاحب المعالم ف الوضع.تخَّ إالوحدة التي 

 المادةما يلزم ف رض إنَّ فستعمال اللفظ ف أكثر من معنى ف هذا الإمحذور  ما يتوهم بأنَّ وربَّ 

 ؛مدخولها من المتعدد إفادة وهو معناها ف إلا تستعمل لم الأنهَّ  الهيئة ف لا المفرد()أي اللفظ 

فهو من قبيل تثنية ما يكون متعدداً بنفسه  ,مدخولها أصبح ِا معنيين غاية الأمر أنَّ 

 .ستعمال هيئة المثنى ف أكثر من معنىً إدلالة عشرتين على عشرين ليس من  كالعشرة فإنَّ 

 ,ةالمفرد بما له من الخصوصية والحيثيالتثنية والجمع من عوارض  بأنَّ  ويمكنُالجلابُعنه

 تكون هيئة المثنى كذلك. داً يستلزم أنخ كان مدلول المفرد متعد فإنخ 

كان الماموع مدلولاً واحداً لم يلزم  ستعملت المادة ف مجموع المعنيين على نحو  إلو  ؛نعم

ف الفرض الذي هو ولكنه خلا ,على مستوى المادة ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إ

لمادة مدلولان فظ الَ ستقلال, فيكون ل  على سبيل الإ أكثر من معنىً  فستعمال المادة إ



 

 ؛ومسألة العشرة وتثنيتها خارجة عن ِلك ,يد المتعدد من مدلول المادةمستقلان والهيئة تف

 ف مدلول واحد. إلاستعمل المادة فيها تإِ لم 

ُ ا تكون  الأصل الموضوعي يقتضي أنخ  ل بأنَّ يفقد ق ؛(ف أصل التثنية والجمع) الثانيةوأم 

 .والمدلول د الدال  إفادة المثنى والجمع لمعناها على نحو تعد  

إِ ليس المعنى الموضوع له لفظ  ,ف تثنية الأعلام الشخصية ه لا يتم  ولكن يورد عليه بأنَّ 

 ؛سم الإشارةإوكذلك الحال ف تثنية  ,المادة كلياً قابلًا للتكثير بهيئة المثنى أو هيئة الجمع

 :وقد ِكروا ف ِلك وجوهاً . تعيين طريقة لإفادة المثنى والجمع من دَّ بأ  لاف

 من التثنية والجمع وبين المفرد بعد أنخ  واحد   : التأويل وتصوير جهة جامعة بين كل  الأو 

  كان معناها لغةً 
 
رفاً فردان أو أفراد من ي ء ا أنخ  , وأنَّ واحد   وعأ  تلك الجهة الجامعة إم 

أو ها  ,ر جسمانكما يقال: الماء والنا ,بين الأفراد أو الجنس البعيدكون ف النوع المشترك ت

وقد  ,كما يقال: الواجب والممكن شيئان ,د يكون مطلق الشيئيةوق ,والتراب أجسام

 الأعلام الشخصية.إلى  كالتثنية والجمع بالنسبة ,شتراك ف التسميةتكون مجرد الإ

فيه لازم حمل المادة على المسمى تنكير اللفظ  نَّ لأ ,ه صحيح ف غير الأخيروأورد عليه بأنَّ 

َّ إة قولنا )فيكون )زيدان( ف قوَّ  ,وإخراجه عن العلمية
وهو خلاف  ,سمى بزيد(ن يأ ثنان م 

 ما عليه ف الأعلام.

المعنون على نحو المرآتية دون إلى  المراد من أخذ لفظ المسمى هو العنوان المشير نَّ إوفيه:ُ

ه أخذ لكلي المشار إليه المنطبق سم الإشارة فإنَّ إوكذلك الحال ف تثنية  ,أخذه مستقلًا عنه

إلى  شارةإه بأنَّ  ولعل ِلك هو مراد المحقق العراقي  ,على الأفراد ليكون مرآة لها

مة هذا مثلًا ف الرتبة السابقة لكإلى  لي  المفرد المذكور بالنسبةوهو ك ,المعنى الكلي لمادتها

 الإشارة عليه. على تعي نه بطرو  



 

يكون كما ِكره  بأنخ  ؛والمدلول د الدال  تكون إفادة المثنى والجمع على نحو تعد   : أنخ الثاني

السيد الخوئي للمثنى والجمع وضعين أحدها للمادة والآخر للهيئة وهي الألف والنون 

 أو الواو والنون.

ا المادة فهي موضوعة  فتكون الهيئة موضوعة للدلالة على إرادة المتعدد من مدخولها وأم 

وحينئذ   ,لخصوصيات حتى الخصوصية اللابشرطللطبيعة المهملة العارية عن جميع ا

 .1من المعنيين كما ف المشترك أصبح للمثنى قابلية الدلالة على كل  

التأويل أو مفهوم المسمى الذي إلى  ف هذا لا يحتاج أنَّ والفرق بين هذا الوجه عن سابقه 

كما لا يرد على هذا الوجه ما أشكل  ,بخلافه ف الوجه الأول ؛مجازي ه معنىً بأنَّ قال قد يأ 

 على الوجه الأول من خروج أسماء الأعلام بناءً على التأويل عن العلمية.

التي  هي الهيئة تكون المادة ف المثنى والجمع غير مستعملة ف ي ء وأنَّ  : أنخ الثالث

ويريد  ,وعين نقول عينين يقال: عين   أنخ  من المادة, فبدلاً رار لفظ تكتستعمل ف إفادة 

 بهما إفهام العينين. قاصداً وعين  بذلك إخطار تصور عين  

وينطبق على الأعلام وأسماء الإشارة من دون  ,سلم عن الإشكالات السابقة وإنخ  ووه

لكن تجريد المادة عن أصل المعنى خلاف الوضع  ,وعلى أسماء الأجناس ,محذور

 ستعمال والأصل.لإوا

ستفاد من كلمات علماء اللغة وبعض نتصور هذا الوجه بطريق أمثل كما يأ  يمكن أنخ  ؛نعم

ستعمال اللفظ ف نوع اللفظ إالمادة تستعمل ف طبيعي اللفظ من باب  وهو أنَّ  ,المحققين

المفرد ما تدلان على إرادة فردين من طبيعي لفظ وهيئة المثنى والجمع إنَّ  ,المتضمن للمعنى

فتكون المادة مستعملة ف ي ء والهيئة مستعملة ف تعدد ما  ,ما دالان على معنييهمابما أنهَّ 
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ستعمال المادة حينئذ  يكون إ كان لا يلو عن إشكال لأنَّ  وهذا الوجه وإنخ  ,أريد من المادة

ا ف مفهوم الطبيعي أو يراد تقييد الطبيعي بواقع الدلالة على المعنى وكلاها باطلان كما  ,إم 

 هو واضح.

حصل ما لتي تطرأ على المادة إنَّ ستعمال المثنى والجمع وسائر الطوارئ اإ نَّ إ :قاليأ  أنخ  فالحقَ أ

 ,التي أفادت تلك الدلالات الطارئة ؛قترانات التي كانت متواجدة عند الوضعلأجل الإ

فهي تمحلات لا  إلاِكرنا فهو وما إلى  رجعت إنخ  والوجوه السابقة ,لها شارات  إ والهيئاتأ 

 تخلو عن نقاش.

 المترتبةُعلىُهذاُالأمرُفيُالثمراتُ:امسةالجهةُالخ

   ؛وهي كثيرة
 منها؛ونحن نذكر بعضاً  ,يةصولا جعلته من المباحث المهمة الأم 

 وتعلق بأمرين ف كلام واحد كالأِان والإقامة معاً, فإنَّ  ي  شرع : إِا ورد أمر  الأولىالثمرةُ

على عدم  لزامياً, ثم جاء دليل منفصل يدل  إعلى الوجوب وكون الطلب  ظاهر الأمر يدل  

مقتضى الجمع العرف تقديم الدليل المنفصل وحمل الأمر  وجوب أحدها كالأِان فإنَّ 

ستعمال إفإِا قلنا باواز  ,ستحباب لا الوجوب بتصف ف ظاهرهالمتعلق بالأِان على الإ

نقول ببقاء الأمر على ظاهره ف الوجوب ف الإقامة لعدم الموجب  معنىً اللفظ ف أكثر من 

ا إِا قلنا  ,ستحباب لأجل القرينةه يحمل على الإفإنَّ  ؛لرفع اليد عنه بخلافه ف الأِان وأم 

ا ب ؛على التصف ف ظاهر الأمر متناع كان الدليل المنفصل قرينةبالإ حمله على إم 

ستحباب أو يحمل على الطلب الجامع بين الوجوب والإ ,نستحباب مطلقاً ف المورديالإ

 ومثل ِلك كثير ف الأخبار. ,الإقامة والأِانإلى  بالنسبة

فوا القراءة بأنهَّ الثانيةالثمرةُ اللفظ ستعمال إا : تجب القراءة ف الصلاة كما هو معلوم, وعر 

ستعمال اللفظ ف أكثر من إستعملت فيه كان ِلك من إفإِا قصد بالآية التي  ف اللفظ



 

متنع إستعمل اللفظ ف المعنى إ متناع لم تتحقق القراءة, وحينئذ  إنخ فإِا قلنا بالإ ,معنىً 

ه من كمال الصلاة ستحباب ِلك وأنَّ إالمنقول  مع أنَّ  ,ستعماله ف اللفظ فلا تتحقق القراءةإ

 على ِلك. لتفات إليها بل الحث  قصد معاني الآيات والإ

ُأجيبُعنُذلكُبلجله:وقدُ

القارئ يقصد  قصد المعنى من اللفظ لا يكون ف عرض القراءة بل ف طولها, فإنَّ  نَّ إ منها؛

وف نفس الوقت بقصد المعنى باللفظ المحكي دون الحاكي فلم  ,الحكاية عن اللفظ باللفظ

 .عنىً ستعمل ف مإقد  لفظ   كلَّ  فيرتفع المحذور, إِ أنَّ  ؛يستعمل اللفظ ف معنيين

جتماع إه يستلزم نَّ إ ؛ونوقش بعدة مناقشات أهها هذا الجواب هو المعروف بينهم. ولعلَّ 

اللفظ المحكي باللفظ بما  وِلك لأنَّ  ,واحد ستقلالي ف مورد  اللحاظ الآلي واللحاظ الإ

وفان  فيه  ه حاك  عن المعنىستقلال, وبما أنَّ ه محكي ومستعمل فيه يكون ملحوظاً بالإأنَّ 

 واحد. فياتمع اللحاظان ف آن   ؛يكون ملحوظاً آلة

يكون قصد المعنى مقارناً للقراءة لا قصده بها, فمثلًا نطلب الهداية مقارناً  أنخ  منها؛و

 لا الطلب بها. 1ئريى يم يخئزلقراءة 

 .لتزام بالمحذور المذكور ولكنه مردودإه ف الحقيقة وأشكل عليه بأنَّ 

بل هو من الحالات المقارنة للمتكلم بالآية لا من  ,من القصد أبداً ه ليس نَّ إ منها؛و 

 المستعمل فيه.

ُ  يستلزم حتى فيها ستعمالهاإو بالألفاظ الألفاظ حكاية هي ليست القراءة نَّ إُ:يقا ُأنُُْوالحق 

 ,بعض ف الترتيلإلى  ت بعضهاالحروف والكلما الإشكال المزبور, بل القراءة هي ضم  
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ه لا يقال على ِلك أنَّ  فلا يقال: قرأت القوم إِا جمعتهم, ويدل   ؛جمع   يقال ِلك لكل   ولا

ه به قراءة.  للحرف الواحد إِا تفو 

وعلى ِلك إِا كان الشخص ف مقام الترتيل وتلفظ الكلمات المترابطة المنظ مة يتحقق 

يكون ف مقام  وأنخ  تكون الكلمات منظ مة تحقق به القراءة أنخ تفالذي  ,عنوان القراءة

 قصد حكاية الألفاظ بالألفاظ.إلى  نطباق القراءة قهرياً فلا نحتاجإالترتيل فيكون 

سيما إِا كان المتكلم ف حالة  لا ؛يقصد معاني الكلمات ف نفس الوقت وحينئذ  يمكن أنخ 

ما يسلب عنوان بل لو لم يكن هذا القصد ربَّ  ,من الحالات الطارئة كحالة الدعاء والمسألة

 .ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إالقراءة فلا يكون 

ِلك من الحالات المقارنة للمتكلم لا من  من أنَّ  ما ِكره السيد الوالد  ولعلَّ 

 ما ِكرنا.إلى  هو الأقرب 1المستعمل فيه

  
 نَّ بأ ؛ف حاشيته على الكفاية  صفهانيما ِكره المحقق الإا ِكرناه يظهر الوجه فيوم 

 ه يماثله ف قبال ِكره من تلقاء نفسه.المراد من القراءة ِكر ما يماثل كلام الغير من حيث أنَّ 

 المراد بالقراءة إيجاد طبيعي المقروء بفرده مع قصد ِلك. أو ما ِكره بعض الأعلام من أنَّ 

المعنى إلى  أمكن تأويلهما بما يرجع وإنخ  ,ه خلاف المعنى المعروف للقراءة كما ِكرنافإنَّ 

 اللغوي للقراءة.

راً وبَطخناً ڇ :عن النبي الأكرم  الأخبار بعض ف ورد :الثالثةُالثمرة  ظَهخ
آن  رخ قأ لخ

إ نَّ ل 

 أَبخطأن  
 بَطخن  إ لَى سَبخعَة 

ن ه   عادة هو كما ,للكثرة مثالاً  العددين من المراد يكون ماوربَّ  ,2ڇول بَطخ

وقد توهم بعضهم منافاة ِلك لما تقرر من  ,السبعين أو بالسبعة للكثرة التمثيل ف العرب
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المعاني المقصودة من  ظاهر تلك الأخبار بأنَّ  لأنَّ  ,ستعمال اللفظ ف أكثر من معنىً إمتناع إ

 الألفاظ القرآنية بهذا العدد.

هذه المعاني من  عن قصدالحديث لا دلالة له  ِلك بأنَّ  وقد دفع المحقق الخراساني 

 حتمل فيه أحد وجهين:إو ,ى من اللفظباب قصد المعن

ستعمال ف المعنى الواحد لا يكون المراد منه إرادة هذه المعاني ف أنفسها حال الإ : أنخ الأو 

 ا مرادة من اللفظ.أنهَّ 

كانت تلك اللوازم  يكون من البطون لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ وإنخ  : أنخ الثاني

 .1خفية بحيث لا تصل إليها أِهاننا لقصورها

ح السيد الخوئي الوجه الثاني ونفى الأول إرادة المعاني ف أنفسها لا يوجب  لأنَّ  ؛ورج 

ستعمالات القرآنية من يتحقق ف غير الإ إِ يمكن أنخ  ,عظمة القرآن وعل و منزلته

ترد على الذهن  إِ يمكن أنخ  ,يحصل ف الألفاظ المهملة بل يمكن أنخ  ,ستعمالات العرفيةالإ

 .2ِلك لا يعتبر من بطون القرآن كما أنَّ  ,كثيرة م بها معان  ف حال التكل

خلاف الظاهر من الحديث المذكور الذي ورد لبيان فضل القرآن  أن  ما ِكره  والحق  

ه يمكن لنا وأنَّ  ,ومعانيه ختلافه عن سائر الكتب والمقالات ف ألفاظهإو ,وعل و منزلته

  إلى  الرجوع
له ظاهر يفهمه  ا ورد ف فضل القرآن بأنَّ روايات أخرى ف بيان معناه م 

وله تنزيل ف المورد الذي نزل فيه وتأويل ينطبق  ,الراسخون إلاالعرف وباطن لا يفهمه 

 على غير مورد النزول.
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ن من العلوم والمعارف ما يستفيد منه القرآن كتاب إلهي تضمَّ  فمن جميع ِلك نستفيد أنَّ 

وغيره يستفيد  ,فالعامي يفهمه حسب ما أعطي من الفهم ؛ستعداداتهمإبقدر  الناس

لقوا متفاوتين بحسب الإدراكات البشر قد خأ  فإنَّ  ,حسب ما عنده من العلم والمعرفة

   ؛وهذا من ميزات هذا الكتاب الإلهي ,ستعداداتوالإ
فمن  ,ا جعلته معازة خالدةم 

  1البطون السبعة أو السبعين هي إشارات ورموز كما ِكره السيد الوالد يقول بأنَّ 

 تأويل.إلى  فيحتاج إلاو ,أراد ما ِكرناه فهو إنخ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المشتقبحثُ:ُالبحثُالثامن

 ,من الأمور العامة فهو آخرها 1هذا البحث ف الأمر الرابع عشر ِكر السيد الوالد 

وهذا البحث من البحوث اللغوية أيضاً ولكنه  ,وأطال الكلام فيه مع كونه خلاف عادته

يتلف عن البحوث السابقة التي كانت ف تعيين مفاد الحروف والهيئات والجأمل فكان 

إلى  وف المقام يرجع البحث ,البحث فيها لغوياً تفسيرياً يبين الدلالات العرفية للألفاظ

من  دَّ بأ  فيه فلا  عند الشك  صوليكتشاف مدلول اللفظ عند الأإتعيين المداليل للألفاظ و

 والغموض وهي ثلاثة: الوسائل الخاصة التي ترفع الشك  إلى  الرجوع

 علوم اللغة.إلى  الرجوع -1

 التبادر. -2

 البرهان العلمي. -3

رف لألفاظ ودلالات عامة وبهذه الوسائل نرفع الشك    ,ف تحديد المفاد اللغوي أو العأ

ق فيدخل تحت هذا العنوان بحث المشتَّ  ,ستنباطالتي يكون لها التأثير ف عملية الإو

  
 شاء الله تعالى. ا سيأتي إنخ وبحوث الأوامر والنواهي والمفاهيم وغيرها م 

نذكره على من تمهيد  دَّ بأ  ية لاصولوبعد معرفة تحديد موقع هذا البحث ضمن البحوث الأ

 :جهات

 بحث ف فقد ,صولوعلم الأوقع المشتق مورد البحث ف العلوم الأدبية : الأولىُالجهة

قات ومواقعها من حيث , وف علم النحو عن عمل المشتَّ قالصف عن هيئات المشتَّ علم 

ة أو س بالمبدأ خاصَّ ق للمتلبوقع الخلاف ف وضع المشتَّ  صولوف علم الأ ,الإعراب

 الأخير ف مجاز هأنَّ  على فاقت  الإ بعد ءاالسو على المبدأ عنه نقضىإ ومن المتلبس ليشمل للأعم  

                                  
 .37ص المصدر السابق؛ .1



 

ماء ص بالأسمفهوم يحمل على الذات فيختَّ  ق ف المقام كل  والمراد بالمشتَّ  ,وحقيقة ف الأول

 .صطلاح آخرإق ف الأخير من المشتَّ  كان دون الحروف والأفعال وإنخ 

ا أنخ  ها ما يكون وصفاً ق من, والمشتَّ اتقتكون من الجوامد أو تكون من المشتَّ  والأسماء إم 

فيكون ِكر المشتق ف عنوان  ,ما لا يكون كذلك كأسماء المصادرمنها كأسماء المفاعيل, و

قاً محمول يحمل على الموضوع مشتَّ  إِ المراد به كل    أ ,البحث من باب الغالب لا التخصيص

 وتفصيل ِلك: .كان أو غيره

كالإنسان  ع ماهيةً حداً مع الموضويكون متَّ  ا أنخ المحمول الذي يحمل على الموضوع إم   إنَّ 

وهذا  ,التام لذات كالجنس والفصل والحد  لأي يكون وصفاً  ,إنسان أو حيوان ناطق

فلا يبقى موضوع  ,نعدم الذاتتبانعدام الوصف العارض  لأنَّ  ؛النوع خارج عن البحث

 ق فيه حقيقة أو مجاز لعدم تخلفستعمال المشتَّ إ أنَّ إلى  النزاعإلى  ف البين فلا تصل النوبة

 وبه يتميز العرضي عن الذاتي. ,ختلافهإالذاتي و

كالزوجية ف مثل قولنا  ,ضميمة أو يكون منتزعاً من مقام ِات الموضوع من دون ضم  

نقضاء ف مثل هذا ه لا يتصور الإلأنَّ  ؛وهذا أيضاً خارج عن هذا البحث ,الأربعة زوج

 عنه. فهو من لوازم الذات ولا ينفك   ,المحمول

بل جميع حالات  ,نقضاءخارجاً عن الذات مطلقاً ولكن لا يتصور فيه حال الإأو يكون 

وهذا أيضاً خارج  ,مثل الإنسان مكن بالإمكان الذاتي ,الموضوع تكون من حال التلبس

 نقضاء فيه.لعدم تصور الإ ؛عن مورد البحث

واناً ويكون الوصف العارض عن ,نقضاءأو يكون خارجاً عن الذات ويتصور فيه حال الإ

الذات ولو كانت إلى  ضميمة أو بواسطة ضم   ,شتقاقهإصافها بمبدأ ت  إللذات بملاحظة 

ص به البحث ويتصور فيه وهذا القسم هو الذي يتَّ  ,عتباريةالضميمة من الأمور الإ



 

 :وثالثة .يكون متلبساً به فعلاً  :وأخرى .لم يتلبس الموضوع بالمحمول بعد :فتارةاُ ؛حالات

 .نقضى عنه التلبسإس به ثم تلبَّ 

ا عدم التلبس أو التلبس به فعلًا من حالة واحدة وهي إم   إلافالقسمان الأوليان ليس فيهما 

ما وإنَّ  ,فيكون الإطلاق ف الأول مجازياً وف الثاني حقيقياً بلا خلاف فيهما ,جهة كل  

 على الحقيقة.ه أنَّ  وعن جمع   ,مجازه فالمعروف أنَّ  ؛الخلاف ف الثالث

 :أمورق الذي وقع مورد البحث شترط ف المشتَّ ه يأ علم أنَّ ومن جميع ِلك يأ 

ق على المنقضى ة إطلاق المشتَّ البحث عن صحَّ  فإنَّ  ,حمله على الذات يصحَّ  : أنخ الأو ُالأمر

   عنه المبدأ فرع أنخ 
وبذلك تخرج المصادر عن هذا  ,ا يجري عليهايحمل على الذات وم 

 البحث.

ُ سم على الذات ِاتية لها بحيث لا تكون حيثية المبدأ التي بها حمل الإ أنخ  :الثانيالأمر

الموضوع  ظفاحنإكما ف أسماء الماهيات كالأجناس والأنواع لعدم  نفكاكها عنهاإيستحيل 

 نقضاء المبدأ عنه كما عرفت.إبعد 

   : أنخ الثالثالأمرُ
تصور فيه ا لا يأ لا يكون الوصف العارض الذي هو خارج عن الذات م 

ه يين بأنَّ صولعترض على هذا الشرط جمع من الأإوقد  ,كالواجب والممكن ,نقضاءالإ

كالزوج ونحوه من  ,يستلزم منه خروج ما تكون حيثية المبدأ فيه عرضية ولكنها لازمة

 الأسماء.

وهذا  ,عقلي كما ف الذاتيات نقضاء تارةً اللزوم وعدم الإ نَّ إ :يقا ُالتحقيقُفيُالجلابُأنُْو

لم يكن عقلياً فهذا داخل ف  وإنخ  ,وأخرى خارجي .خارج عن مورد البحث كما عرفت

ما يكون ربَّ بل  ,لم يكن واقعاً خارجاً  ه يمكن فرض الذات فارغة عن المبدأ وإنخ فإنَّ  ,البحث

 عنها بر  عأ  ه وإنخ فإنَّ  ؛ولعله لأجل هذا يدخل ف النزاع الصاهل والناطق ,مستحيلاً 



 

تلك الأسماء قد دخلت فيها  فإنَّ  ؛لكنها ليست ِاتية كالإنسان والحيوان مسامحةً بالفصول 

منتزعاً عن الذات كالحار  تمعان  حديثة, وعلى ِلك تخرج الجوامد عن النزاع إِا كان

 ويدخل فيه غير ِلك. ,نقضاءولا يتصور فيه الإ ,والإنسان والشار

نفكاكه عقلًا كالزوج والسيف إحيل ولو كان ينتزع عن الذات بملاحظة لازم لها يست

 وعلى هذا المناط تنزل تلك الشروط المتقدمة. ,والمنشار ونحوها

 الموضوع أعم   ختصاص به مع أنَّ ق قد يوهم الإالتعبير بالمشتَّ  عرف أنَّ ومن جميع ِلك يأ 

ف قاً كان أو غيره, فيدخل يحمل على الموضوع مشتَّ  محمول   قال: كل  يأ  ولى أنخ منه, فالأَ 

ناقش ف دخول قسم منها بعض  البحث مجموعة كبيرة من الأسماء والأوصاف وإنخ 

 .يينصولالأ

  
   ا ِكرنا يظهر أنَّ وم 

ا يزيده تعقيداً بعد إقحام الأمور العقلية الفلسفية ف هذا البحث م 

 ,لمناطقةما يتطابق مع ما ِكره افربَّ الفهم العرف الذي يعتمد على الفطرة إلى  إمكان الرجوع

  عتبر العرف الوصإفيما إِا  ما يتلف مع ما ِكروهوربَّ 
عن الذات عكس  ا لا ينفك  ف م 

   ,المناطقة
 فإنَّ  ,صطلح عليه بين أهل المعقولإكان على خلاف ما  ا ينفك عنها وإنخ أو م 

البحث ف المقام ف الدلالة اللغوية التي تبتني على الفهم العرف دون الفهم الدقي العقلي 

 .البرهاني الذي هو المدار ف البحوث الفلسفية

 :دخولها ف المقاممن يون صوليمكن تحرير النزاع ف كثير من الموارد التي منع الأ ؛وعليه

 ستحالة العرفية.ا بنحو الإأسماء الأنواع فيما إِا لم يكن تغيره منها؛

عليه الشرط الأول  قات سوى المصادر كما سيأتي الكلام فيها, ويدل  أسماء المشتَّ  منها؛و

 الذي تقدم ِكره.



 

  الإالأوصاف  منها؛و
صافها بمبدأ ت  إري عليها بملاحظة ا تحمل على الذات وتجشتقاقية م 

كانت  هم( بعض الأسماء منها وإنخ ارسرالله أستثنى جمع من المحققين )قدس إولكن  ,ما

 وهي: ,أوصافاً 

ه أنَّ  إلاشتقاقياً إكان وصفاً  ه وإنخ فإنَّ  ؛1ستثنى المحقق النائيني أسماء الآلة كالمفتاحإ: قد أولاُ

 ولو لم يكن متلبساً بالفعل. ,ما يقبل الفتح يصدق على كل  

فحينئذ  يصدق عليه ولو لم يكن  ,المبدأ قد لوحظ فيه بنحو الشأنية والقابلية أنَّ  والحق  

 عنه الشأنية فياري فيه النزاع أيضاً. إِا سقط عن القابلية وانقضت إلامتلبساً به فعلًا 

لوحظ المبدأ المأخوِ فيه بنحو العقلية فلا يصدق ف مورد  إنخ  ؛سم الآلةإوبعبارة أخرى ف 

ا إِا لوحظ فيه بنحو الشأنية ,نقضاء ويدخل ف النزاعالإ فهو يصدق عليه ولو لم يكن  وأم 

 النزاع. متلبساً بالفعل الا إِا سقط عن الشأنية فيدخل أيضاً ف محل  

ما وضعت للدلالة على الهيئة إنَّ  لأنَّ  ,سم المفعولإ  المذكورستثنى المحقق إكما  :ثانيااُ

   وهو ,الذات على المبدأ وقوع
 عليه. وقع عما   ينقلب لا وقع ما لأنَّ  نقضاءالإ فيه يعقل لا ام 

فمن البعيد  ,ما متقابلانالفاعل فإنهَّ إلى  المفعول كنسبتهإلى  نسبة الفعل شكل عليه بأنَّ وأأ 

سم إيلحظ ما يقابله من المعنى الفاعلي ف  سم المفعول دون أنخ إمفعولي ف  يلحظ معنىً  أنخ 

ف بعض المواد  ولعلَّ  ,فلا فرق بينهما من هذه الجهة ,الفاعل بحسب الفهم العرف

كما ف المضروب دون الضارب حيث يرى العرف ف  ؛خصوصية لا توجد ف غيرها

ف والصناعات بعض الحر ذاوك المضروب ظرف وجود التلبس كافياً ف الصدق مطلقاً.

 .والملكات
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الذات التي  ظفاحنإلعدم  ,أسماء الزمان كالمقتل ستثنى المحقق الخراساني إكما  :ثالثااُ

فالموضوع لم يكن باقياً ف حالتي التلبس  ,نقضاء المبدأإهي نفس الزمان فيها بعد 

نقضى إستقرار له فلا يتصور فيه وجود ِات إنقضاء لأن  الزمان ينقضي ويتصم ولا والإ

نقضاء ي ء آخر فلا يكون فما هو ف حال التلبس ي ء وما هو ف حال الإ ,عنها التلبس

 .1اً محفوظاً ف الحالتينشيئاً واحد

ُوقدُأجيبُعنهُبلجلهُعديدة:

ُ أو  ,ه يكفي فيه بقاء ي ء واحد فيهما كطبيعي الزمانالعرف يرى أنَّ  نَّ إ: الأو اللجه

غير ِلك من الجامع إلى  أو وجود الزمان من حيث هو وجود ,عتباريةلاحظوا الوحدة الإ

 ف جامع الصحيح والأعم. نحو ما مرَّ سواء كان مفهومياً أو وجودياً أو اعتبارياً على 

كما ف نظائره التي هي  ,من الفرد المنقضي سم ف الزمان وضع للأعم  الإ نَّ إ: الثانياللجهُ

 سمه.إ نحصاره ف ِات الباري جلَّ إمع  ه موضوع للأعم  فإنَّ  ؛كلفظ الواجب مثلاً  ,كثيرة

ستعمال ة الإصحَّ  فإنَّ  ,بتحقق المصداقق لا يرتبط النزاع ف مفهوم المشتَّ  نَّ إ: الثالثاللجهُ

بل يتوقف على إمكان تصوره بلا  ,أو الوضع لا يتوقف على إمكان وقوعه خارجاً 

 ولكنه بعيد كما عرفت. ,يقال بثبوتها عرفاً كما ِكره بعض الأعلام أنخ  إلا ,ستحالةإ

 الموضوع أنَّ  من  الخوئي السيد وتبعه  صفهانيالإ المحقق ِكره ما :الرابعُاللجه

 بالزمان مختصة وليست والمكاني الزماني الظرف من الأعم   هو والمكان الزمان أسماء ف له

بقاء ِات الظرف بهذا المعنى العام أمراً معقولاً ولو بلحاظ ظروف المكان لا  فيكون

 .2الزمان
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مفهوم  فإنَّ  ؛كان المراد الوضع لمفهوم الظرف فهو واضح البطلان ه إنخ بأنَّ  شكلُعليهوأُ 

سمية منتزعة عن المعنى الحرف النسبي الذي هو إ الظرف كمفهوم الفاعل والمفعول معان  

كان المراد الوضع لواقع النسبة الظرفية المتقومة  وإنخ  ,مدلول الهيئات كما هو المفروض

ولكن النسبة الظرفية ف ظروف الزمان  ,كان صحيحاً  وإنخ  بالظرف والمظروف فهوَ 

ولذلك كانت إحداها مقومة  ,وعرفاً  تختلف سنخاً عن النسبة الظرفية ف المكان حقيقةً 

 .ينتولا جامع حقيقي بين المقول ,المتى(لمقولة )الأين( والأخرى مقومة لمقولة )

وإدراج  , كما عرفتختاره ف حقيقة الوضع الذي هو أمر عرفإ عما   ه خروج  ويرد عليه بأنَّ 

كون المكان من مقولة الأين والزمان من  فإنَّ  ,لما هو مذكور ف العلوم العقلية ف المقام

ولكنهما عند  ما يكون ف هذه العلوم مختلفان حقيقةً إِ ربَّ  ,لتزم بهإمقولة المتى خلاف ما 

الكلام كما  ختلافهما عرفاً أولإفما ِكره من  ,العرف يعتبران من أفراد مطلق الظرف

ختلاف ف المعنى الملحوظ ف الزمان والملحوظ ف المكان لإيكون ا أنخ  إلااللهم , ستعرف

 الأسماء تلك من العرف يفهمها مكانية أو زمانية الظرفية كون خصوصية فإنَّ  ,العرف عند

 آخر. نفسها لا من دال  

بأصل المطلوب  منهما لا يضر   واحدة   ستفادة العرف الخصوصية ف كل  إ ولكنه مردود بأنَّ 

 من الرجوع اليه ف تشخيص المعنى الموضوع له, وهو الحكم ف الخصوصيات أيضاً.

من الظرف المكاني  المعنى الموضوع ف الظرف مطلقاً ليس هو الأعم   يمكن القول بأنَّ  ؛نعم

ق بينهما فيرى ف المكان الحلول فإنَّ  ,والزماني  ,ستيعاب ونحوهالإوف الزمان  ,العرف يفر 

 .بأصل المطلب كما هو واضح ولكنه لا يضر  

ُ  ه يرى أنَّ العرف الذي هو الفيصل ف هذا الموضوع فإنَّ إلى  ه إِا رجعنانَّ إ :قا يُ ُأنُُْوالحق 

 ,نتزاعيعتبارية أو الجامع الإالظرف الزماني نفس الزمان من حيث هو أو الوحدة الإ



 

الاتصال  فإنَّ  ,نقضاء المبدأ فيهإنخفاض الذات بعد إم ينظرون ف الزمان كالظرفية وأنهَّ 

 ,الوجودي بين اللحظات الزمانية يجعلها أمراً واحداً محفوظاً بشخصه بين المبدأ والمنتهى

تصال الهويات المتغايرة لا يصحح بقاء إ بأنَّ  صفهانيولا يورد عليه كما ِكره المحقق الإ

إلى  ومن باب نسبة ما يوصف به الجزء ,فيها الحدث حقيقة بل مجازاً  تلك الهوية التي وقع

ا إِا حكم  ,يكون التغاير بين الهويات عقلية صرفة ِلك مبني على أنخ  لأنَّ  الكل   وأم 

وهو  ,بالتغايريكون العرف قد حكم  أنخ  إلااد فلا يجري ِلك, اللهم تح  العرف بالإ

حيث  ,نة وشهور وأسابيع وأيام وساعاتلزمانية أي دهر وسحاصل ف التقطيعات ا

الذات الزمنية فيها تزول بانتهاء تلك  وأنَّ  ,قطعة منها لها وجود مستقل كلَّ  يرى أنَّ 

وإلى ِلك يمكن إرجاع ما ِكروه ف  ,هالمقتل للدهر كل   فمثلًا لا يحكم بأنَّ  ,القطعة

 الجواب عن إشكال دخول الزمانيات ف النزاع.

فالإشكال فيه واضح  إلاو ,ما ِكرناهإلى  يرجع 1 صفهانيحقق الإما ِكره الم ولعلَّ 

 كما عرفت.

ا فإنهَّ  ؛الجمالية والجلالية عَزَّ وَجَلَّ القضايا الأزلية التي تستعمل ف صفات الباري  رابعاا:

 .نقضاءخارجة عن المقام لتنزه ساحته العليا عن التلبس والإ

 باعتبار المتعلق.تصور ِلك ف صفات الفعل يأ  ؛نعم

 ؛قات الدالة على الحرفة والملكة كالصياغة والشعرِكر بعضهم بخروج المشتَّ  خامساا:

 صويتَّ  ,و لم يكن متلبساً بها فعلاً لولوضوح صدق الصائغ على من له حرفة الصياغة 

 .النزاع بما إِا كان المبدأ فعلياً 
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التلبس  فإنَّ  ,بمورد دون آخرختصاص النزاع إختلاف المبادئ لا يوجب إ نَّ إ وفيه:

 يعتبر خرالآ بعضهاوف والمباشرة, ففي بعضها تعتبر الفعلية  ,يتلف بحسب الموارد

كان  وإنخ ,يجري فيه النزاعنقضى إه إِا فعلية التلبس فإنَّ فإِا كان المناط هو  ,حترافالإ

 حتراف.نقطع عن الإاإِا  قضينحتراف فهو متلبس مادام محترفاً ويالإ

ُ إِا كان الجامد منتزعاً من نفس الذات كالإنسان والحار ف ؛الجوامدما يرتبط بسادساا:

ل الأجناس بفصولها وهي مرحلة الذات يه ونحو ِلك فإنَّ  والشار نتزع عن مرحلة تحص 

ا  ,عنه عرفاً كما عرفت مفصلاً  ر, أو ما إِا كان ملازماً للذات بحيث لا ينفك  تقروال وأم 

 .فهي تدخل ف موضوع النزاع كالزوج والزوجة ونحوها إِا لم تكن كذلك

من المشتق المبحوث عنه ف العلوم  أعم   صولق المبحوث عنه ف الأالمشتَّ  نَّ إ :والحاصول

الأدبية فيشمل النزاع جميع تلك الموارد التي ِكرناها لوجود الملاك الشامل لجميع 

واستشهد بعضهم للتعميم بالمسألة المعروفة ف كتاب النكاح التي ِكرها فخر  ,الأقسام

بتناء حرمة الزوجة الكبيرة إ :وهي ؛يضاح والشهيد ف المسالك وغيرهاالمحققين ف الإ

ق فيما لو كان له زوجتان كبيرتان وزوجة الثانية التي أرضعت الصغيرة على مسألة المشتَّ 

ه بذلك تحرم الكبيرة والصغيرة لصيرورة فإنَّ  ,تين الصغيرةصغيرة فأرضعت إحدى الكبير

 فلو أرضعت الثانية الصغيرة فإنَّ  ,الكبيرة بالإرضاع أم الزوجة والصغيرة بنت الزوجة

 ا أم  ق حقيقة ف المنقضي إِ يصدق على الكبيرة الثانية أنهَّ يكون المشتَّ  حرمتها تبتني على أنخ 

 .1فعلاً  عليها الزوجة أم   صدق لعدم الكبيرة تحرم لا المنقضي ف ةحقيق كونه وعدم فعلًا. الزوجة

ها ف المقام لبيان وية ولها أدلتها الفقهية لكن ِكرأصولوالمسألة فقهية أكثر من كونها 

 عنوان الزوج والزوجة منها. جريان النزاع ف الجوامد أيضاً إِ أنَّ 
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حرمة  نَّ إ :حيث عكس الأمر فقاللمقام بياناً ف ا  صفهانيِكر المحقق الإ ؛نعم

 ا لا تبتني عليه, فقال: إنَّ ق بخلاف حرمة الثانية فإنهَّ الكبيرة الأولى مبنية على مسألة المشتَّ 

المرتضعة من المتضايفين فلا  ةالزوجة وبنتها, وأمومة المرضعة وبنتي من تحرم هي أم  

وجة وزوجيتها متضادتان شرعاً بنتية المرتضعة للز كما أنَّ  ,يصدق إحداها بدون الأخرى

 ,ففي مرتبة أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة للتضايف ؛وعليه ,جتماعهماإولا يمكن 

وعلى هذا لا يصدق على المرضعة  ,وف تلك المرتبة تزول الزوجية عنها للتضاد بينهما

 تحقق أنَّ  علىفتبتنى الحرمة  ,الزوجة فعلًا لزوال الزوجية ف مرتبة حصول الأمومة عنوان

فلا يصدق  إلاالزوجة و ا أم  فيصدق على الكبيرة أنهَّ  ,عنه التلبس المشتق حقيقة ف المنقضي

 .1عليها ِلك العنوان فلا تحرم

مفروغاً عنه  اً ه أخذ تحريم بنت الزوجة أمرولكن ما ِكره أشبه بالمصادرة على المطلوب لأنَّ 

ا ما قيل بأنَّ  ,وسكت عن تحريم أمها ولم يبين وجه التحريم لتزم بوحدة الرتبة بين إه وأم 

 ,سديد غيرأ  -فهو متأخر عنه ,حكم لبنت الزوجة الأخير مع أنَّ -الزوجية البنتية وعدم 

تحقق تحرمتها على الزوج قد  نفسه حكمًا شرعياً بل أنَّ  عدم الزوجية ليس بحد   فإنَّ 

 .بانتفاء الزوجية عنها مع صدق بنت الزوجة عليها

خلاف ما ورد من الأدلة الشرعية التي تبتنى على  ما ِكره المحقق  فإنَّ  ؛وكيف كان 

رمة مبتنية على تلك العناوين التي وردت ف ن الحأمور غير ما ِكر من الوجه العقلي فأ

فلا ولأجل ِلك حكم بحلي ة الكبيرة الثانية  إلاالشرع فإِا انطبق عليها أحدها حرمت و

 اجع كتاب الجواهر وغيره.جمع من الفقهاء فر
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ُُ:ُخروجةالثانيُالجهة ُالنزاعُالمصادرُوالأفعا ُعنُمحل 

لا ريب ف خروجها عن مورد النزاع وِلك لما ِكرناه ف الشرط الأول الذي تقدم من  هإنَّ 

فيخرج ما لا  ,حمله عليها ق ِلك الوصف الجاري على الذات والذي يصح  المراد بالمشتَّ  أنَّ 

لا  -سواء كان مجرداً أو مزيداً -الأول  فإنَّ  ؛الحمل, والمصدر والفعل من هذا القبيل يصح  

المصدر  بأنَّ  وهذا مراد من قال ,ِات ماإلى  على نفس الحدث والمبدأ مع نسبته إلا يدل  

 ,فاعل معينإلى  أي ,فاعلإلى  على الحدث من حيث هو مع قطع النظر عن إضافته يدل  

د الحدث بلا على مجر ه يدل  إِ أنَّ  ,سم المصدرإوبين  جهات الفرق بينهاعتبروه إحدى و

بخلاف  ,على الحدث مع نسبة ما الأول يدل   فإنَّ  ,الغَسل والغأسلأصلًا ك نتسابالإجهة 

 سم لمارد الحدث بلا دخول النسبة ف معناه.إه فإنَّ  ؛الثاني

فمع تغايرها  ,الذات والمبدأوجود حمل المصدر على الذات لتغاير  فلا يصح   ؛وعليه

 على نحو المااز. إلا زيد ضرب أو أكل ونحو ِلك قاليأ  أنخ  مفهوماً لا يصح  

ا الفعل فإنَّ  الفاعل فهي إلى  جهات متعددة منها الإضافةإلى  على الحدث المضاف ه يدل  وأم 

ولأجل  ,وقيامه بهاالذات إلى  على نسبة المبدأ إلاالفعل  فلا يدل   ,ملحوظة ف معنى الفعل

 .ِلك حصل الفرق بين الفعل والمصدر

حمله على الذات وجريها عليها أيضاً للتغاير بين وجود الذات والنسبة  لا يصح   ؛وعليه

أو أكل من باب الحمل بمعنى  يقال زيد ضرب أنخ  فلا يصح  , بينهما بوجه مااد تح  وعدم الإ

 زيد.إلى  عنى نسبة الضربِلك من باب الإسناد والنسبة بم صحَّ  وإنخ , زيد هو ضرب أنَّ 

الفروق بين المصدر والفعل, ومعناه  ف المقام ِكر -وتبعه جمع  - حقق الخراسانيالم نَّ أثم 

سم والإ, الحرف وقد تقدم ؛ستيفاء الكلام ف معاني الأقسام الثلاثةإواشتقاقه لأجل 

 .والفعل, الذي عقد بحث المشتق لأجله



 

ُ:نقاطوماُذكروهُفيهُيقعُفيُ

 خذتأأ  بأنخ  ؛شتهر عند النحويين دلالة الفعل بأقسامه على الزمان وضعاً إ: الأولىالنقطةُ

 ,على وقوع الفعل ف الزمن الماضي فالماضي يدل   ؛بخلاف المصدر ,الدلالة عليه ف مفهومه

 على الطلب مطلقاً. والأمر يدل   ,والمضارع على وقوعه ف الحال أو المستقبل

ُ:هوأشكلُعليهُبلجل

ُ  وكل   ,الفعل مركب من المادة والهيئة أنَّ  من : ما ِكره السيد الوالد الأو اللجه

ه لو كان كذلك نَّ أ ففيه ,المادة فإنخ كانت ؛تكون دالة على الزمان واحدة منهما لا تصلح أنخ 

 عليه أيضاً لوجود المادة فيها. لكانت المصادر تدل  

 رد عليه بوجوه:ه يَ فإنَّ الهيئة أو كلاها  كانت نخ وإ

يكون  ويلزم أنخ  ,ستقلاليةسمية الإالهيئة من المعاني الحرفية والزمان من المعاني الإ نَّ إ: أولاُ

 قال بأنَّ يأ  أنخ  إلا ,ولا ريب ف بطلانه ,سمي وهو الزمانإو ,حرف وهو النسبة ؛لها معنيان

ف إثبات هذا  لكن الكلام ,النسبة الزمانية وهو من المعاني الحرفية مجردالموضوع له 

 الأصل ينفيه. مع أنَّ  ,الوضع المشكوك

إلى  فلا تصل النوبة ,الزمان يستفاد من إطلاق الفعل على الزمانيات وأنَّ  ,ه لغو  نَّ إ: ثانيااُ

 الوضع.الأصل ينفي مثل هذا فومع الشك  ,أو مع المادة دلالة الهيئة مجردةً 

على  تها تدل  مادَّ  فإنَّ  ,على الزمان مطلقاً  ا لا تدل  الإنشائية فإنهَّ  الأفعاليجري ف لاه نَّ إ: ثالثااُ

ه فعل صادر من زمان وضعت ف زمان الحال لأنَّ  على إنشاء الطلب وإنخ  الفعل والهيئة تدل  

 فيقع قهراً ف الزمان وهو أعم من الوضع للزمان.

ولا  ,ستعمالات الصحيحةاستعمال الماضي ف المضارع أو بالعكس ف الإ يصح  ه نَّ إ: رابعااُ

 وجه للمااز ف ِلك كله.



 

ولا يتصور  ,الأفعال تطلق بالنسبة إليه تعالى وهو خالق الزمان ومحيط عليه نَّ : إخامسااُ

النسبة إليه الإطلاق ب يقال بأنَّ  أنخ  إلا ؛عَزَّ وَجَلَّ الحال والماضي والمستقبل بالنسبة إليه 

ا هو بحسب حال المخاطبين والزمانيات لا بحسب ِاته  ؛وجهينتعالى بأحد   ,عَزَّ وَجَلَّ إم 

 .1لاحق اللاحق ومع سابق, السابق مع وَجَلَّ  عَزَّ  هفإنَّ  ,الممكنات مع ةوميَّ القي   ةمعيَّ  باعتبار أو

ما إلى  سندانالماضي والمضارع قد يأ  من أنَّ  الخراساني  : ما ِكره المحققالنقطةُالثانية

زمان كالذات والماردات عن ال ,مضى الزمان ويأتي يقع ف الزمان كنفس الزمان فيقاللا 

 إلامثل الزمان والماردات إلى  ل على الزمان لم يصح إسنادهالفع فلو دلَّ  ؛المقدسة

 .بالتصف فيه وهو بعيد عرفاً 

 ؛وهو الصحيح ؛دم دلالة الفعل على الزمانعإلى  ولأجل ِلك ِهب جمع من المحققين

 ؛ما هي من المقارنات للألفاظ وليس دلالتها عليها وضعياً الزمان والمكان وغيرها إنَّ  فإنَّ 

الذات إلى  فيكون دلالة الفعل منحصاً ف نسبة المبدأ ,لا من ناحية مادتها ولا هيئتها

والفعل ما أنبأ عن حركة ڍ: الوجود كما قال إلى  ووقوع الفعل وتحركه من العدم

وليس الفرق بين الفعل الماضي والمضارع من ناحية الزمان الذي لا دلالة لهما  ,ڍالمسمى

واحد من الفعلين خصوصية ليست موجودة ف الآخر هي  لكل   أنَّ  إلا ,عليه كما عرفت

 التي أوجبت الفرق بينهما.

تحقق الفعل من الفاعل الزماني  فقيل بأنَّ  والكشف عنهاوقد وقع الكلام ف حقيقتها 

ا ف الزمان الماضي بتحققه فيه يستلزم أنخ  أو  ,أو ترقب صدوره منه فعلاً  ,يكون الفعل إم 

 .بعد حين ف الزمان المستقبل
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ُعليه استعمال المضارع أو الماضي ف مورد لا يكون مشتملًا على هذه  بأنَّ  1وأشكل

ل, كما ف قولنا يجيء زيد بعد أسبوع وقد حتماالخصوصية من دون عناية ينفي هذا الإ

 سنة وهو يكتب رسالة بعده بيومين.كتب رسالة قبله بيوم, أو جاء زيد قبل 

والنسبة القابلة لورود الترقب ف  ,ا هي النسبة التحققية ف الماضي شأناً لا فعلاً بأنهَّ ُوقيل

 تكون هي التحقق ف الماضي والترقب ف المضارع كما ف السابق. المضارع لا أنخ 

ُعليه التي بها المطلوب بيان الجهة الواقعية  فإنَّ  ,ه مصادرة على المطلوببأنَّ  وأشكل

 كذلك دون الفعل المضارع., أصبحت النسبة ف الماضي

ُ هي   الزمانياتالماضي الملازمة للزمان فعليها الفعل  الخصوصية التي يدل   نَّ إوقيل:

عليها الفعل المضارع هي  والخصوصية التي يدل   ,على سبق تحقق النسبة فهو يدل   ,السبق

 ,بالزمان يتقومان لا واللحوق السبق أنَّ  باعتبار ؛النسبة تحقق لحوق على يدل   فهو اللحوق,

 الزمان يلازم وِلك ,الآخر عدم فرض ف الشيء وجود نم نتزعانيأ  نتزاعيانإ أمران ها بل

فالشيء الموجود فعلًا  ,الزمانإلى  ل ف الفاعل الزماني الذي يحتاج ف فعلهبالماضي والمستق

ق بفالس ,لم يكن ف فرض وجود الآخر يكون لاحقاً  نخ أيكون سابقاً والذي يوجد بعد 

القابل  ما يصدقان ف المورد غيربمعنى أنهَّ  ,نتزاعيان لا يتقومان بالزمانإواللحوق عنوانان 

 فيقال: الزمان السابق واللاحق. ,للزمان كالزمان نفسه

 زمان.إلى  ها يلازمان الزمان ف الزماني الذي يحتاج ف وجوده ؛نعم

   الله قدس) صفهانيره المحقق الخراساني والمحقق الإوهذا القول هو الذي قرَّ 
 إلا ,(هااسر 

اختلاف مدلول الماضي عن المضارع إلى  مرجع دعوى الكفاية ه يمكن الفرق بينهما بأنَّ أنَّ 

وهو التحقق  ,مدلول الماضي أمر بسيط يتلف سنخاً عن المضارع فإنَّ  ,سنخاً وحقيقة
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ختلاف بينهما ف الإإلى   صفهانيومرجع المشهور الذي اختاره المحقق الإ ,والترقب

وهي النسبة الصدورية أو التلبس, لكنه فاق الماضي والمضارع ف ِات المقي د ت  إالقيد بعد 

فيكون السبق واللحوق مدلولاً ضمنياً  ,مقيد بالسابق ف الماضي وباللحوق ف المضارع

 لتزامي.إه مدلول للفعل بخلاف الأول فإنَّ 

ُ ُيُ ُأنُُْوالحق  على الحدث الذي هو الجامع بين الماضي  إلا الفعل مطلقاً لا يدل   نَّ إقا :

ما هي من والزمان والمكان وغيرها إنَّ  ,الوجودإلى  والمضارع بمعنى تحرك الفعل من العدم

 مادة الفعل كما عرفت سابقاً.بالمقارنات للحدث المدلول عليه 

قه يكون فعلًا ماضياً إلى  كان الحدث منسوباً  فإنخ  ن يترتب مإلى  كان منسوباً  وإنخ  ,من حق 

 ,منه يكون حدثاً مترقباً فيكون فعلًا مضارعاً وِلك لأجل كون الحدث من الزمانيات

 وهذه الدلالة كافية ف تحقق هذه الخصوصية المبحوث عنها.

ما وإنَّ  ,أمور خارجة عن الدلالةإلى  ما يرجعستعمال أحد الفعلين ف موضع الآخر إنَّ إ ؛نعم

ما ِكرناه إلى  رجع إنخ يون ف هذا المقام صولوما ِكره الأ, تتبع الأمور الذوقية البلاغية

 .المناقشة فيه ظاهرة فإنَّ  إلاو فلا بأس به

فالمشهور كونه لهما مع  ,ستقبالوهو بيان الوجه ف كون المضارع للحال والإ ؛يبقى ي ء   

ه ليس ختلف العلماء ف دلالته عليهما فقيل بأنَّ إوقد  ,شتراك اللفظي والمعنويامتناع الإ

فيكون المراد به هو الحال العرف وهو  ,ه غير متصور كما قيلالمراد بالحال الدقي منه بل أنَّ 

 ستقبال.زمان الإ إلا, فلا يكون للفعل المضارع دقةً  مستقبل  

ُ ُصواحبُالكفاية: ف المضارع خصوصية موجبة للدلالة على وقوع النسبة ف  نَّ إوقا 

 بينهما.الحال أو الاستقبال لاشتراكه 

 .قرينةإلى  تعيين أحدهاإلى  شتراك ف المضارع كما عرفت حتى تحتاجإلا وفيه:ُ



 

ف دلالته  دَّ بأ  فلا ,المضارع يحكي عن منشأية الموضوع للحدث وقال المحقق النائيني بأنَّ 

 .1ستقبال من إلحاق كلمة سين أو سوفعلى الإ

 .يةلا المبدأالمضارع معناه الترقب  نَّ إوفيه:ُ

ستقبالي لكنها استعملت ف هيئة المضارع قد وضعت للصدور الإ نَّ إ وقا ُبعضُالأعلام:

 يعلم ويحب ويشتهي ويريد ونحو ِلك.ك ,د ف الحال حتى صارت حقيقة فيهبعض الموار

وها خلاف  ,أو كونها ف المستقبل مجازاً  ,شتراك ف الأمثلة المذكورةا الإه يلزم إم  إنَّ  وفيه:

 الأصل.

المعقول من مفاد الفعل هو الحدث والربط وكونه ف  أنَّ   صفهانيالمحقق الإ وقال

ا وجود خصوصية أخرى  ,زمان كذا الخارج عن أفق الزمان والواقع فيه فلا  ناسبتوأم 

 .2يجري ف مطلق دلالة الفعل على الزمان وهذا الكلام منه  ,تصديقهإلى  طريق لنا

زمان زمانهما وها الخصوصية المتبادرة من اللفظين كما التحقق والترقب يلا نَّ بأُويردُعليه

 عرفت.

ُ ا منتسباً بالنسبة إ ؛على الحدث مستقلًا عن الذات  يدل  مَا الفعل إن   من أنَّ ماُذكرناهُُوالحق  م 

  قية التلبنقضائية أو التحقة الإقيالتحق
بعد ا لم يتحقق سية الأعم من التلبس الفعلي وغيره م 

 .ليس من لوازم مدلول هيئة الفعل الزمانوِلك. 

فالمراد منه الحال العرف وهو لا يناف  ,الذهن هو الأول من تلك الوجوهإلى  والأقرب

 ستقبال حقيقة.الإ
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ُ:ُفيُالمبادئُللمشتقاتالثانيُاللجه

المصدر أو سم إالأصل ف المشتقات هل هو المصدر أو  وقد وقع الخلاف بين العلماء ف أنَّ 

واحد من هذه المذكورات أصل برأسه له مادة وهيئة ف  بل كل   ,الفعل أو ليس ي ء منها

 قبال سائر الصيغ؟

 المصدر هو الأصل لسائر المشتقات فقالوا بأنَّ  والمعروف عند النحويين والصفيين أنَّ 

 ,المضارعسم الفاعل والمفعول من إوالمضارع من الماضي و ,الماضي مشتق من المصدر

يكون  أنخ  بدَّ  ولا ,فوا أغلب كتب الصف والنحووعلى هذا ألَّ  ؛والتثنية والجمع من المفرد

لكونه عبارة عن نفس , عليه بأسماء المصادر هو الأصل المراد به كون معنى المصدر الدال  

ا ألفاظ المصادر فتشتمل على هيئات خاصة  ,المبدأ  .المبدأعلى  اً زائد لحظ فيها معنىً يلم وأم 

  نَّ أ والحقَّ 
ف وعركان ما ِكره الم فإنخ  ,عتماد عليهالإ ا يصح  ه لا دليل على تلك الأقوال م 

المراد من الأصل  لأنَّ  ,فهو موهون جداً  إلاو ,دئين فلا بأس بهتلأجل التسهيل على المب

 فإنَّ  ؛وما ِكروه ليس كذلك ,هي المادة المهملة السارية بلفظها ومعناها ف جميع الصيغ

ما كانت له  لأنَّ  ,يكون أصلًا لسائرها فكيف يمكن أنخ  ,واحدة منها هيئة خاصة بها لكل  

يئة الهإِا زالت  إلاتقع مادة لشيء آخر له هيئة مخصوصة  هيئة خاصة لا تصلح أنخ 

مثل  فإنَّ  ,جهة يكون الأصل مادة مهملة من كل   أنخ  دَّ بأ  الهيئات فلا بين لتضادلالمختصة به 

ب, ويضرب, وضارب, ومضروب وغيرها من المتفرعات مشتقة من )ض ر ب( ضر

الصور إلى  شأنها شأن المواد بالنسبة ,المعراة من الهيئة ف عرض واحد بلا ترتب بينها

الأشياء التي تصنع منهما إلى  المختلفة التي تعرض عليها كالحديد والخشب بالنسبة

عراة عن تلك الخصوصيات تكون المادة م وأنخ  دَّ بأ  كالسيف والسكين والباب والسّير فلا

 المذكورة.



 

  واحدة  كل   ِلك يظهر أنَّ وعلى ضوء 
 بنحواعتبروها أصلًا ليست التي ا ِكر من الصيغ م 

ا الأول فل   ,ولا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ ؛لا بشرط ا الثاني فلأنَّ أم   ما عرفت, وأم 

 :متعددةاظه من جهات الحدث والفعل يمكن لح

وكونه موجوداً من الموجودات مع قطع النظر عن  لحاظه من حيث وجوده ف نفسه :أولاُ

 كانت وجوداتها ف دثية مقابل سائر الأشياء والذوات والأفعال والأحداث وإنخ الح

عتبار يكون مفاد وبهذا الإ ,ولكن لم تلاحظ هذه الجهة أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها

 هو ِات ما يصدر من الفاعل من دون ملاحظة جهة إصداره وانتسابه سم المصدر الذيإ

سم البيع إِا تعلق به النهي بمعنى الإ ِلك قال بعضهم بأنَّ ولأجل  ,فاعل ماإلى 

ه بهذا المعنى يكون عبارة عن نفس النقل إنَّ ف ,على فساد المعاملة المصدري فهو يدل  

وإِا كان ِات النقل  ,جهة إصدارهنتقال الصادر عن البائع من دون ملاحظة والإ

نتقال مبغوضاً من قبل الشارع فلا يتعلق به الإمضاء بخلاف ما إِا تعلق به بالمعنى والإ

 .تعالى شاء الله المصدري وسيأتي إنخ 

عتبار يكون مفاد فاعل ما, وبهذا الإإلى  : لحاظها من حيث كونه حدثاً وانتسابهثانيااُ

 وإليه يشير القول ,مفاده ملاحظة الحدث والفعل باعتبار صدوره عن فاعل ما إِ .المصدر

 غتسال.والإ كالغسل ونتياته وأثره المصدر عن الحاصل هو المصدر سمإ بأنَّ  المعروف

عتبار يكون مفاد وبهذا الإ ,نقضائيةالذات بالنسبة التحققية الإإلى  اً : ملاحظته منتسبثالثااُ

 هيئة الفعل الماضي.

ر يكون عتباوبهذا الإ ,الذات بالنسبة التحققية التلبسية الترقبيةإلى  اً : ملاحظته منتسبرابعااُ

 .مفاد هيئة الفعل المضارع

 وتقدم سابقاً ما يتعلق بدلالة الفعلين.



 

أي طلب إصدار المادة وإيجادها عن  ,الذات بالنسبة الطلبيةإلى  اً منتسب : ملاحظتهخامسااُ

 عتبار تكون مفاد هيئته الأمر.لإوبهذا ا ,الذات

كما هو مفاد هيئات الأسماء  ,اديةتح  الذات بالنسبة التلبسية الإإلى  اً منتسب : ملاحظتهسادسااُ

ادية من الصدورية والوقوعية والحلولية تح  على اختلاف أنحاء التلبسات الإ ؛قةالمشتَّ 

 والظرفية الزمانية والمكانية وسائر أنحاء التلبسات.

 ,المشتقات لسائر أصلاً  منها واحدة كونت أنخ  يمكن لا والملاحظات الجهات فاختلا ومن

 المادة المبهمة المهملة.إلى  نسبة ولا بشرط عنها فترجع تكون المادة مجردة عن كل   أنخ  بدَّ  فلا

فتكون مادة  ,تكون من حيث تقديم الضاد على الراء وبعده الباء وهذه الملاحظة تارةً 

فتكون هذه  ,المشتقات المعروفة وأخرى تكون من حيث الإبهام من هذه الجهة أيضاً 

 .نشقاق الكبيرالألفاظ المبهمة مادة لمشتقات كثيرة مختلفة ف النوع كالإ

 تكون طولية كما عرفت. شتقاقات والتفرعات تكون عرضية لا أنخ فالإ ؛حال   وعلى كل  

ُسمهإالفرقُبينُالمصدرُو:ُفيُبيانُالثالثُاللجه

ما يالف لحاظ  ,ِاتإلى  لحاظ المصدر من حيث كونه حدثاً منتسباً  عرفت فيما سبق أنَّ 

شتهر ف كلمات إه نَّ أتقدم  وقد ,سم المصدر باعتبار كونه حدثاً موجوداً من الموجوداتإ

يكون المراد به كون معناه المدلول  أنخ  بدَّ  ولا ,شتقاقاتالمصدر هو الأصل ف الإ النحاة أنَّ 

ا ألفاظها فتشتمل على هيئات  ,عليه بأسماء المصادر أصلًا لكونه عبارة عن نفس المبدأ وأم 

لم  إلاو ,زائداً على المبدأ ولم تلحظ لهذه الهيئات معنى ,شتقاقاتخاصة لا ترد ف سائر الإ

 يكن المصدر أصلًا.

 ,وضعت بإزائه هيئات المصادر اً زائد ات معنىأخرين إثبوقد حاول بعض الأعلام المت

 .شتقاتسم المصدر وسائر المإوأرادوا بها تعيين المصدر عن 



 

ُ:هيالآراءُالمطروحةُو

وأشكل  ,هيئات المصادر موضوعة بإزاء نسبة ناقصة بين الحدث وِات مبهمة نَّ إ: الأو 

 عليها بوجوه:

مشابهتها للحروف ف معانيها النسبية ستلزامه إمن  ما أفاده المحقق النائيني  منها؛

 .1ة بلا كلامبفتكون مبنية, مع كونها معر

ما ف أسماء كسم مبنياً مشابهته للحروف بمادته لا بهيئته, الذي يوجب كون الإ نَّ إ وفيه:

شتقاقية بناءً على ما ِكره نتقضت هذه القاعدة بالأوصاف الإإ إلاو ,الإشارة والضمائر

 .نسبية هيئاتها على معان  بعض من دلالة 

تناف  ؛(ضرب زيد) ِات ف مثل قولناإلى  ة نسبة المصدرصحَّ  بأنَّ  كماُأشكلُعليهُأيضااُ

لاستلزامه قيام نسبتين ناقصتين ف عرض واحد بين مادة واحدة  ,أخذ معنى نسبي ف هيئة

عاني يل كما تقدم ف بحث موهو مستح ؛وطرفين أحدها الذات المبهمة, والآخر زيد

أمكن  (ماء ورد زيد) النسبتين الناقصتين كما ف قولناإِا فرضت الطولية بين  إلا, الحروف

الطولية ف المقام  أنَّ  إلاف مفهوم واحد,  مزيد تحصيصإلى  قيامهما بمفهوم واحد لرجوعه

 الذات المبهمة المنتسب إليها المبدأ نفس زيد فلا يعقل تحصصها به. لأنَّ  ,غير معقولة

على أكثر من المبدأ المنتسب مع  ه يدل  ويمكن دفعه بخروج الذات عن مدلول المصدر لأنَّ 

ل على النسبة تعدد الدا   إلاتعيين المنتسب إليه بما يضاف إليه المصدر, ولا محذور ف ِلك 

 هيئة المصدر وهيئة الإضافة. تعددب

سم المعنى إهيئة المصدر وضعت للتمييز بين  من أنَّ  : ما ِكره المحقق النائيني الثاني

 سم المصدر موضوع للدلالة على الحدث ملحوظاً إ نَّ أالمصدري والمعنى المصدري, حيث 
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 .1نتسابِات وهيئة المصدر موضوعة لنفي ِلك اللحاظ وإلغاء عدم الإإلى  غير منتسب

 ,ِات أبداً إلى  ثنتساب الحدإسم المصدر هو عدم إه ليس مدلول بأنَّ  ويمكنُالردُعليه

للزوم التهافت بين مدلوله  (غسل زيد) ِات كقولناإلى  سم المصدرإحتى لا يصح إضافة 

 لا يكون المصدر موضوعاً للتقييد المذكور لا أنخ  بل يكفي أنخ  ,ومدلول هيئة الإضافة

سم المصدر على إمن كلامه دلالة  ه لو أراد مع أنَّ  ,يئتها لإلغائهلهيكون موضوعاً 

إلى  هو رجوعو ,نتسابلإعلى اهيئة المصدر موضوعه للدلالة  نتساب فيقابله أنَّ الإ عدم

 عليها. المحاولة الأولى التي أشكل 

وهو وضع هيئة المصدر للدلالة على خصوصية ف  ,: ما أفاده السيد الوالد الثالث

كون هذه ت من دون أنخ  ,سميمدلول المادة قائمة به قيام المعنى الحرف بالمعنى الإ

ف  ةمأخوِطرفين, ولا تكون الذات على هذا إلى  الخصوصية نسبة بالمعنى الذي يحتاج

سم المصدر إلإشكالات السابقة وبه يتميز المصدر عن اتندفع  وبذلك ,مدلول الهيئة أصلاً 

سم المصدر لشيء وتمحضه ف إباعتبار وضع هيئة المصدر كما ِكر وعدم وضع هيئة 

 مدلول المادة.

هذا المعنى للهيئة أشبه بالعلامة كحركات الإعراب من دون  ويمكن الإشكال عليه بأنَّ 

ثم كيف يمكن  ,على وضعها لهذه الخصوصية المفروضة يكون مدلولاً للهيئة التي تدل   أنخ 

 ,الذات ف مدلول الهيئة لمنتسبين فيها ولم تلاحظا وجود من دونخصوصيته تصور تأ  أنخ 

ب ف آخر كلامه  ,ن والنسبة عاد الإشكال السابقاالمنتسب لوحظ وإنخ  ولعله لما ِكرنا عق 

ولم يكن ما يعين هذا المعنى الإضاف مدلولاً  ,ِلك ف مرحلة المدلول التصوري عليه بأنَّ 

 .لهيئة المصدر
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   نخ لأ زملا مله يمكن تصحيح ِلك بأنَّ  ؛نعم
إلى  على نسبة حتى نحتاج ا تدل  تكون الهيئة م 

تكون لإثبات غرض معين وهو كون  بل يكفي أنخ , تلك النسبة وتحديد مدلولهاتصوير 

 ,ِات  إلى  نتساب الحدثإسم المصدر لوحظ فيه مجرد الحدث, والمصدر لوحظ فيه جهة إ

ما ِكره المحقق  ولعلَّ  ,وهو حاصل كما عرفت ,مرحلة التصور كان هذا اللحاظ ف وإنخ 

 كانت عباراتهم مجملة وقاصرة. النائيني وغيره أرادوا ِلك وإنخ 

الهيئة موضوعة  سم المصدر لبيان أنَّ إما ِكر من الفروق بين المصدر و ومن ِلك يظهر أنَّ 

هيئته موضوعة لغرض  ِلك فهو لا بأس به كما قيل بأنَّ إلى  رجع معين ف المصدر إنخ  لمعنىً 

على مطلق الحدث لة م المصدر موضوعة لغرض الدلاإسوهيئة  ,انتساب المادة لذات ما

 الذات.إلى  من الموجودات من دون انتساب اوكونه موجود

ُأيضااُ ُذكر ه سم المصدر للنتياة المتولدة منه أو أنَّ إو ,المصدر موضوع للفعل بأنَّ ُكما

فلا يجري  إلاو ,وهذا صحيح فيما إِا كان الفعل توليدياً  ,بخلاف المصدر ؛موضوع للأثر

 عاماً لجميع المصادر وأسماء المصادر.فلا يكون فرقاً , فيه ِلك 

اه فيما ولكنه يتَّ  ,نفعالسم المصدر موضوع للإإو ,المصدر موضوع للفعل بأنَّ ُوذكرُأيضااُ

 -نفعالسابقه إن اعتبرنا الإإلى  ه يمكن إرجاعهأنَّ  مع-نفعال والإرق بين الفعل فإِا كان 

كان  كلاها من المصادر موهون بأنخ نفعال الفعل والإ والإشكال عليه بأنَّ  ,هو الأثر عرفاً 

فليست الهيئة  إلاو ,سابقهإلى  نفعال هو الأثر المترتب على الفعل عرفاً فيرجعالمراد من الإ

 نفعال بل المراد بهما العنوان لما هو المتحقق ف الخارج.موضوعة لنفس الفعل والإ

فعل بما هو حدث إلى  العقل والعرف يحل ل الفعل ف عالم المفهوم والتصور : إنَّ الرابع

وهذا واضح ف مثل الخلق والمخلوق  ,وفعل بما هو موجود خارجي ,يصدر من فاعل

وهذا هو الذي  ,كان خفياً ف كثير من المصادر ولكنه صحيح وتام والإيجاد والموجود وإنخ 



 

   ا غيرأم   ,يئة المصدرأردنا إثباته من التقريب ف دلالة ه
ه ا قيل ف هذا الموضوع فإنَّ ِلك م 

 تطويل لا طائل تحته.

المادة المبهمة إلى  ما ترجعقات باميع أنواعها إنَّ المشتَّ  عرفت فيما سبق من أنَّ قد ه نَّ أثم 

 ,وكانت الهيئات المتبادلة عليها تفيد تلك المعاني المتصورة التي تتوارد عليها ,السارية

خلافاً لما ِهب إليه  ,طولية بينها تكون أنخ  لا ,ف عرض واحدشتقاقات وحينئذ  تكون الإ

ه بعدما اختار ما نَّ أحيث  ؛يين كالسيد الصدر صولمنهم بعض الأوجمع من العلماء 

ِهب من كون الهيئة ف المصدر قد وضعت للدلالة على خصوصية ف مدلول المادة قائمة 

الوجدان عليه  واعتبره أمراً معقولاً ثبوتاً ويساعد سمي بالمعنى الإبه قيام المعنى الحرف

يكون ِلك  لاحتمال أنخ  ؛يكون قد وضع له هيئة المصدر ِلك لم يتعين أنخ  نَّ اً قال: إإثبات

ويترتب  ,مأخوِاً ف نفس مدلول المادة بمعنى وضعها للحدث الملحوظ على ِلك الوجه

تكون نفس  هذه النكتة محفوظة ف ضمن هيئة أخرى كهيئة الفعل من دون أنخ  عليه أنَّ 

فيكون الفرق بين  ,الهيئة موضوعة للدلالة عليها بل مأخوِة ف نفس مدلول المادة السارية

سم المصدر أسبق إيكون  ؛وعليه ,شتقاق الساريةسم المصدر محفوظاً ف مادة الإإالمصدر و

كل صيغها بما فيها المصدر أسبقية البسيط على المركب والمصدر شتقاق بمرتبة من مادة الإ

 .الناقصة الجملة من رتبة أسبق تامة جملة وكل   الفعل وأنَّ  النكتة, بنفس الفعل من رتبة أسبق

ا المشتق فهو ف رتبة الجملة الناقصة بناءً على التركيب   .1مفاده بالنحو الذي سيأتيف وأم 

 ويرد عليه:

 ,هذا المعنى للهيئة أشبه بكونها علامة كسائر علامات الإعراب ِكرناه آنفاً بأنَّ : ما أولاُ

 وضع الهيئات لم يكن بالضرورة أنخ  ما ِكرنا من أنَّ  إلاالوضع المعروف إلى  وليس راجعاً 
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ولو كان ِلك ف مرحلة  بل يوضع لمعنىً  ,ِات ومنتسبينإلى  تكون للنسبة حتى نحتاج

 التصور.

كان المراد  فإنخ  ,جعل المادة هي التي قد أخذت ف دلالتها تلك النكتة دون الهيئة : إنَّ ثانيااُ

فلا ريب ف عدم دلالتها على تلك النكتة  ,من المادة هي المهملة السارية المعراة عن الهيئات

إلى  جعفير ؛كان المراد تحققها ف ضمن هيئته ليتحقق بواسطة الجمع بينهما تلك النكتة وإنخ 

 الدعوى كما عرفت.نفس 

التقدم الرتبي ف تلك المواد مع قطع النظر عن الهيئات الطارئة عليها  لعج : إنَّ ثالثااُ

إلى  كانت مع الهيئات فهو يحتاج لتكون مادة معراة عنها غير صحيح كما هو واضح, وإنخ 

 وهو الذي أردنا إثباته كما عرفت. ,دليل

خاص يترتب مع تلبسها بها   وضعت للدلالة على معنىً ماالهيئة ف تلك المواد إنَّ  أنَّ  فالحق  

 ما يكون من المادة المبهمة المعراة عن كل  شتقاق إنَّ ولو ف مرحلة التصور واللحاظ والإ

 فلا تقدم ولا تأخر ف المشتقات كما عرفت. ,هيئة

 قة أنَّ الفرق بين مفاد هيئات الأفعال ومفادها ف الأسماء المشتَّ  : المعروف أنَّ الرابعُاللجه

ادي بينها وبين تح  والثانية للربط الإ ,الفاعل ف الجملةإلى  نتسابيالأولى للربط الإ

وكذا هيئة الجملة التركيبية من موضوع  ,موضوعاتها التي تحمل عليها تلك الأسماء

 (.الجبل حار)كقولنا  ,قاً يكون المحمول مشتَّ  ومحمول من دون أنخ 

وف الأسماء المحمولة من النسبة  ,النسبة ف الأفعال من النسب التصديقية نَّ إ :وقيل

فهو  ,ية فيهلكِلك لا  لبحث عن مفاد الهيئات أنَّ ولكن عرفت مفصلًا عند ا ,التصورية

 واحد منهما يحتمل الأمرين فراجع. كل   إلاو ,تابع للقرائن

ُ



 

ُ:1ةالثالثُالجهة

 ,يينصولوقع الكلام ف المراد بالحال المأخوِ ف عنوان البحث الذي عنونه بعض الأ

 ,المشتق وضع للمتلبس بالمبدأ ف الحال أو للأعم منه كالمحقق الخراساني وغيره من أنَّ 

المتلبس بالمبدأ عند  تق حقيقة فالمش إِ كان عنوانه أنَّ  ؛عن هذا البحث ونحن ف غنىً 

 .فعلية التلبس أو الأعم منه

ُالحا ُلهُإطلاقاتُثلاثة:ُفإنُ ُ؛وكيفُكان

 حا ُالنطقُ:الأو 

أي زمان  ف العنواناللفظ يوهه وهو الذي  ,وهو زمان الحال المقابل للماضي والمستقبل

 الحال المتلبس.

 حا ُالتلبس: الثاني

نضمام ِلك إأي حال  ,المحمول على الموضوعصاف الذات بالمبدأ وصدق ت  إأي فعلية 

 الذات.إلى  المبدأ

 حا ُالجريُوالنسبة: الثالث

 .الموضوعإلى  نتساب المحمولإأي 

 فإنَّ  ؛ه كان راكباً قبله, وقد فرضنا أنَّ (زيد راكب أمس)والتمييز بين الثلاثة يظهر ف قولنا 

وحال النطق  .نتساب هو أمسس يكون هو اليوم قبل أمس. وحال الجري والإحال التلب  

 زمان التكلم بهذا الكلام. هو

والدليل عليه  ,ف عدم إرادة المعنى الأول ولم يقل به أحد ه لا شكَّ نَّ أإِا عرفت ِلك نقول 

زمانياً يقع ف أحد كان  جماعاً وإنخ إلا مادة ولا هيئة  ؛لزماناالمشتق لم يؤخذ ف معناه  أنَّ 
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 ,فهو يستعمل ف الأزمة الثلاثة ؛ولكن لا يكون داخلًا ف وضع المشتقات أقسام الزمان

فإِا خصص بزمان الحال يكون خلاف حكمة الوضع أيضاً فلم يعتبر ف صدق المشتق 

 حقيقة تلبس الذات بالمبدأ حال النطق.

ُعليه سم الفاعل بكونه بمعنى الحال أو إالنحويين قد اشترطوا ف عمل  بأنَّ  وأشكل

 على دخول الزمان ف المشتق. وهو يدل   ,تقبالسالإ

عليه  ويدلَّ  ,مرادهم دلالة القرينة على ِلك فلا يناف الإجماع المذكور بأنَّ ُوأجيبُعنه

 ستقبال.سم الفاعل ف الإإفاق النحويين على مجازية ت  إ

 ,عليهما دال  ه سم الفاعل لا لبيان أنَّ إما هو شرط لعمل ما ِكره النحويون إنَّ  أنَّ  والحق  

 سم مطلقاً على الزمان.لإفقوا على عدم دلالة اتَّ إوقد  ؛كيف

  
سمية ظاهرة ف ثبوت المحمول للموضوع ف زمان الجملة الإ قولهم أنَّ  ا ِكرنا يظهر أنَّ وم 

ه بمعنى أنَّ  ,به الظهور الإطلاقي فالمراد ,قاً من المشتقاتالنطق فيما إِا كان المحمول مشتَّ 

ثبوت المحمول للموضوع وتلبسه به ف غير زمان النطق كان عليه البيان, وهذا لو كان 

بع الظهور هو المتَّ  وقد عرفت بأنَّ  ,التخصيص الوضعيإلى  طلاقي لم يستندالظهور الإ

 الزمان خارج عن موضوع البحث. أنَّ  ؛والحاصل ,الوضعإلى  ولو لم يستند

ا المعنى الثاني فقد ِهب إليه جملة من أي  ؛الأعلام منهم المحقق الخراساني  وأم 

ق ه ف هذا الحال يكون المشتَّ بالذات وانضمامه إليها فإنَّ  التلبس وحال قيام المبدأفعلية 

اد على اختلاف أنحاء المبادئ الذي هو المناط ف الحمل بالحمل تح  إحداً مع الذات نحو متَّ 

 .ةاالمواطالشائع أو 

 ,ه حقيقة ف غير هذا الحالبعدم كون هذا الجري حقيقة, وأنَّ ه لا يمكن القول بأنَّ  وقالوا

وعدم قيام المبدأ بالذات  ,نقضاءيكون ف حال النطق والتكلم ف حال الإ ه يمكن أنخ مع أنَّ 

 وعدم تلبسها به بعد.



 

يمكن و ,المراد بالحال هو حال فعلية تلبس الموضوع بالمحمول وصدقه عليه ؛وبالجملة

 مرين:ستدلال عليه بأالإ

والعادل يجوز  ,هه هو الظاهر ف موضوعات الأحكام نظير العالم يجوز تقليدنَّ إ: أولاُ

ه لا إشكال ف عدم إرادة فإنَّ  ,وغير ِلك ,والفقير يجوز إعطاء الزكاة له ,ئتمام بهالإ

 خصوص المتلبس به حال النطق ولا تجوز ف البين.

عنوان المشتق عنوان ينتزع عن الذات بملاحظة قيام أحد الأعراض أو الأمر  : إنَّ ثانيااُ

ا من ولا ريب أنهَّ  ,نضماموفعلية الإ ف حال التلبس إلا وهو لا يصح   ,عتباري بالذاتالإ

ولكنه ليس جزء من  ,نصافمن وقوعها ف زمان بالظهور الإ دَّ بأ  فلا ؛الحوادث الزمانية

 ن الأسماء.مفهوم الأفعال فضلًا ع

ا  ,والمشتق الذات بين توقعها التي النسبة حال أي ,الجري حال به فالمراد :الثالثُالمعنىُوأم 

المقصود هو زمان  على أنَّ  نصاف يدل  الظهور الإ فإنَّ  ,ه ليس المقصود به نفسهوالظاهر أنَّ 

 والمحمول.اد والعينية بين الموضوع تح  التلبس ف زمان الجري والنسبة ف الإ

نقلاب إه لا يعقل ف المعدوم والممتنع للزوم ما يورد على حال التلبس والجري بأنَّ وربَّ 

 الإمكان.إلى  متناعلإالوجود واإلى  المعدوم

ُ:وأجيبُعنهُبلجله

ُ.ه لا تحقق للأعمىمع أنَّ  (,زيد أعمى)المراد من التلبس الكون الرابطي مثل:  منها؛

 .عدامالأالكون الرابط لا يعقل بين  نَّ إ وفيه:

لهما معنىً  فليس المراد بالمعدوم والممتنع أنَّ  ,ثبت له كذا ق ليس معناه شيئ  المشتَّ  نَّ إ منها؛و

 متناع.أي شيئاً ثبت له العدم والإ ,تصديقياً 

 فهو مصادرة على المطلوب. ,ه لم يعالج الإشكالنَّ إ وفيه:



 

تبعاً لبعض الأساطين كالطوسي والمولى الصدر   صفهانيما ِكره المحقق الإ منها؛و

 ,لاك( فيحملهما على ِلك الفرد بما هو مرآة لهالعقل يتحمل بفرض فرد هو )محض الم بأنَّ 

 فالتلبس حاصل والجري صحيح.

ُااُأوُعقليُااُلغليُوكلنهُ:ُالنزاعُفيُالمشتقةالرابعُالجهة

 , عنهصولييقع الكلام ف جهة البحث الأبعدما عرفت معنى المشتق وبعض ما يتعلق به 

 وفيه آراء:

وهو مرحلة وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ أو لمفهوم أعم  ,ه لغوينَّ إ: الأو الرأيُ

 والمااز الحقيقة لأنَّ  القوم كتب ف البحث ظاهر وهو المبدأ عنه انقضى ومن ,المتلبس يشمل

فيكون البحث عن المشتق من ناحية تحديد مفاده ومدلوله  ,ستعمالمن شؤون الوضع والإ

 ية كما تقدم.صولية ينطبق عليها ميزان المسألة الأأصولاللغوي أو العرف وهي حيثية 

ِهب إليه المحقق الشيخ هادي  , وقده من مرحلة الحملالبحث عقلي وأنَّ  نَّ إ: الرأيُالثاني

 ما هو لكون الموضوع واجداً لمبدأ يصح  حمل ي ء على ي ء إنَّ  باعتبار أنَّ   الطهراني

  لجاز حمل كل   إلابسببه الحمل و
 
فيكون البحث ف مرحلة الصدق  ,ي ء على كل   ي ء

 ه واسع أو ضي ق.النظر عن مفهومه بأنَّ  نطباق وهو أمر تكويني مع غض  والإ

اء بحسب المتفاهم فالخ فيه منلما , يين بحثهم من ناحية المفهومصولعلى الأ وأنكر 

 شتقاق.صافها بمبدأ الإت  إالمشتق عنوان منتزع عن الذات بملاحظة  لأنَّ  ,العرف

فيكون الكلام ف مقام صدقه وحمله  ,وهذا المعنى لا خفاء ف أصله ولا ف سعته وضيقه

 .على الذات فهل يحمل على الذات المتلبسة بالمبدأ ف حال الجري فقط؟

الذي  ختلاف ف المفهوم هو أنَّ وجه النزاع ف الحمل مع عدم الإ أنَّ إلى  ولتهرجع محاتو

قات سنخ الحمل ف المشتَّ  نقضى عنه المبدأ يرى أنَّ إة الإطلاق على من يقول بعدم صحَّ 



 

حاله حال  فإنَّ  ,إطلاق لفظ المشتق على من زال عنه المبدأ فلا يصح   ,كسنخه ف الجوامد

نقضاء المبدأ إنتزاع بعد إطلاق الماء على الهواء بعد زوال الصورة المائية عنه, إِ لا منشأ للإ

 فإنَّ  ,ومن يقول بصحة الإطلاق يرى باختلاف الحملين ,عنه فلا يصدق عليه المشتق

ما يكون وحمل المشتقات إنَّ  ,ه ماءيقال للهواء أنَّ  أنخ  الحمل ف الجوامد حمل هو هو فلا يصح  

إطلاق  نتساب ولو ف آن ما, فيصح  حمل ِي هو أي حمل انتساب فيكون فيه مجرد الإ

 المشتق على المنقضي بهذا اللحاظ.

 النظر عن المفهوم حقيقته. فالنزاع ف مسألة المشتق ف مرحلة الصدق مع غض  

حمل هو  ما ِكره من كون حمل الجوامد من بأنَّ   صفهانيوقد أشكل عليه المحقق الإ

شتقاق حمل ِو حمل مبدأ الإ فإنَّ  ,صطلاحهو, وحمل المشتقات من حمل ِو هو خلاف الإ

بل يحمل عليه  ,هو, إِ لا يصح حمل البياض على الجسم حمل مواطاة أي حمل هو هو

 ه حمل المواطاة, فيقالبخلاف حمل المشتق فإنَّ  (,الجسم ِو بياض) بواسطة )ِي( فيقال

 .(الجسم ِو أبيض) واسطة فلا يقالإلى  ولا يحتاج ف حمله (الجسم أبيض)

وبعد الجواز والصحة  ؟.عقلاً  هل يصح   :فيقال ,لا الأمرينالنزاع ف ك   نَّ إ: الرأيُالثالث

 يقع الكلام ف وضع اللفظ.

البحث ليس على مصطلح أهل المعقول فالمراد بـ  عليه بأنَّ   صفهانيالمحقق الإ وردَّ 

 .فيكون الحمل ف المشتق حمل المواطاة ,نتساب)ِو هو( الإ

أقام المحقق الطهراني رأيه  تغيير مصطلح المعقول بعد أنخ  ولكن يمكن الإشكال عليه بأنَّ  

 ه من التطويل بلا طائل تحته.مع أنَّ  ,عليه خلاف ما يريده

 ستعارةالإ باب ف السكاكي إليه ِهب كما عاءد  الإ فرض إلى النزاع يرجع هنَّ إ :الرابعُالرأي

عاءً وتنزيلًا مع د  إق نقضى عنها المبدأ من مصاديق مفهوم المشتَّ إالذات التي  باعتبار أنَّ 



 

 ,استعمالاتهم ف المحاورة أهل عند عاءد  الإ بوجود قلنا فإنخ  ,حقيقة مصاديقه من كونها عدم

 فيكون إطلاقه عليه على نحو المااز. إلاستعمال حقيقياً ف المنقضي وفيكون الإ

وهو لا  ,الثمرة المترتبة على هذا البحث هو إثبات الحكم الشرعي فإنَّ  ,ولا يفى بطلانه

ما حرمة أم الزوجة أو كراهة البول تحت الشارة المثمرة إنَّ  فإنَّ  ,عاءد  يثبت ف فرض الإ

من كانت زوجة بعدما فارقها الزوج  فتكون أم   ,وضع المشتق للأعم ما إِا قلنا بأنَّ تثبتان في

ا  ,وللشارة التي كانت مثمرة ولو لم تكن كذلك الآن ,ا بطلاق أو رضاع أو موتإم   وأم 

عاء د  إِا كان الإ إلاعاءً فلا أثر له أصلًا ولا ثمرة تترتب عليه د  إكونها أم الزوجة أو مثمرة 

بَيخت    الطَّوَافأ ڇ: النبي الأكرم  من قبل الشارع كما ف قول عتبار إفلا  إلاو ,1ڇصَلَاة    ب الخ

 عاء العرف أو العقلي ما لم يتحقق له ظهور.د  بالإ

دلالته من حيث الوضع وسعة إلى  يين يرجعصولتحرير النزاع ف المشتق عند الأ أنَّ  فالحق  

هو الميزان ستنباط الحكم الشرعي الذي إِلك هو الذي يقع ف طريق  فإنَّ  ,المفهوم وضيقه

ا الصدق والإ ,يةصولف المسألة الأ كون الشيء فرداً لمفهوم من  إلانطباق فليس وأم 

تحقق ينطبق المفهوم  فإنخ  ,تكويني منوط بتحقق فرديته للمفهوم أمر  نطباق المفاهيم, فالإ

بعد معرفة المفهوم وتعيين سعته أو  إلايمكن تحصيل الفردية لا و ,فلا ينطبق إلاو ,قهراً 

 يقه.ض

ُكبرويُأوُصوغرويهلُهلُالنزاعُُ:ُفيُأنُ ةالخامسُالجهة

يقع البحث ف النزاع بين  ,تحرير الكلام ف هذا الموضوع وخصوصياتهمن بعدما عرفت 

كافية ف صدق المفهوم على المصداق صدقاً  ما الحيثية آناً  بمعنى أنَّ  ؛كبرويال :الجانبين

ي  أو ليست كافية كما يقوله الأخصي. ,دائمًا كما يقوله الأعم 
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الحيثية  الأخصي  يقول بأنَّ  أنَّ  إلا ما كفاية آناً كليهما قائل بعدم  باعتبار أنَّ  ؛صغرويوال

نتزاعية ف إمبدأ المشتق إِا وجد ف موضوع يكون سبباً ف تحقق حيثية  ما بل إنَّ  ليست آناً 

ي ينفي ِلك ويقول بأنَّ  هذا الموضوع باقية ف جميع الأزمنة وإنخ   زال نفس المبدأ, والأعم 

 كافية ف الصدق. ما الحيثية آناً 

صدق المفهوم على  وقد رجح بعض الأعلام كون النزاع صغروياً, لأنَّ  ,حتمالانإوها 

 لزم صدق كل   إلاو ,عليهبها موجود يتوقف على وجود حيثية ف هذا الموجود يصدق 

من غير ترجيح من غير مرجح إِا صدق على بعض دون بعض أو ال ,ي ء عنوان على كل  

 .جهة تفارقه

فلا وجه  ,النزاع كبروي ولا فائدة مهمة تترتب على ِلك على أنَّ  وظواهر كلماتهم تدل  

 لإطالة الكلام فيه.

ُ:ُتأسيسُالأصولُفيُالمقامةالسادسُالجهة

يذكر بحث  أنخ  الحقَّ  كما أنَّ  ,يذكر بعد إيراد الأدلة على كلا القولين ه أنخ وهذا الأمر حق  

ه تبع الأعلام ف ِلك فذكر ما حق    الوالدالسيد  أنَّ  إلا ,به هناالمشتق وترك بساطة

 ه التقديم.ر ما حق  التأخير وأخَّ 

فيما هو المعنى  ه مع عدم قيام الدليل على أحد القولين وحصل الشك  فإنَّ  ؛وكيف كان

 .الموضوع له ف المشتق, فما هو مقتضى الأصل العملي؟

 وأخرى ,له والموضوع الوضع مقام ف أي يةصولالأ المسألة بلحاظ يقع تارةً  عنه والحديث

 .بلحاظ المسألة الفقهية أي ف مقام ثبوت الحكم للمشتق مع عدم تعيين الموضوع له

ا الأصل ف المسألة الأ  ه لا أصل يثبت به الوضع للأعم أو للمتلبس فالمعروف أنَّ ية صولأم 

الوضع  أنَّ إلى  والوجه ف ِلك يرجع ,لجريان الأصل ف كلا الطرفين فيسقطان بالمعارضة



 

للأخص يقتضي ملاحظة الخصوصية فتنتفي بالأصل, كذلك الوضع للأعم يقتضي لحاظ 

ف لحاظه عدم لحاظ الخاص ولا يكتفي  ,العموم للزوم ملاحظة الموضوع له ف الوضع

وعدم لحاظ  ,عند الوضعمعاً من لحاظهما  دَّ بأ  المطلق والمقيد متباينان ف المفهوم فلا لأنَّ 

 .بالأصل أيضاً فيسقطان بالمعارضة للآخر فتنتفي ملاحظة العموم لا يكون لحاظاً أحدها 

إِ المحتمل جداً نفي  ؛عدم ثبوته والحق   ,كان أصلًا عقلائياً  الأصل المذكور إنخ  مع أنَّ 

ستصحاب عدم ملاحظة إكان المقصود منه  فيها وإنخ  ملاحظة الخصوصية مع الشك  

 :فيهو خصوصية التلبس قيداً ف مقام الوضع زائداً على الجامع فينتفي الوضع للمتلبس.

لم يكن  يكون ِا أثر شرعي إنخ  ما يشترط فيه أنخ ستصحاب المعتبر إنَّ الإ : إنَّ أولاُ

ه ليس لعدم ملاحظة الخصوصية أثر فإنَّ  ؛المستصحب حكمًا شرعياً والمقام من هذا القبيل

 شرعي.

 ,لمعنى الأعملستصحاب هو ملاحظة الواضع حين الوضع غاية ما يثبته الإ : إنَّ ثانيااُ

ولا يمكن  ,ما هو الظهور المسبب من الوضعولكن الموضوع ف الحكم الشرعي بالحاة إنَّ 

 بالأصل المثبت. إلاستصحاب المذكور نه بالإتعيي

ه يبتني على كون المعنى الأعم أو الأخص من باب المطلق والمقيد الذي يكون : إنَّ ثالثااُ

كان المعنيان  ما وإنخ فإنهَّ  ؛ولكنه فاسد ,الجامع متيقناً ف مقام لحاظه والشك ف الخصوصية

المفهوم متباينان عرفاً ووجداناً فلا يرجع ما بحسب أنهَّ  إلامتحدين ف الصدق الخارجي 

 الشك حين الوضع دائراً بين الأقل والأكثر لينفي الزائد بالأصل.

 ستدلَّ إو ,للأعم اللازم المعنوي شتراكالإ ترجيح من هبأنَّ  عييدَّ  من فساد يظهر ِلك ومن

ون ه يكفإنَّ  ؛شتراك بخلاف الوضع للأخصفيكون الوضع للأعم بالإ ,عليه بالغلبة

 والمااز يكون الأولشتراك المعنوي وبين الحقيقة وعند الدوران بين الإ ,بالحقيقة والمااز

 .مقدماً على الأخير



 

كبرى  فهو مردود  , ه لا دليل على الترجيح بالغلبة لو سل م ثبوتهاه يورد عليه بأنَّ مع أنَّ  

شتراك المعنوي على الحقيقة والمااز عند الدوران بينهما نحو تقديم الإ كما أنَّ  ,وصغرى

 مدار تدور والبلاغة الفصاحة فإنَّ  ؛العكس على ستحسانالإ يكون أنخ  ويمكن ,ستحسانإ

 ِلك كما هو واضح.

ا الأصل العملي ف المسألة  تلف باختلاف يو ,موضوعي أو حكمي اإم   فهوالفقهية: وأم 

 الموارد.

ُأمُ  ُا نقضاء لترتيب أثره ستصحاب بقاء صدق المشتق بعد الإإفهو  :الملضلعيالأصول

ه فإنَّ  ؛نقضى عنه العلمإ, وكان زيد عالماً وقد (عالم كلَّ  مخ أكر  )ورد:  الشرعي كما إِا

 فيه. كان كذلك للشك   يستصحب كونه عالماً بعد أنخ 

المفهومية كاستصحاب الشبهة إلى  ستصحاب الموضوع يرجع ف الواقعإ أنَّ بوأورد عليه 

ا أنخ  فإنَّ  ,النهار لتردده بين سقوط القرص وِهاب الحمرة يكون ِات  المستصحب إم 

فهو لا يثبت  ؛كان الأول الموضوع, أو الموضوع بوصف كونه موضوعاً للحكم, فإنخ 

 فهو كاستصحاب الحكم لأنَّ  ؛كان الثاني وإنخ  ,بنحو الأصل المثبت إلاموضوعية الموجود 

فهي عارضة على الذات فلا يمكن  تنتزع عن مقام ثبوت الحكم لموضوعهما ية إنَّ الموضوع

فيه تكون الشبهة مصداقية فلا يتمسك  ومع الشك   ,ف بقاء معروضها ستصحابها للشك  إ

فلا يمكن التمسك فيها بعموم  ,ف صدق النقض والإبقاء ستصحاب للشك  فيها بالإ

 ستصحاب.دليل الإ

 ستصحابالإ جريان من مانعاً  ِكر ما يكون ولا الإشكال رفع يمكن هبأنَّ  الأعلام بعض قال

نطباق المفهوم على الموجود الخارجي وهو إستصحاب إيكون الأصل هو  فيما نحن فيه بأنخ 

 ,نقضاءا كانت ثابتة له قبل الإنستصحب عالمية هذا الشخص فإنهَّ  بأنخ  ؛المقصود ف المقام

 هذا العنوان. فيها بعده نستصحب ومع الشك  



 

ه لو كانت خصوصية التلبس مأخوِة ف ه غير تام من جهة أخرى وهي أنَّ بأنَّ  شكلُعليهوأُ 

مة للصدق والإالموضوع له فإنهَّ  نتفت إنطباق ودخيلة ف الموضوع بحيث إِا ا تكون مقو 

ف دخالة هذه الخصوصية ف  نطباق لانتفاء موضوعه, فمع الشك  نتفى الصدق والإإ

 نطباق فلا يصح  نتفائها ف بقاء معروض الإإعند  الموضوع له لفظ المشتق يحصل الشك  

ولعله يكون  ,ه إبقاء للحالة السابقةستصحاب لعدم العلم ببقاء موضوعه, فلا يحرز أنَّ الإ

 آخر.إلى  المستصحب من موضوع ءإسرامن 

ُ بقاء الموضوع ومعروض  نَّ إ:ُ-ستصحابتحقيقه ف بحث الإكما سيأتي - قا يُ ُأنُُْوالحق 

 ستصحابالإ يتم ببقائه حكم فإِا العرف إلى فعليته ف يرجع ماإنَّ  ستصحابالإ ف نطباقالإ

باختلاف الموضوع ف حالتي اليقين وإن كان بالنظر الدقي أو عند العقل خلاف ِلك 

 ف كلية قاعدة لنا فليست ,المشتقات من كثير ف العرف عند يتلف وهذا ,والشك

 ويأتي مزيد بيان. ,الموضوعات

 هذا كله ف الأصل الموضوعي.

ُالأصولُالحكمي ا ه يقع الكلام ستصحاب بقاء الحكم المترتب على المشتق فإنَّ إوهو  ؛وأم 

ستصحاب ف الشبهات الحكمية كما عليه أهل التحقيق على القول باريان الإ فيه بناءً 

ا من ِهب ,الأصحابومعظم    1عدم جريانه فيها كما عليه السيد الخوئيإلى  وأم 

 ولكن سيأتي فساد ِلك. ؛فلا كلام حينئذ  

 قاء موضوعه, وهو العالمف ب ه من الشك  ستصحاب ف الحكم بأنَّ وقد أشكل جريان الإ

فلا يشمله عموم أدلة  ,فيكون من موارد الشبهة المصداقية(, عالم كلَّ  مخ أكر  ) ف قولنا

 كما عرفت آنفاً. ؛ستصحابالإ
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الحكم المترتب على  ه يتلف باختلاف الموارد, فإنَّ إطلاق ما ِكر منوع فإنَّ  أنَّ  ولكن الحق  

بحيث يكون العنوان  ,المشتق تارةً يرى العرف تقوم الموضوع ومعروض الحكم بالعنوان

ه ف هذا القسم يمنع جريان لماتهد, فإنَّ نظير جواز تقليد ا ؛من الجهات التقييدية له

 ف بقاء معروض الحكم. ستصحاب للشك  الإ

 وأنَّ  ,الحكم ثابت للذات وتكون بنفسها معروض الحكم وأخرى يرى العرف بأنَّ 

الإكرام ف نظر  فإنَّ  ,العنوان من قبيل الجهة التعليلية للحكم نظير وجوب إكرام العلماء

ستصحاب لإحراز بقاء ه حينئذ  يصح إجراء الإات, فإنَّ العرف قد عرض على نفس الذ

 ,ما كان دخيلًا ف ثبوت الحكم المراد به معروض الحكم لا كل   المفروض أنَّ ف ,الموضوع

 اختلفت عباراتهم. وإنخ  ؛صحابرجع كلمات الأتوإلى ِلك 

وجود الإطلاق البدلي المترتب على صرف إلى  تقسيم الحكمإلى  ِهب السيد الصدر ؛نعم

متثال بإكرام من ه يثبت الحكم على المنقضي عنه المبدأ ويكتفي به ف مقام الإفإنَّ  ؛المشتق

فيه يكون ف متعلق الحكم لا موضوعه, فيكون الدوران فيه  الشكَّ  لأنَّ  ,كان عالماً سابقاً 

 .لمعروف جريان البراءة ف التعيينوا, التعيين والتخيير بين

وِكر  (,عالم كلَّ  مخ أكر  )وإلى الحكم المترتب على المشتق بنحو صرف وجوده كما ف قولنا: 

 .(1)وأشكل عليه كلام المحقق الخراساني 

العرف ف التمييز بين إلى  ما ِكرناه من الرجوعإلى  رجع إنخ ما ِكره  والصحيح أنَّ 

 من التطويل بلا طائل تحته. هفإنَّ  إلاو ,بعموضوعات الأحكام ومتعلقاتها فهو المتَّ 

ُ
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 تصليرُالجامعُفيُالمشتق

 ,حد المعنىقة تكون من متَّ الأسماء المشتَّ  ق والجوامد يتبين أنَّ ضح الفرق بين المشتَّ تَّ إبعدما 

ه موضوع لمن حمل عليه مبدأ فإِا قيل ضارب مثلًا يعني أنَّ  ,على معنى عام ا تدل  بمعنى أنهَّ 

ولولا ِلك لما وقعت موضوعاً للإطلاق  ,إشكال فيه وهذا لا ,الضرب وصدق عليه

ولأجل ِلك أصبح من الضرورة البحث عن معنى جامع  ,والعموم نظير أسماء الأجناس

المعنى الجامع على أحد القولين يكون بنفسه  كن تصويرملم ي فإنخ  إلاو ,لا القولينعلى ك  

 وعلى ِلك يقع البحث. ؛وهذا واضح ,دليلًا على بطلان ِلك القول

ا على القول بالوضع للمتلبس فإنَّ  ه لا إشكال ف ثبوت المعنى الجامع له وهو المتلبس أم 

بهتقلنا ببساط-ما فيه التلبس مطلقاً  وهذا ينطبق على كل   ,بالمبدأ وقد  ,-ه أو قلنا بترك 

المشتق  ن عاماً لأنَّ ه على القول بالتركيب يتضمن معنىً نسبياً حرفياً فلا يكوتوهم بأنَّ يأ 

نسبية المعنى الحرف  ولكن عرفت سابقاً أنَّ  ,حينئذ  مركب من الشيء والمبدأ والنسبة بينهما

ه يطرأ على المعنى الحرف من الكلية فإنَّ  ,لا يقتضي جزئيته بلحاظ المصاديق الخارجية

 تتغير تبعاً لتغير  أطراف تلك المصاديق. ؛نعم ,سميوالجزئية ما يطرأ على المعنى الإ

ا على القول بالأعم فلا إشكال ف أنَّ  القائل بالأعم لا يقول بالوضع لخصوص المنقضي  أم 

 ه وضع تارةً بمعنى أنَّ  ,شتراك اللفظي, ولا يقول أيضاً بالوضع للأعم بالإه خلف  لأنَّ 

بل يقول بالوضع  ,مه مقطوع العدوأخرى لخصوص المنقضي لأنَّ  ,بخصوص المتلبس

لا ريب ف عدم  هنَّ أفقيل  ؛جامعإلى  وحينئذ  نحتاج ,شتراك المعنوي كما عرفتبنحو الإ

 إلاه حينئذ  لا فرق بين المبدأ وبين الذات لأنَّ  ,معقولية الجامع الأعم بناءً على بساطة المشتق

 ,المبدأ على الفاقد لهالمبدأ لعدم صدق إلى  بالحمل, ولا يعقل فرض الوضع للأعم بالنسبة

 .هداهة ركنية المبدأ ف صدقبل ؛حيث الحملولو لوحظ المبدأ لا بشرط من 



 

ا بناء على تركب المشتق فقد ِكروا ف تصوير الجامع الأعم وجوهاً:  وأم 

وهو  ,نقضى عنه المبدأ والفرد المتلبسإنتزاعي يجمع بين الفرد الذي إأمر الجامع  نَّ إ: الأو 

 فلا يتوقف على وجود الجامع الحقيقي لأنَّ  ؛وهو كاف  ف مقام الوضع ,عنوان أحدها

 نتزاعي.وهذا يحصل بالجامع العنواني الإ ,هو تصور الموضوع له بنحو ماالمطلوب 

ُ نتزاعه من إه سهل يمكن فإنَّ  ,نتزاعي المزبور لا يكفيمجرد معقولية الجامع الإ نَّ إوفيه:

 ,ه يقتضي الترادف بينهما وهو باطل قطعاً لهذا العنوان فإنَّ  ه لو وضعمع أنَّ  ,النقيضين أيضاً 

ل الشمولية فيه, لأنَّ مع أنَّ  ,سمي والهيئة من الحروفإه معنى لأنَّ  عنوان  ه يلزم عدم تعق 

ه لا وجود أنَّ إلى  مضافاً  ,يستلزم تعدد الموضوع له وهو خلف  أحدها بدلي لا شمولي ف

 هما.خارجاً لو أريد واحد منهما لا كلي

نقضى إيكون فعلياً أو قد  من أنخ  أعم   ؛صاف الذات بالمبدأ ف الجملةت  إالجامع هو  : إنَّ الثاني

 صف بالمبدأ أصلًا.ف مقابل الذات التي لم تتَّ 

ريد أخذ أأ  وإنخ  ,ه لم يوضع له اللفظ قطعاً صاف فإنَّ ت  ريد منه أخذ مفهوم الإأأ  إنخ ويردُعليه:ُ

 إِ لا جمع بين النسبتين. ؛باطل جزماً واقعه وهو النسبة فهو 

 عَ  نخ مَ  يعني (عالملفظ )ف والمبدأ, الصفة فيه وجدت من هو الجامع إنَّ  :الثالث
 (قائم)و ,مَ ل 

 .قامَ  نخ مَ  يعني

ه لم مع أنَّ  ,هه يلزم عدم صحة )زيد ضارب الآن( لعدم صدق الماضي ف حق  نَّ إ :ويردُعليه

قات كما هو واضح ف أسماء الآلة أو المكان والزمان المشتَّ يؤخذ مفاد الفعل الماضي ف جميع 

على حركة المبدأ وصدوره من  الفعل الماضي يدل   أنَّ إلى  مضافاً  ,وغيرها من المشتقات

صفة بالمبدأ, وليس ا تحكي عن الذات المتَّ فإنهَّ  ؛قاتِات, وهذا المعنى غير مأخوِ ف المشتَّ 

 منه.فيها حيثية حركة المبدأ والصدور 



 

 الحاضر. أو الماضي ؛الزمانين أحد ف بالمبدأ التلبس لها التي الذات هو الجامع يكون أنخ  :الرابع

 وقد عرفت عدم أخذه ف مدلوله. ,ه يستلزم دخول الزمان ف المشتقإنَّ  وفيه:

هي ب النسبة فترك  لوحظ الجامع بناءً على  ه إنخ أنَّ  من : ما ِكره السيد الوالد الخامس

فاقهم ت  إستقبال أيضاً مع الحقيقي بحسب الإ الصدق ةفتكون لازمتلحظ مهملة  أنخ  اإم  

ا وإم  , عين الوضع للمتلبس يفه ,حال التلبسإلى  تلحظ بالنسبة ا أنخ وإم  , ه مجاز فيهعلى أنَّ 

َّ إلى  تلحظ بالنسبة أنخ 
هو خلاف مفهوم النسبة ف عنه التلبس نقضىإن الأعم منه وم 

 حال التلبس فقط. إلاوهو ليس  ,الوجودإلى  الخروج من العدم ومعناها الذي هو

ه لا وجه معقول للوضع للأعم بعد عدم إمكان تصوير الجامع وعلى ضوء ِلك قالوا بأنَّ 

 .1عليه إثباتاً  ستدل  يأ  فلا تصل النوبة لأنخ  ,الأعم فهو باطل ثبوتاً 

ُ وهو حصول التلبس بمبدأ للذات وصدقه  ,ه يمكن تصوير الجامعبأنَّ  يقا ُأنُُْولكنُالحق 

هذا  ولا ريب أنَّ  ,أو كان منقضياً عنها ,نتسابزمان الجري والإإلى  عليها سواءً كان باقياً 

 ِلك ولكن ,الزمانية الحوادث كسائر زماني أمر والصدق التلبس لأنَّ  ,الزمان يلازم المعنى

 قيمتأأ  التي الأدلة إلى الرجوع من دَّ بأ  فلا ,ومدلوله سمالإ مفهوم ف الزمان دخول يلزم لا

 والأقوال ف هذا الموضوع ثلاثة: .على الوضع للأعم وترى مدى دلالتها على صحته

 نقضى عنه التلبس.إفيمن  فيكون المشتق حقيقة فيه ومجاز   ,بالمبدأ : الوضع للمتلبسالأو 

 نقضى عنه المبدأ.إ: الوضع للأعم من المتلبس ومن الثاني

 :ولعل  أهها ,على أقوال واختلفوا ف ِلك ,التفصيل: الثالث

 ,الوجودي لم يصدق المشتق على المنقضي ه لو طرأ الضد  من أنَّ   الشهيد الثانيماُذكرهُ

 لزم إطلاق النائم على اليقضان, والكافر على أكابر الصحابة. إلاو
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الضارب وغيره فلا ما ِكره صاحب الفصول من الفرق بين المتعدي فيصدق مثل ُمنها؛و

 يصدق مثل حسن.

لآية الزنا والسّقة, والتلب س  ؛ما ِكره الغزالي حيث اختار الأعم ف المحكوم عليه منها؛و

 ف المحكوم به.

اُالقل ُالأو   وا عليه:واستدل   ,فهو المشهور بين العلماء (بالمبدأُاللضعُللمتلبس)ُأم 

به بعضهم بأنَّ  ,أي تبادر خصوص المتلبس ,التبادر: أولاُ كان لوجود المبدأ  الصدق إنخ  وقر 

 .عتبارية باقيةإآناً ما يوجد حيثية  كان لأجل أنَّ  آناً ما, فلا صدق بعد فقده وإنخ 

 التبادر قيام المبدأ لا قيام الحيثية. والحال أنَّ 

 كسلب مثلسلب الكافر عن أبي ِر  , فإنَّ عنه التلبس نقضىإ : صحة السلب عما  ثانيااُ

 حملهما عليهما مجاز. كلاها دليل على أنَّ  فإنَّ  ,ن سيؤمن بعدؤمن عمَّ الم

 .: مرتكزات العقلاءثالثااُ

فلو كان شخص  ,نقضاءحالة التلبس على حالة الإ : الخلف, وهو صدق ما يضاد  رابعااُ

صدق التحرك عليه  فإنخ  ,متحركاً فسكن يصدق السكون عليه بعد انقضاء التحرك عنه

 الفرض. خلاف وهو الجهة اختلاف مع إلا عاقل يتوهه ولا ؛الضدين جتماعإ من فهو أيضاً 

وهي ليست  ,ي ء ي ء على كل   لجرى كل   إلاله من خصوصية و دَّ بأ  الجري لا نَّ إ: خامسااُ

إِ لا يمكن إنكار الخصوصية أو بقائها  ي؛فإِا انقضى التلبس فلا جر ؛التلبس بالمبدأ إلا

 نقضاء.بعد الإ

 ,ما هي بملاحظة بعض الخصوصياتالعناوين التي تؤخذ من الموجودات إنَّ  نَّ : إسادسااُ

كانت من  مع تلك الخصوصيات سواءً  إلافلا تطلق تلك العناوين على تلك الموجودات 

هذا إِا لم يلاحظ ي ء  ؛إِا صارا تراباً, أو من العوارض ِاتيات الشيء كالإنسان والحار

 الصدق ِلك الشيء. تبع لاإعلى تلك الخصوصيات و اً آخر زائد



 

وخلاصة ما , 1 كما نقله مقرره السيد الخوئي : ما ِكره المحقق النائيني سابعااُ

كان  المشتق إنخ  بساطة مفهومه أو تركيبه أنَّ إلى  ِكره بعد إرجاع النزاع ف موضع المشتق

 .فالركن الركين حينئذ  يكون هو الذات ,نتسب لها المبدأإمركباً لكان من ِات 

ا  أخذ ف مفهوم المشتق لكنه بنحو الجهة التعليلية لصدق  نتساب المبدأ إليها وإنخ إوأم 

المشتق على الذات ولم يؤخذ ف النسبة التقييدية الزمان فيكفي ف صدق المشتق تحقق 

نتساب ف الجملة مع بقاء الذات فيكون صادقاً على المنقضي بحسب ِات التلبس والإ

 المعنى ف نفسه.

عي تركبه من الذات والمبدأ لا على نحو من يقول بالتركب يدَّ  فإنَّ  ؛ِلك لا يكفيلكن 

وهو نسبة  ,بل الذات متضمنة بمعنى حرف ؛بحيث يشمل المنقضي عنه المبدأ ,الإطلاق

 فيكون وضع المشتق للأعم متوقفاً على أخذ عنوان جامع. ,الذاتإلى  المبدأ

ا أنخ يكون الجامعو  وقد عرفت أنَّ  ,لا جامع غيرهوحينئذ   ,المنقضي عنهبين المتلبس و إم 

 لتماس وجه جامع آخر.إأو  .المشتقات عارية عن الزمان

فحينئذ  يدور الأمر بين وضع المشتق  ,وقد عرفت فساد الوجوه التي ِكرت ف بيان الجامع

 أو للمتلبس فقط. ,شتراكلإأو للمتلبس بوضع آخر على سبيل ا ,صوص المنقضيلخ

 فيتعين الأخير. ؛كما عرفت أحد ماوالأولان لا يقول به

 .هذا بناءً على تركيب مفهوم المشتق

ا بناءً على القول بالبساطة, أي   إِ أنَّ  ,اد الذات والمبدأ ِاتاً واختلافهما اعتباراً تح  إوأم 

 .لاوالمبادئ قد أخذت بشرط  ,الذات قد أخذت ف المشتقات لا بشرط الحمل
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ه لا يصدق بعد ولا ريب أنَّ  ,المبدأ هو الركن الركين فإنَّ  ,ل الوضع للأعملا يعق ؛وعليه

ق أشبه بالجوامد من هذه ولو لوحظ المبدأ لا بشرط من حيث الحمل فيكون المشتَّ  ,فقده

 الجهة.

ا التبادر اللجله:وقدُأوردُعلىُتلكُ نصاف الحاصل عن كثرة الإإلى  ستنادهإباحتمال  أم 

 .المتلبسستعمال ف الإ

نقضاء أكثر منه ف موارد التلبس حتى صار ستعمال المشتق ف موارد الإإ بأنَّ وأجيبُعنهُ

 فلا ,ستعمال بل منقضياً ستعمال المشتقات فيما لا يكون التلبس بالمبدأ فيها فعلياً حين الإإ

 من توجيه ِلك. دَّ بأ 

الإسناد بلحاظ حال المتلبس دفعاً  الوضع للمتلبس خاصة تعين  حمله على أنَّ  بأنَّ قيلُُفإنُْ

 .للمااز الأكثر الذي يناف حكمة الوضع

 ,ستعمال والنطق حتى لا يستلزم الماازبالوضع للأعم كان الإطلاق بلحاظ الإ قيلُوإنُْ

 .ستعمال ف المتلبس بناءً على القول الأعموبه يندفع دعوى كثرة الإ

ُ ُيُ ُأنُُْوالحق  ستعمال وكثرته ف نصاف الحاصل من غلبة الإالإإلى  ستناد التبادرإ نَّ إقا :

تعين  اللفظ فيه تدريجاً بسبب الكثرة والغلبة يكشف عن تعين  اللفظ  فإنَّ  ,التلب س لا يضر  

 الوضع التعييني وهو يفي بغرض الفقيه. فهو على حد   ,ف المتلبس عرفاً 

ا ما أجاب به السيد الصدر  حيث  ,محصلإلى  ه لا يرجعفإنَّ  1عتراضعن الإ وأم 

تمييز إلى  رجع فإنخ  ,سناديةإحملية وإلى  والأولى ,التطبيقية وغير التطبيقيةإلى  م الجملقسَّ 

 .فلا فائدة تترتب على ِلك إلاو ,كما سيأتي العرف بينها فيتبع
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إلى  أي سلب المبدأ مطلقاً حتى بالنسبة ,ريد السلب المطلقأأ  ه إنخ بأنَّ  وأشكلُعلىُالثاني

نقضاء أي باعتبار حال الإ ,أريد به سلب من له المبدأ فعلاً  التلبس فهو كذب, وإنخ حالة 

سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم الذي هو  لأنَّ  ,كان صحيحاً لكنه لا يفيد فهو وإنخ 

 المطلوب ف نفي المااز.

ُبلجله حية نقضاء ويكون التقييد بالفعلية ف ناه باعتبار حال الإنَّ إُمنها؛ُ؛وأجيبُعنه

ه يقال للرجل الذي كان فإنَّ  ؛ستدلالبالإ ومثله لا يضر   ,الموضوع والسلب لا المسلوب

ه الآن ليس بعادل بحيث يكون )الآن( قيداً للموضوع أو والآن هو فاسق أنَّ  عادلاً 

 للسلب لا المسلوب.

المشتق نفسه لا تقييد مبدأ  يشتقاقي وجرالوصف الإإلى  التقييد بالفعلية يرجع نَّ إُمنها؛و

 بمقالة الخصم. ه يضر  فإنَّ  ,شتقاقالإ

نقضاء فقط وليس المقام السلب بلحاظ حالة الإ أنَّ من  ما ِكره السيد الوالد  والحق  

 ,نقضاء مباينة مع حالة التلبس عرفاً حالة الإ لأنَّ  ,من الإطلاق والتقييد بل من المتباينين

صطلاحي تكون على فرض التنزل وكان من الإطلاق والتقييد الإ همع أنَّ  ,ة أيضاً بل دقَّ 

 ,علامة للمااز وجداناً وهو المطلوب -نقضاءوهو الإ-صحة السلب بلحاظ حال القيد 

 حالة التلبس حتى يلزم الكذب.إلى  وليس المراد إثبات الماازية حتى بالنسبة

   والقول بأنَّ 
بل العلامة صحة  ,دليل عليه ا لاعلامة المااز صحة السلب بقول مطلق م 

فكلما  ,يكون من المطلق وغيره السلب بنحو تكون معتبرة عند أهل المحاورة أعم من أنخ 

وليست هذه الأمارة حاكمة على الوجدان  ,صدق صحة السلب تصدق الماازية أيضاً 

لبحث لغوي ا عتبار بها فإنَّ إفلا  إلاو ,بعما ِكره فهو المتَّ إلى  رجع وما ِكروه إنخ  مطلقاً.

 وليس بعقلي.



 

عتبار فهو متحرك باعتبار الماضي وساكن لاختلاف الإ ه لا تضاد  بأنَّ  وأشكلُعلىُالرابع

 باعتبار الحال.

 .ه خلاف الفرضنَّ إُ:وفيه

ُالخامسُوالسادس ُعلى البحث وضعي يبحث عن وضع المشتق, والجري  بأنَّ  وأورد

 .متأخر عنه

ا ما اختاره المحقق النائيني   البحث لغوي وليس بعقلي. ه يرد عليه بأنَّ فإنَّ وأم 

من مجموعها ستفادة ه بالإمكان الإأنَّ  إلافيها بوجه  المناقشة أمكن وهذه الوجوه وإنخ 

  لخصوص  وضع المشتق
سيما بعد موافقته  لا ,النفس إليه ا تركنالمتلبس بالمبدأ مطلقاً م 

على ِلك بالتبادر  ستدلَّ إ الذيعم يتم دليل من يقول بالأ أنخ  إلا, لمرتكزات العقلاء

فلو كان مجازاً لزم كثرته وهي  ,نقضاءستعمال ف موارد الإوبعدم صحة السلب وبكثرة الإ

 تناف حكمة الوضع.

اُالأو ويردُعليه:ُ ه من المااز ف المادة فيما إِا أخذ المبدأ واسعاً بحيث يشمل حال نَّ فإ أم 

كالعالم والجاهل والحسن  ؛المتلبس إلافلا يتبادر  إلاو ,مثل المقتول ونحوه ,نقضاءالإ

ملاحظة إلى  ولعل الوجه ف توسعة بعض المبادئ دون بعض يرجع ,والمؤمن والكافر

فيُ الخدشةومنه يظهر وجه  ,سائر الأوقاتإلى  الأثر الحاصل من حين التلبس وتعميمه

فلو كان المبدأ مأخوِاً على نحو الحقيقة وكان  إلاو ,ه من التوسعة ف المبدأفإنَّ  ؛الثاني

 السلب. الجري بلحاظ الفعلية لا بلحاظ حال التلبس لصحَّ 

  
ُا ِكرنا يظهر فساد وم  ما تحصل فيما إِا كان الوضع كثرة المااز إنَّ  فإنَّ ُ؛الثالثاللجه

ا لو كان بلحاظ حال التلبس فلا ,نقضاءلخصوص المتلبس لو كان بلحاظ حال الإ  يلزم أم 

من  كما أنَّ  ,ستعمال ف المتلبس كما عرفت سابقاً ه منقوض بأكثرية الإمنه محذور مع أنَّ 

 الحكمة أيضاً التوسعة والإطالة مع القرينة.



 

اُالقل ُالثانيُ) عليه بقوله  ؛ فاستأدلَّ (نقضىُعنهُالمبدأإاللضعُللأعمُمنُالمتلبسُومنُوأم 

 .1ئرحج جم جح ثمئزتعالى: 

به على عدم لياقتهم لمنصب الإمامة لكونهم مشركين قبل  2 الرضا الإمام ستدلَّ إحيث 

 كون المشتق حقيقة ف الأعم.بمع القول  إلاستدلال هذا الإ ولا يصح   ,سلامهمإ
ُوفيه فلا يتوقف  -أعم من الشرك-ريد من الظلم ف الآية مطلق المعصية أأ  ه إنخ نَّ إ:

القوم كانوا ظالمين بهذا  لأنَّ  ,ف الأعمستدلال بالآية على دعوى كون المشتق حقيقة الإ

 المعنى حين تقمص الخلافة, كما هو واضح لمن راجع سيرتهم وأحوالهم.

الخلافة من المراتب الشريفة التي لا ينالها من  ريد من الظلم خصوص الشرك فإنَّ أأ  وإنخ 

العصمة من ة على اعتبار نقضى عنه الشرك وآمن بعد ِلك للأدلة الدالَّ إكان مشركاً ولو 

المعاصي مطلقاً ف الخلافة الإلهية فضلًا عن الشرك الذي يكون التلبس به آناً ما يرجه عن 

فيكون إطلاق الظالم عليهم على كلا الاحتمالين إطلاقاً حقيقياً ويتم به  ,الأهلية مطلقاً 

 ستدلال.الإ

 .3ئرهم  هج ني نىئزستدلالهم بقوله تعالى: إوكذلك الحال ف 

 الموضوع فإنَّ  ؛وجواباً  إشكالاً  ؛4ئرهىهم هج ني نى نم نخ نح نجئز تعالى: وقوله

 زمان إجراء الحد.إلى  هو حدوث الزنا والسّقة ف زمان  من الأزمنة لا بقاؤها للحد  
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نخ أَنخ يَبخلأغَ ڇ: بقوله  .2
راً م  باً وأَبخعَدأ غَوخ

نعَأ جَان  لَى مَكَاناً وأَمخ ظَمأ شَأخناً وأَعخ راً وأَعخ مَامَةَ أَجَل  قَدخ هَا النَّاسأ إ نَّ الإخ 

مخ 
ه  ت يَار  وا إ مَاماً ب اخخ يمأ

ق  مخ أَوخ يأ ه 
وهَا ب آرَائ  مخ أَوخ يَناَلأ

وله   قأ ل  فَأَبخطَلَتخ هَذ   ؛ ئرحج جم جح ثمئز ...ب عأ يَةأ إ مَامَةَ كأ ه  الآخ

وَة   فخ  وصَارَتخ ف  الصَّ
يَامَة  ق  م  الخ   إ لَى يَوخ

 [.199ص 1]الكاف )ط. الإسلامية(؛ ج .ڇظَالم 

 .38 ؛ الآيةالمائدة سورة .3

 .2 ؛ الآيةالنور سورة .4



 

مثل  استعمال المشتق ف جميع هذه الموارد بلحاظ حال التلبس, ومعلوم أنَّ  إنَّ  ؛وبالجملة

 .لخصوص المتلبس ستعمال حقيقي حتى على القول بالوضعهذا الإ

تصوير الوضع للأعم ثبوتاً  أنَّ  ه ِكر جمع من المحققين ومنهم السيد الوالد مع أنَّ 

 .وِلك لا لعدم الدليل على إثباته أو الدليل على ضده ,مشكل

ا بناءً على بساطة المشتق فلا فرق بينه وبين المبدأ الوضع لخصوص المتلبس ؛أعني  إلا, أم 

 ه لا يصدق بعد فقده.ولا يعقل الوضع للأعم بعد انقضاء المبدأ فإنَّ  ,بالحمل

ا بناءً  من تصوير الجامع بين المتلبس والمنقضي وقد عرفت الكلام  دَّ بأ  على التركب فلا وأم 

ه لا يمكن أنَّ  إلاوتقدم إمكان تصوير الجامع فمن هذه الجهة لا إشكال فيه  ,فيه مفصلاً 

 إقامة الدليل على الأعم.

اُالقل ُ كما ِهب إليه الغزالي ُ(القل ُبالتفصيلُبينُالمحكلمُعليهُوالمحكلمُبه)ُالثالثوأم 

 فاختار الأعم ف الأول لآية الزنا والسّقة والتلبس ف المحكوم به.

 مستحق الحد  إلى  المراد من الآيتين هو لحاظ حال التلبس والإشارة ففيه ما عرفت من أنَّ 

ختلاف وقوع إاختلاف الوضع بسبب  اً مع أنَّ بعد ارتكابهما غالبإثبات الأمرين بقرينة 

 الشيء محكوماً عليه ومحكوماً به أمر غريب جداً.

ا التفصيل بين أسماء الحرف والصناعات والملكات وأسماء الآلة ونحوها فهي للأعم  وأم 

ه له بأنَّ  واستدلَّ ه يستحق شيئاً من العناية فقد ِكر بعض الأعلام بأنَّ  وبين سائر المشتقات.

 ,لا إشكال ف صدق هذه الأسماء حتى مع عدم تلبس الذات بالحدث المأخوِة ف مباديها

ا .غ( ولو كان نائمًا ف بيتهئه صانَّ إفيقال لزيد مثلًا ) التوسعة ف مدلول إلى  وهو يرجع أم 

 :وجلهُأربعةوهي ت, أو التصف ف غيره من الجها ,الهيئة بدعوى وضعها للأعم

 التوسعة ف مدلول المادة, كمادة )صائغ( لحرفة الصياغة مطلقاً. اللجهُالأو :

 شتقاقية مطلقاً.ه خلاف الوضع النوعي ف المواد الإنَّ إ وفيه:



 

 التوسعة ف مدلول الهيئة بحملها على التلبس الشأني لا الفعلي ولا الأعم. اللجهُالثاني:

مع عدم دلالة  ,شتقاقيةالوضع النوعي ف الهيئات الإه خلاف ما ِكرنا آنفاً من أنَّ  :وفيه

 هيئة )قائم( على شأنية التلبس.

 (زيد صائغ) فيها هذه المشتقات كقولنا تالتصف ف الجملة التي استعمل اللجهُالثالث:

معهودية كون الصياغة  أنَّ  إلاقتضت فعلية تلبس زيد بالصياغة بحسب اللغة إ ه وإنخ فإنَّ 

 .اً على استفادة شأنية التلبس بهاحرفة قرينة عرف

 الجملة. ف ترد لم ولو المشتقات نفس من مفهومة التوسعة أنَّ و ,يلزم لا ما لزوم من هنَّ إ وفيه:

عاء العرف القاضي بإلغاء الفواصل الزمنية المتخللة بين فترات صدور د  الإ اللجهُالرابع:

فكأن الذات بهذا  ,وِلك لتكرر صدور المبادئ فيها ,المبدأ من الذات ف هذه المشتقات

 بها دائمًا. متلبسةعتبار الإ

 كأنخ  ,شتقاقي آخر مكانهاإستعمال وصف إ ه لو كان الأمر كذلك لصحَّ بأنَّ  وأشكلُعليه

الفترات الزمنية ملغاة بحسب  لأنَّ  (زيد متلبس بالصياغة أو الكتابة ف حال نومه)يقال 

 وهو خلاف الفهم العرف الذي يص هذه النكتة بهذه المشتقات بالذات. ,الفرض

بطلان الأدلة التي أقاموها على  كما أنَّ  ,للتفصيلبطلان هذه الوجوه لا يبقى وجه   وبعد

العرف يلحق به ما إِا كان موضع نظره  أنَّ  إلا ,الأعم يتعين القول بالوضع للمتلبس

ف أسماء الحرف والصناعات والملكات وأسماء الآلة  حال التلبس ف إطلاق المشتق كما

 توسعة.

ولأجل ِلك  ,ستعمال حقيقي على القول بالوضع للمتلبسلإمثل هذا ا نَّ أوقد عرفت 

 .كانا على نحو الحقيقة ستعمال وإنخ ختلف الوضع والإإ

ف  مليوقد عرفت سابقاً ما يقتضيه الأصل الع ,تبين الحق الجدير بالقبولومن جميع ِلك 

 .فراجع ؛المقام عند الشك ف الوضع



 

ُختامُفيهُأملر

ُانُبساطةُمفهلمُالمشتقُأوُتركيبه:ُفيُبيالأو الأمرُ

عنوان يحمل على الذات التي يقوم بها المبدأ بنحو من أنحاء  المشتق هو كل   عرفت أنَّ 

هيئة  أنَّ لا ريب و ,شتقاقيةسم الفاعل والمفعول والآلة وغيرها من الأوصاف الإإالقيام ك

 هذه المشتقات موضوعة لمعنى إضاف زائداً على مدلول المادة.

 ف عدم وضعها لنسبة تامة. ه لا شكَّ كما أنَّ 

ف حين يحمل  ,ا تحمل على الذات بلا عنايةف أنهَّ  ؛كما عرفت الفرق بينها وبين المصادر

 .ها مع العناية أو التقديرالمصدر علي

ومن خلال ِلك  ,ة وقع البحث ف تعيين مدلول المشتقوعلى ضوء هذه الأمور المسل م

 نشأ البحث عن بساطة مفهوم المشتق وتركبه.

فقد ِكر  .وقبل الخوض ف المطلب ينبغي البحث ف المراد منهما وتحرير محل النزاع فيهما

تطلق ويراد بها البساطة ف الواقع والحقيقة والمركب كذلك  البساطة تارةً  يون أنَّ صولالأ

 ض.معروض وعرإلى  ه ينحل بالدقة العقليةكما ف عالم مثلًا فإنَّ 

الذهن عند التعبير عن ي ء لا  بمعنى أنَّ  ,وأخرى يراد بها بحسب اللحاظ والتصوير

ه ف فإنَّ  ؛كالبياض ,ولكنه ف الواقع قد يكون كذلك ,صورة واحدة لا أكثر إلايتصور 

 ؛وقد يكون مركباً ف الواقع بالتركيب الحقيقي ,ِاته بسيط كما هو كذلك صورة ولحاظاً 

 ِاتا فإنهَّ  ,عتباري كالداركان ف الصورة واللحاظ واحد أو بالتركيب الإ وإنخ  ,كالإنسان

 عتبار ولكن صورتها الذهنية واحدة.أجزاء بحسب الإ

 اً واحد مدلول المادة هل يتحصل معنىً إلى  ه بانضمام مدلول الهيئةيراد بالبساطة أنَّ  وثالثةً 

إدراكاً ولكنه بالتحليل مركب من حدث وغيره  اً واحد أو يتحصل معنىً  ,إدراكاً وتحليلاً 

  .على نحو تركب مفاد الجمل الناقصة؟



 

ح وقد , إِ ليس الكلام ف واقع المشتق وحقيقته ,الأوللا ريب ف عدم إرادة المعنى  صر 

كما تشعر به عباراتهم أيضاً موضع النزاع ه نَّ أِكر بعض الأعلام  به جمع من المحققين وإنخ 

  ولكنه بعيد.

ا  ,1اللحاظ بهذا والتركب بالبساطة المراد أنَّ  إلى الخراساني المحقق ِهب فقد الثاني المعنى أم 

كلام ف بساطة ه لا أنَّ   صفهانييين منهم المحقق الإصولوأشكل عليه جمع من الأ

واحداً لحاظاً كان المتصور  الموضوع له إِا كان معنىً  المشتق بحسب التصور واللحاظ لأنَّ 

إِ الموجود ف  ؛اً عتبارإكان مركباً حقيقة أو  عند إطلاق اللفظ ِلك المعنى الواحد وإنخ 

عتبارية من فيكون شأن المشتقات شأن المركبات الإ ,الذهن صورة واحدة لا صورتان

 .2يث كونها بسيطة إدراكاً ح

لوضوح عدم تكفل المشتق لمعنى تام  ,النسبة ف المشتق هي نسبة ناقصة نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

والنسبة الناقصة مع طرفيها تشكل مفهوماً وحدانياً بسيطاً  ,السكوت عليه على نحو  يصح  

ولا يقول به أحد فلا  ؛ةمفاد المشتق نسبة تامَّ  يقال بأنَّ  أنخ  إلا ,ف مرحلة الإدراك والتصور

ه بعد وهو أنَّ  ؛فالمتعين هو المعنى الثالث بديل لهذه البساطة ولا كلام فيه من هذه الجهة.

ه تحليلًا وإدراكاً أو أنَّ  اً واحد انضمام المدلولين مدلول الهيئة ومدلول المادة هل يتبادر معنىً 

 .؟ اً كان إدراكاً واحد بحسب التحليل مركب من حدث وغيره وإنخ 

ُ:ا ُفيُبساطةُالمشتقُوتركبهُأربعةفالأقلُ؛وكيفُكان

ه ملحوظ لا بشرط المشتق بسيط موضوع بمادته للحدث وبهيئته للدلالة على أنَّ  إنَّ  -1

 لمصدر الملحوظ بشرط لا عن الحمل.بخلاف ا ,الحمل على الذات

                                  
 .54ص ؛صولكفاية الأ .1

 .91ص 1ج ؛نهاية الدراية .2



 

 ها(.اسر الله )قدس 2والنائيني 1وهو مختار المحقق الدواني

بحيث تكون  ,على معنى بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ المشتق يدل   إنَّ  -2

إلى  المبدأ نسبة العنوان المنتزعإلى  منشأه, ونسبتهإلى  نتزاعينسبته إليها نسبة العنوان الإ

 .نتزاعمصحح الإ

 وفاقاً للسيد الشريف. 3وهو مختار المحقق الخراساني 

فيكون مدلول )قائم(  ,الذاتإلى  لى الحدث وبهيئته على نسبتهبمادته ع المشتق يدل   إنَّ  -3

 اتمثلًا قيام صادر من ِ

 .4وهو مختار المحقق العراقي 

مثلًا ِات لها  (قائم)فيكون مدلول  ,على الذات المنتسب إليها المبدأ المشتق يدل   إنَّ  -4

 .قيام

 .ها(اسر الله وتبعه السيد الخوئي )قدس 5صفهانيوهو مختار المحقق الإ

 ,صولوالبحث عن ِلك مجرد بحث علمي ولا ثمرة عملية تترتب عليه ف الفقه والأ

 يجاز.ولأجل ِلك نذكره على سبيل الإ

ُإفقدُالقل ُالأو ُاُأمُ  ُعليهُبأملر:ُستد  

 الذي البياض على -مثلاً  كالأبيض - المشتق إطلاق صحة من وانيدال المحقق ِكره ما منها؛

 إطلاقه على ما ثبت بالبرهان بل يصح   ,وجود ِات وراء ِلكإلى  النظرهو المبدأ من دون 

                                  
 .11ص ؛شرح المطالع .1

 . 97ص 1ج ؛التقريراتأجود  .2

 . 54ص ؛صولكفاية الأ .3

 .188ص 1ج ؛صولمقالات الأ .4

 .92ص 1ج؛ نهاية الدراية .5



 

 الذي أوصافه عين ِاته. ؛طلق عليه تبارك وتعالىكالعالم الذي يأ  ,عدم وجود ِات له

ُعليه: على وجدان  المشتق يدل   العرف يرى بأنَّ  أنَّ إلى  ما يرجعصحة ِلك إنَّ  إنَّ  ويرد

كان تلبسها به ف مرحلة الذات أو ف مرحلة لاحقة ف الوجود  الذات للمبدأ سواءً 

 ا فرض غير صحيح كما سيأتي.بينهما ف الوجود مع أنهَّ  الاثنينيةالخارجي, فلا يستلزم 

التركب ف المشتق ودلالته على النسبة يستلزم  من أنَّ  ما ِكره المحقق النائيني  منها؛و

 ه معرب بلا كلام.يكون مبنياً مع أنَّ  أنخ  دَّ بأ  لاف ,مشابهة المشتق للحروف ف المعنى

ما يتحقق ِلك فيما إِا وإنَّ  ,سم للحرف ف الهيئة لا يستلزم بنائهمجرد مشابهة الإ نَّ إ وفيه:

ن بمادته لمعنى حرف مع أنَّ  ه مبنياً مطلق مشابهة الإ تضم   إِا دلَّ  إلاسم لمعنى حرف لا يصير 

ا,على تمام معنا طرف ليدل  إلى  حيث يحتاج ,على معنى نسبي كالحروف على  إِا دلَّ  ه وأم 

آخر  دال  إلى  رافه بحيث لم يكن محتاجاً ف تصور معناه الإفراديطأمعنى نسبي ف ضمن 

 كما هو الحال ف المشتق فلا يصيره مبنياً.

على النسبة مع طرفها  دلَّ  المشتق إنخ  ما ِكره بعض مقرري المحقق النائيني من أنَّ  منها؛و

 إلاو ,كما ستعرف ه يأتي المحذور الذي يذكره المحقق الشريف وهو الذات فإنَّ 

 تتقوم النسبة بطرف واحد وهو مستحيل.

عدم أخذ طرف النسبة ف مدلول المشتق لا يستلزم تقومها بطرف واحد حتى  إنَّ  وفيه:

عليهما معاً بل  المشتق لا يدل   ول بأنَّ بل يمكن الق ,ا متقومة بطرفينستحالة لأنَه يستلزم الإ

م بالذات على كلا التقديرين نَّ أآخر, وعلى فرض عدمه نقول كما سيأتي  ل  بدا  ,المشتق متقو 

مة بطرفها وهو الذات وسيأتي مزيد بيان عند رفع  النسبة التي يدل   فإنَّ  عليها المشتق متقو 

 إشكالات المحقق الشريف.



 

ا ما ِكر ف أصل  بخلاف  ؛على اللاشرطية من ناحية الحمل الهيئة تدل   الدعوى من أنَّ وأم 

 فقد قيل ف تفسيرها وجوه: شرط لابالمصدر الذي لوحظ فيه 

 وهو الظاهر من ,والمشتق لا بشرط عنهبشرط لا عن الحمل, العتبار المبدأ إ: الأو اللجهُ

 .عنوان لا بشرط الحمل وبشرط لا

اد والعينية بين تح  ه يعتبر فيه الإمجرد اعتبار اللا بشرط لا يصحح الحمل فإنَّ  نَّ إ وفيه:

حمله عليه ولو اعتبرناه لا  حداً مع الذات صحَّ فلو كان المبدأ متَّ , المحمول والمحمول عليه

 بشرط.

مل ما يكون لأجل أخذ مفهوم عدم الحعدم صحة الحمل ف المصدر ربَّ  نَّ أب وأشكلُعليه

 ,يوضع القيام غير المحمول على ِات فلا يمكن حمله حينئذ   رياً ف المدلول بأنخ قيداً تصو

وحمله على  ,حداً معه ليس مصداقاً لهحمله على حدث يكون محمولاً على الذات ومتَّ  لأنَّ 

حدث غير محمول تهافت, إِ كيف يكون الحدث غير المحمول محمولاً, وعليه يفسّ  

 للمنع عن الحمل. عتبار هيئة المصدر لغةإدعوى 

ه موقوف على دلالة هيئة كما أنَّ  ,وهو منوع ,اد المبدأ والذات وجوداً تح  إعلى  ه مبني  نَّ إ :وفيه

ه يكفي عدم وضعها بإزاء المنع عن الحمل ف لأنَّ  ,المصدر على معنى زائد دون هيئة المشتق

 صحة الحمل وهو غير محتمل عندهم.

لم  لا والبشرط اللابشرط من أنَّ  : ما يظهر من كلمات المحقق النائيني الثانياللجهُ

بتداءً بل لخصوصية أخرى ف مدلول اللفظ نتياة صحة الحمل إالحمل إلى  تلحظ بالنسبة

الأعراض مظاهر للموجود  وتلك الخصوصية هي أنَّ  ,ف المشتق وعدمها ف المصدر

طور من أطوار الموجود فيكون وجودها ف  تلحظ بما هي وهي تارةً  ,الخارجي وأطواره

 حداً مع الموضوع.عتبار يكون العرض متَّ , وبهذا الإانفسها عين وجودها لموضوعه



 

ومن  ,واحدة منها وجود مستقل مغاير مع موضوعها فيكون لكل   ,وأخرى تلحظ بما هي

 ,يكون مغايراً لهاحداً مع الذات وف الآخر يكون ف أحدها متَّ  ؛هنا يكون للمبدأ لحاظان

 تكون هيئة المشتق موضوعة للدلالة على اللحاظ الأول, ولذلك صحَّ 
حملها على  وحينئذ 

 حملها. والمصادر موضوعة للدلالة على اللحاظ الثاني ولذلك لا يصح   ,الموضوع

ختلاف ف كيفية لحاظ المفهوم لا يمنع من حمله على مفهوم مجرد الإ بأنَّ ُواعترضُعليه

 حمله إِا كان متغايراً. ه لا يصح  كما أنَّ  ,حداً معه واقعاً ا كان متَّ آخر إِ

ُ:وأشكلُعليه

ه لا إشكال ف عدم فإنَّ  ,كالشيئية والإنسانية والحيوانية ؛ف المصادر الجعلية بالنقض أولا:

 ,ه إنسان أو ي ءأنَّ  صحَّ  صحة حملها على الذات, فلا يقال زيد إنسانية أو شيئية وإنخ 

لاسيما ف مثل الشيء  ,ه لا يمكن تفسير صحة الحمل وعدمها باختلاف المفهومنَّ أوالظاهر 

 إِ لا يوجد مفهوم أوضح من مفهوم الشيء يمكن أخذه فيه بنحو التركب. ,والشيئية

ختلاف من اد من ناحية, والإتح  صحة الحمل تدور على الإ ه لا ريب ف أنَّ بأنَّ  ؛ل  : بالحثانيااُ

 كان اللحاظ يرى إنخ  ؛وعليه, لمفهومين وتغايرها بحسب اللحاظ ادتح  إأي  ,ىناحية أخر

 ,ه من شؤون عالم اللحاظ الذهني لا الواقع الخارجيالحمل لأنَّ  ف الوجود صحَّ  ادهاباتح  

ا إِا كان اللحاظ يرى اد وتح  ه عالم الإفإنَّ  ختلاف المفهومين ف الوجود فلا إالعينية, وأم 

وتحليله كما عليه  لهبتعم  حمل أحدها على الآخر, وهذا التحليل صحيح عند الذهن  يصح  

ِات وعرض ولو لم يكونا ف إلى  يحلل الموجود الخارجي يمكن أنخ  فإنخ  ,أهل التحقيق

وبهذا اللحاظ  ,الواقع كذلك, فينتزع عنوان الإنسانية مثلًا بما هو عرض لذات الإنسان

يرى الذهن حينئذ  وجودين لا يمكن حمل أحدها على الآخر فيكون المصدر موضوعاً 

 المصدر يحتاج أنَّ إلى  للمبدأ بهذا اللحاظ وهذه العناية, ولأجل ِلك ِهب المحقق النائيني

 عناية بخلاف المشتق الذي وضع للموضوع الخارجي بلحاظ طبعه وحقيقته.إلى 



 

1التفسير هذا على خرىأ إشكالات اكوهن

 التي عتباريةوالإ نتزاعيةالإ عراضبالأ كالنقض  

ينظر إليها تارةً بما هي موجودة ف أنفسها  ه يمكن أنخ مع أنَّ  ,لا وجود لها ف الخارج

 وأخرى بما هي موجودة لغيرها.

)مقتل( مثلًا ليس موضوعاً للقتل ملحوظاً لا بشرط  والنقض بأسماء الزمان والمكان, فإنَّ 

إِ ليس القتل طوراً من أطوار وجود المكان والزمان كي  ,عن حمله على الزمان والمكان

 فيلزم التفصيل بين المشتقات كسابقه. ,عتباريصح حملهما بهذا الإ

 والجواب عنها واضح.

ه مع أنَّ  ,الحمل بلحاظه شتق ليصح  يستلزم أخذ مفهوم الذات أو الشيء ف الم الأو  فإنَّ 

اد بينها وبين مناشئها تح  إسل م بنحو  نتزاعية التي لا وجود خارجي لها, فإنخ من المفاهيم الإ

 .لحمل عند المحقق النائيني لبنفسه مصحح  ليصح الحمل على الخارج فإنَّ 

 ,المبدأ ف أسماء الزمان والمكان ليس هو الحدث أنَّ بافتراض  نهم: يمكن التخل ص الثانيو

إلى  الزمان أو المكان نسبة العرضإلى  بل المحلية والمعرضية للحدث التي تكون نسبتها

 موضوعه.

الوجود ف العرض  دنفترض تعد ا أنخ ه إم  بأنَّ  مناقشة هذا التفسير للابشرط ف وقيل

 ,يضاف إليه بما هو لموضوعهالعرض بنفسه كما إلى  وموضوعه فقد يضاف الوجود

 ة الحمل بعد تغايرها ف الوجود حقيقة ولحاظاً فإِا أضيفولكون هذا لا يكفي ف صحَّ 

ه نَّ من قبيل إضافة وجود المعلول لعلته, فيقال إما هو العرض بما هو لموضوعه إنَّ إلى 

ته لمارد ول على علَّ لحمل المع لا التقييد فكما لا يصح   ه باعتبار التسبيبموجود لعلته فإنَّ 

 إضافته إليها بعناية الواجدية كذلك العرض وموضوعه.

                                  
 .والبشرط لائيته اللابشرط .1



 

 الموضوع هو واحد موجود لاإ الخارج ف فليس تعدده, وأنكرنا الوجود ادتح  إ فترضناإ وإنخ 

والنفس وما يعرض عليها  ,والعرض حدوده ومن شؤونه, كما يقال ف العاقل والمعقول

وهذا  ,وجود واحد والصور العارضة من حدود ِلك الوجودا فإنهَّ  ؛من الصور العلمية

 .دقيق صحيح ولا دليل على بطلانه المطلب

الأخير جوهر وله وجود جوهري  العرض وموضوعه متباينان لأنَّ  قيل بأنَّ  وإنخ 

وقد بنى ملا صدرا مذهبه ف  ,نفسه والعرض وجود رابطي ولكنه غير صحيح ف حد  

لكن ِلك لا يعدو عن النظرة العقلية الصفة,  ,ر الدقيقوحدة الوجود على هذا الأم

ما ها بمعزل عنها ومرجعها الأوضاع اللغوية والعرفية التي تحكم والمشتق والمصدر إنَّ 

ومعه لا يمكن حمل ما وضع بإزاء  ,بالتغاير بين العرض وموضوعه مفهوماً ووجوداً 

 أحدها على الآخر.

فالمصدر موضوع للحدث  ,ِاتاً  يكون تباين بين اللابشرط والبشرط لا أنخ  :الثالثاللجهُ

وعليه يكون بشرط لا عن الحمل, والمشتق هو المبدأ  ,لذات مفهوماً ووجوداً لوهو مغاير 

ه عنوان موضوع لعنوان بسيط ينتزع عن كان سببه أنَّ  الذي لا يمنع فيه الحمل سواءً 

كان المشتق لا أم  ؛حدة مع مناشئهانتزاعية متَّ والعناوين الإالذات ف حال تلبسها بالمبدأ 

 .وازم غير المنفكةللاه من فإنَّ  ,بشرط من الحمل أو غير ِلك

ه بناءً على هذا وأنَّ  ,ما ِكره المحقق الشريف على التركب من المبدأ والذاتب شكلُعليهوأُ 

هذا الوجه والإيراد  نَّ أ لكن الحقَّ  ,وسيأتي الكلام فيه ,القول الثانيإلى  التفسير يرجع

 .المذكور غير صحيح كما ستعرف

ما هو بين المبدأ الحقيقي وبين المشتق لا الفرق المذكور إنَّ  نَّ إه ينبغي توضيح أمر وهو: نَّ ثم إ 

 بين ما هو مفاد المصدر وبين المشتق كما عرفت سابقاً من أن  مفاد المصدر هو المادة المنتسبة

 .نتساب الصدوري ولكن بالنسبة التقييدية الناقصةبالإالذات إلى 



 

على الحدث الصادر عن فاعل ما فيكون مرادهم  المصدر يدل   نَّ أوهذا معنى قولهم 

بالمشتق صرف المبدأ اللابشرط ولم تؤخذ النسبة ف مفهومه أصلًا فلا فرق بينه وبين المبدأ 

يكون مرادهم من المبدأ هو  أنخ  دَّ بأ  وحينئذ  لا ,بار اللابشرط أو البشرط لابصف اعت إلا

أي ِات السواد والبياض والعلم  ,أعني ِات العرض مقابل العرضي ؛المبدأ الحقيقي

 .مقابل الأسود والأبيض والعالم

 نفسه بوجوده المحمولي من دون النظر مرادهم بالمبدأ العرضي ف حد   إنَّ  بعبارةُأخرى؛و

اً وفعلًا من الأفعال أو كان ِاتاً يثسواء كان ِلك العرض معنىً حد ,عتيوجوده النإلى 

 .أي كان من إحدى المقولات التسع المعروفة ,من الذوات العرفية

المشتق عبارة عن صرف المبدأ اللابشرط غير ملحوظ فيه لا ِات ولا نسبة  نَّ إُ:والحاصول

عتبارية كالزوجية مور الإكان من الأعراض المحمولة بالضميمة أو من الأ أصلًا سواءً 

عتباري شأن له الخارجي شأن خارجي لموضوعه والمبدأ الإ المبدأ أنَّ  غاية الأمر ,والملكية

 عتبار.ف عالم الإ

المشتق عبارة عن عنوان بسيط  وهو الذي اختاره المحقق الخراساني من أنَّ  :القل ُالثاني

الذهن من لفظ المشتق عنوان إلى  ه يتبادربمعنى أنَّ  ,منتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدأ

شتقاق فتكون الصورة ف الذهن وهو الذات المتلبسة بمبدأ الإ ,بسيط وصورة وجدانية

 صوره مبهمة متلبسة بالمبدأ.

ُوقدُأشكلُعليهُبلجلهُثلاثة:

نتزاعية نتزاع إنخ كان بمعنى الإدراك كما هو المراد ف جميع الأمور الإالإ : إنَّ الأو اللجهُ

ويكون  ,التي لها واقعية وتقرر ف لوح الواقع بقطع النظر عن الذهن كالزوجية والإمكان

على الذات والمبدأ والنسبة ليكون  زائد   ء  ه لا يوجد ي نَّ أإليها فالظاهر  نظر الذهن طريقاً 

 هو مدلول المشتق.



 

ني ينطبق على الذات نتزاع ما يفيد الجعل من قبل الذهن وإنشاء مفهوم ِهريد الإأأ  وإنخ 

المتلبسة فيكون مدلول عالم وقائم وغيرها من المنشآت الذهنية المنطبقة على الخارج 

 خلاف الوجدان. وهو ,بتحمل الذهن

لها  ضائرما هو رد على محاِير المحقق الشريف, ولكنه غير هذا القول إنَّ  : إنَّ الثانياللجهُ

م المشتق بأمر   نتزاعي غير ِاتي.إولا يدفعها بعد افتراض تقو 

 يكفي لا هأنَّ  كما ,بساطته لإثبات يكفي لا نتزاعياً إ أمراً  المشتق كون إنَّ  :الثالثُاللجه

نتزاعية إالفرق بينه وبين معنى المصدر ف ضمن الحمل على الذات لوجود مصادر  لإثبات

 عليها.ة حمل الممكن والزوج حملها على الذات مع صحَّ  كالزوجية والإمكان ولا يصح  

المشتق عنوان  من يقول بأنَّ  فإنَّ  ,ةعائيد  إ بنائيةما هي هذه الإشكالات إنَّ  ولكن الظاهر أنَّ 

عن وعاء الواقع  عتبار الذي لا يقل  له تحقق وتقرر ف وعاء الإ نتزاعي يريد به أنَّ إبسيط 

فيمكن  ,على الواقعيات يرتبونهكما نتزاعيات م يرتبون الأثر على الإعند العقلاء فإنهَّ 

 إنشاء مفهوم ِهني.إلى  إثبات بساطته ولا نحتاج

ا تبتني على الأمور الذاتية لأنهَّ  ,لا يفي هذا القول ف رد إشكالات المحقق الشريف ؛نعم

ا مسألة الحمل فهو لا يبتني على الإ ,كما ستعرف له شروطه  فإنَّ  ,نتزاع أو الذاتيوأم 

 ,نتزاعية أو الأمور الذاتيةل والمحمول عليه من الأمور الإسواء كان المحمو ,وأحكامه

 حمل الزوج والممكن على الذات ولا يصح ف الزوجية والإمكان. ولذا صحَّ 

 المنتسبمفاد المشتق المبدأ  من أنَّ  وهو الذي اختاره المحقق العراقي : القل ُالثالث

فتكون نفس الذات خارجة  ,من ِات)زيد قائم( مثلًا قيام صادر مدلول  فإنَّ  ,الذاتإلى 

 ,لذاتلالذات ملازم إلى  المبدأ المنتسب كانت من لوازم معناه, لأنَّ  عن مفهوم المشتق وإنخ 

 مركباً من المبدأ والذات.وليس يكون معنى المشتق بسيطاً  ؛وعليه



 

معان  ا جميعاً موضوعة بإزاء فإنهَّ  ؛عليه تارةً باستقراء وضع الهيئات ف اللغة ستدلَّ إو

 .حرفية نسبية فلا تخرج هيئة المشتق عنها

المادة قد وضعت لنفس الحدث وهيئة المشتق لانتساب تلك  ه قد تحقق بأنَّ وأخرى بأنَّ 

تكون الهيئة  لزم أنخ  االذات بالنسبة التلبيسية, فلو قلنا بخروج النسبة عن مدلولهإلى  المادة

 فإنَّ  ,زعم دخول الذات ف مفهوم المشتق من وبذلك ردَّ على ,لغواً غير موضوعة لمعنى

 للذات. محلاً  فهي ليست ,ف هذا القولاب نتسالمادة موضوعة للحدث والهيئة للإ

ُُ:ونلقش

المشتق بما له من  ومعلوم أنَّ -الذات إلى  مفهوم المشتق لو كان هو المبدأ المنتسب نَّ إ :أولاُ

 الذات إلى  المبدأ المنتسب معناه أنَّ  لَصارَ  -الذات ف مقام تشكيل القضيةإلى  المفهوم ينسب

 .وهو غريب ؛الذاتإلى  ينسب

الذات إلى  نتسابالمقصود من معنى المشتق على هذا القول هو الإ , فإنَّ لكنه غير سديدو

 المبهمة التي تنطبق على الذات المعينة ف القضية.

 ,وبدونه ف المشتق لا يصح الحمل ,طرف آخر غير المبدأإلى  المعنى النسبي بحاجة نَّ إ :ثانيااُ

 :وتصويره لا يلو من أحد وجهين

اُأنُْ ُ.لتزام كما عرفت آنفاً على الذات بالإ المشتق يدل   بأنَّ  يقا ُفإم 

الظاهر من حمل المشتق على ِات أو مشتق آخر, كما ف الناطق ضاحك هو الربط  بأنَّ  وردُ 

مع أن هذه الدلالة لا تعني أخذ الذات , لتزاميبين المدلولين المطابقين لهما دون المدلول الإ

يكون  لا أنخ  ,أي ِات لها المبدأ الذي يفيد ف صحة حمل المشتق ,طرفاً للنسبة بنحو المقيد

 أعني مبدأ لذات. ,بنحو القيد

حد  المدلول المطابقي إِا إلى  ما يصللتزامي ربَّ المدلول الإ عليهما بأنَّ  يمكنُالإشكا ولكن 

 كما ف المقام فيصير بنحو المقيد. البين  كان له من الظهور العرف 



 

اُأنُْ فلا مغايرة بين  ,ادية بين الذات والمبدأتح  هيئة المشتق موضوعة للنسبة الإ بأنَّ  يقا ُوإم 

 الحمل. الطرفين كي لا يصح  

ُ ما ادية أو الحملية, وإنَّ تح  على النسبة الإ ه ليس البحث عن الدالفإنَّ  ,ه غير مفهومبأنَّ ورد 

 الإشكال ف التغاير بين المشتق وما يحمل عليه إِا لم تؤخذ الذات فيه.

إلى  بحيث يبلغلتزامي له من الظهور العرف ف المشتق المدلول الإ ما عرفت من أنَّ وفيه:ُ

 .اد بين الذات والمبدأ, فليس البحث عن الدالتَح الإ

إلى  يؤديبطرف واحد ف مقام التصور, ف م النسبةعلى هذا القول يستلزم تقو   هنَّ إ: ثالثااُ

متمم تصوري كالحروف. ومجرد الدلالة إلى  نقصان المشتق من حيث المفهوم فيحتاج

ومن دون تصور طرف  ,ا فرع تصور الملزوم مسبقاً نهَّ لإ ,لتزامية التصورية لا تكفيالإ

 النسبة لا تصور للنسبة.

 لتزامي ف المقام له من الظهور التام بحيث لا يحتاجالمدلول الإ بما ِكرنا من أنَّ ُعليهويردُ

 حد مع المبدأ.ما هو متَّ فكأنَّ  ,متمم تصوريإلى 

معنى المشتق  وتبعه السيد الخوئي من أنَّ  صفهانيالذي اختاره المحقق الإ: القل ُالرابع

فيكون معنى  ,)زيد قائم( ِات لها القيام قولناسب لها المبدأ فيكون مدلول هو الذات المنت

 شتقاق.المشتق هو الذات المتلبسة بمبدأ الإ

المشتق يحمل  لأنَّ  ,يكون مغايراً مع المصدر مفهوماً  وأنخ  دَّ بأ  المشتق لا وا عليه بأنَّ ستدل  إو

 ه لا يحمل عليها كما عرفت مكرراً, وهو كاف  ف تغايرعلى الذات بخلاف المصدر فإنَّ 

وغير معقول  ,حداً مع الذات ومبايناً لهايكون متَّ  المفهومين, إِ المفهوم الواحد لا يعقل أنخ 

أساس أخذ مفهوم الذات المبهمة ف المشتق بنحو المقيد لا  على إلابينهما يكون التغاير  أنخ 

 الحمل من دون ِلك. إِ لا يصح   ,القيد



 

 الخارجي الموجود تركب على تدل   لا فهي الفلسفية الدقة إلى رجع إنخ  ِلك بأنَّ  عليه وأورد

 اللذانبخلاف ما عليه الذوق العرف والفهم الساِج البسيط  ,من موضوع وعرض

ن على التركب.  يدلا 

مُالمحمللت  :أقسامُثلاثةإلىُُثمُقس 

 إنسان(. )زيد ف كما الخمس, الكليات باب ف المعروف بالمعنى للموضوع ِاتياً  يكون ما -1

يكون ِاتياً للموضوع بالمعنى المعروف ف باب البرهان, كما ف )زيد ي ء( أو ما  -2

 )الأربعة زوج(.

 ما يكون عرضاً خارجياً, كما ف )الإنسان عالم(. -3

ه تارةً يلحظ تلك المحمولات بنحو وحداني عالم التصور والإدراك فإنَّ إلى  رجعنا فإنخ 

ِات وإنسانية إلى  لتحليل والتازئةبسيط كما هو طبع وجوده الخارجي, وأخرى بنحو ا

 .أو شيئية أو بياض

ف  ه يفرق بين القسمين والقسم الأخير, فإنَّ الفهم العرف الساِج فإنَّ إلى  رجعنا ولكن إنخ 

, ولذلك المحمولات فيهما ليست وجودات زائدة على موضوعاتها الأولين يحكم بأنَّ 

التاريد والعناية العقلية التحليلية, وهذا إلى  جعلية منها رادنتزاع مصإحتاج ف مرحلة إ

 ئطارالمحمول فيه له وجود مستقل  أنَّ إلى  ه يحكم الفهم العرفبخلاف القسم الأخير فإنَّ 

وإِا أريد حمله على  ,حمله عليها فلا يقال زيد بياض أو علم ولذلك لم يصح   ,على الذات

ه بأخذ عنوان الذات, أو واقع ينطبق علي من تركيب معنى يمكن أنخ  دَّ بأ  الموضوع فلا

 وقد وضعت المشتقات بحسب النوع بإزاء هذا المعنى التركيبي. ,الذات ف المعنى

يلحظ بنحو  العقل والتصور كما يمكن أنخ  فإنَّ  ؛غير تام ما ِكره  والصحيح أنَّ 

يراده مبني على تقريب إ مع أنَّ  ,يلحظ على نحو التركيب مطلقاً  وحداني كذلك يمكن أنخ 



 

المشتق هو الذات المتلبسة بالمبدأ  من يقول بأنَّ  فإنَّ  ,هذا القول على التركيب وهو غير تام

الصورة المنطبعة ف الذهن هي صورة مبهمة متلبسة  بمعنى أنَّ  ,ه صورة وحدانيةيحكم بأنَّ 

ه وأنَّ  ,وين الذات بواسطة تلبسها بالمبدأالتي هي من عنا ,التي تحكي عن الذات ,بالمبدأ

 ما ِكره من أنَّ  مع أنَّ , الذهن من لفظ المشتق عنوان بسيط وصورة وحدانيةإلى  بادريت

التبادر العرف  فإنَّ  ,الذوق العرف والفهم الساِج البسيط يدلان على التركب غير صحيح

 .التركبقد يدل  على البساطة أو  ؛أيضاً كالتصور العقلي

ُ معروض إلى  بالدقة العقلية نحلَّ إ المشتق ف مقام التبادر اللفظي بسيط وإنخ  نَّ إ :فالحق 

 ما ينحل بالدقة العقليةالمتبادر من الضارب والعالم ونحوها ي ء واحد وربَّ  فإنَّ  ,وعرض

 ,عتباريةالإ المركبات نظير اللفظية بالتبادرات العقلية للدقيات ربط لا ولكن ,أيضاً  ِلك إلى

 ,ما مركبان ف الواقع من الأجزاءالمتبادر من الدار والكتاب ي ء واحد عرفاً مع أنهَّ  فإنَّ 

فالعرف هو الحكم الفيصل ف هذا  ,نحلال العقلي الواقعي بالبساطة التبادريةولا يضر  الإ

قصت  ولعل القائلين بالبساطة يريدون هذا المعنى وإنخ  ,وكفاية الموضوع وفيه غنىً 

والآخر لاحظ الذات, وثالث لاحظ المعنى  ,هم لاحظ المبدأ والحدثفبعض ,عباراتهم

اختلفوا ف  وإنخ  ؛فقوا على وجود نسبة ف المشتق لئلا يصير كالجوامدتَّ إوالجميع  ,المنتزع

 كيفية دلالتها ومتعلقها.

 الموضوعات من المشتق فإنَّ  ,الأقوال تفصيل إلى احتاج لما العرف الفهم إلى الأمر وكلواأَ  ولو

 الدقيات العقلية وتعقيد الأمر فيه.إلى  الرجوعإلى  اللغوية ولا حاجة

ا البشرط لا واللابشر ,ببساطة المشتق ه ما يتعلقكل  هذا  ما على فرض جريانهما ف فإنهَّ  طوأم 

الموضوعات اللغوية التي تتبع الوضع والذوق العرف وهو الذي يحكم بحمل المشتق على 

ا خصوص المبدأ الحقيقي أي مادة )ضرب( والمشتق أي مورده نَّ لأالذات دون المصدر, 



 

فاعل لى إ ةالمنتسبه كما عرفت مفاده المادة لأنَّ  ,الضارب ولا يجريان ف المصدر أي الضرب

 عن ِلك. بعيدوالمشتق والمبدأ  ,ما بالنسبة الصدورية

ا القول:   عتراضات:إعترض عليه بعدة إفقد  (يتركب المشتق من الشيء والمبدأ والنسبة)أم 

ا أنخ ه إنَّ : الأو  يؤخذ مفهوم الذات ف المشتق ويلزم منه تكرار الموصوف وهو خلاف  إم 

من مثل )زيد عالم( أو )الشيء أبيض( ونحو ِلك الذهن إلى  ه لا ينسبقلأنَّ  ,الوجدان

 مرة واحدة. إلامفهوم زيد أو الشيء 

ا أنخ  ه يلزم فيه كون الوضع عاماً والموضوع له فإنَّ  ,يؤخذ مصداق الذات ف المشتق وإم 

مصاديق الذات ف كل مشتق  خاصاً ف جميع المشتقات باعتبار أحد جزئي معانيها, لأنَّ 

 محصورة. كثيرة بل غير

على  ه مبني  لأنَّ  ؛فحينئذ  يبطل الإشكال الثاني ,أخذ مفهوم الذات لا مصداقهان هبأنَّ ُوردُ 

 أخذ المصداق لا المفهوم.

ا  ا  ,الغالب ف القضايا كون الموضوع فيها مصداق الذات غالباً  : فلأنَّ الأولأم  وأم 

فلا تكرار ولا ضير ف حمل مفهوم الذات  ,المحمول أي المشتق فهو المفهوم على الفرض

 صفة بصفة على مصداقها.متَّ 

ف الفصل  وهو الشيء ,كان المأخوِ مفهوم الشيء لزم دخول العرض العام ه إنخ نَّ : إالثاني

الشيء للموضوع كالإنسان ناطق لكون  ةً ف جميع القضايا التي تكون محمولاتها ِاتي

 .كما ِكره المحقق الشريف عرضاً عاماً لجميع الأنواع 

الشيء جنس  لأنَّ  ,ه يلزم دخول الجنس ف الفصلنَّ أ من أو كما قال المحقق النائيني

 .اً الأجناس وليس عرضاً عام

ا  .ه مستحيل على كلا الفرضينفإنَّ  ؛فُكانوكي لزم  إِا كان مصداق الشيء مأخوِاً أم 

من  القضايا الممكنة التي تكون محمولاتهاالضرورية ف جميع إلى  نقلاب القضية الممكنةا



 

نقلاب إالمحمول فيلزم ف نفس الموضوع مأخوِ  لأنَّ  ,كزيد كاتب ,عوارض الموضوع

أخذ  إنخ وكذا  ,ثبوت الشيء لنفسه ضروري لأنَّ  ,الضروريةإلى  جميع القضايا الممكنة

 الأخير فقط.ت عبارات المنطقيين ف الضرورية على قتصإ المحمول ف الموضوع وإنخ 

ا ما ِكره المحقق النائيني و فلأن  مفهوم الشيء لو كان من الجنس الأعلى لزم  ؛أم 

الفصل  والمفروض أنَّ  ,تركب كل مقولة منه ومن فصل يميزه عن المقولات الأخرى

كانت جزئه لزم تركبه  وإنخ  ,اد الجنس والفصلتح  إكان تمام حقيقته الشيئية لزم  فإنخ  ؛ي ء

 جزئه الثاني الذي هو الشيء وهو يستلزم التسلسل دون أنخ إلى  فننقل الكلام ,من جزئين

 الشيئية ف النهاية وكلاها باطلان.إلى  من الرجوع دَّ بأ  أو لا ,ما يميز المقولاتإلى  نصل

ه اُرد  يستلزم عدم كون المقولات العشر  بأنه بناءً على ما ِكره المحقق النائيني ُوأم 

ه لم يقم ف البحوث العقلية فهو مردود بأنَّ ؛ خلاف ما ثبت ف محله عالية وهو أجناساً 

 ,ستحالة وجود جنس أعلى للمقولات العشر, كما اعترف به صاحب الأسفارإبرهان على 

مفهوم العرض ليس من الجنس الأعلى للمقولات  الذي قام البرهان عليه أنَّ  وأنَّ 

ا ما ِكره  ,العرضية وكذلك مفهوم الوجود  هلمحقق الشريف فقد أجيب عنه بوجواوأم 

 أهها ما ِكره صاحب الفصول.

اُالشقُالأو ُفيردُعليه ُ:أم 

جميع تلك المحمولات ف تلك القضايا من الخواص الكاشفة عن الذاتيات  نَّ إ: أولاُ

 وهو يلزم دخول العرض العام ف الخاصة وهذا لا إشكال فيه. ,ِاتية بنفسها وليست

يستلزم منه إنكار وجود الحد, وعدم إمكان تحصيله ف باب التعاريف ه بأنَّ  وأشكلُعليه

  
ا التام منه أو الناقص, وهذا م  لتزام به. ولكنه غير ا لا يمكن الإفتنحص ف الرسم إم 

 .صوللا يستلزم منه ي ء كما عرفت ف أول بحث الأ إنكار الحد   سديد لأنَّ 



 

المختلفة التي تكون مع الذاتي ِاتياً ومع غيره الشيء ينطبق قهراً على الحصص  إنَّ : ثانيااُ

 الثاني الذي يأتي الجواب عنه. الشق  إلى  فيرجع الإشكال ,عرضياً 

على مقالة شارح  اً ه ِكره ردلأنَّ  ,ما ِكره المحقق الشريف لا يرتبط بالمقام أبداً  : إنَّ ثالثااُ

 ةترتيب أمور معلوم هعلى تعريف الفكر والإدراك من أنَّ  وردتالمطالع ف دفع شبهة 

من لزوم خروج التعريف بالحد الناقص الذي هو تعريف  ,أمر مجهولإلى  يتوصل به

الفصل أيضاً مركب من أمور وليس بسيطاً, فالناطق مثلًا  بالفصل فقط, فأجاب عنها بأنَّ 

هو ي ء له النطق, فعل ق عليه المحقق الشريف بلزوم دخول العرض ف الذاتي, وهذا 

 ه يرجعفإنَّ  ,ف الفصل الحقيقي والتعريف به, وهو غير الموضوع المبحوث فيه الذي ِكره

   ,الدلالات اللغوية كما عرفت مكرراً إلى 
ا ِكره ف البحث اللغوي كما هو فلا يأتي ي ء م 

 واضح.

اُالشقُالآخر:ُفإنُ  ُهُأوردُعليهُبلجلهُأيضااُوأم 

وبمنزلة الرابط  ف بالموضوعيف طرف المحمول مرآة للتعر تالذات أخذ : إنَّ أولاُ

ه ف )زيد كاتب( مثلًا فكأنَّ  ,حتى يكون هو المحمول فلا يلزم المحذور ؛وليست مستقلةً 

 مستقل هذه الصفة من مظاهر زيد ولو لوحظ على نحو   زيد يظهر بهذا الوصف, أو أنَّ 

فكذلك تكون مرآة  ,صورة واحدة إلاه لا تحصل فإنَّ  ؛نظير ما لو وقف شخص أمام المرآة

 .صورة واحدة إلاالتي لا تكون النفس, وعليه تكون التبادرات المحاورية 

بل هو  ,نقلابالمحمول ليس هو مصداق الموضوع فقط حتى يلزم الإ نَّ إ بعبارةُأخرى؛و

فإِا لم يكن ثبوت ِلك القيد لها ضرورياً فثبوت الماموع  ,بالمبدأ صفةبكونها متَّ مقيد 

فليس الضروري ثبوت مطلق الإنسانية للإنسان  ,يلزم الخلف إلاأيضاً ليس ضرورياً, و

 ثبوته إمكاني أيضاً. فإنَّ  ,بل المقيدة بقيد إمكاني



 

لى هذه ف المحاورات ليست مبنية ع والجارية القضايا التي يستعملها العرف : إنَّ ثانيااُ

بَّ ي ء لا يصح  الدقائق العقلية, وقد ِكرنا سابقاً أنَّ  ف  ه يصح  بالدقة العقلية مع أنَّ  ه رأ

 المحاورات, وقد يكون بالعكس.

إلى  نحلال القضية الواحدة الممكنةإه بناءً على أخذ واقع الشيء ف المشتق يستلزم نَّ إ: ثالثااُ

وهي الإنسان له  ؛والأخرى مكنة ,وهي الإنسان إنسان ؛ضرورية إحداها :قضيتين

 قضية واحدة عقلًا وعرفاً. إلاا ليست مع أنهَّ  (,الإنسان كاتب) ف قولنا ؛الكتابة

ا أنخ  بأنَّ ُويردُعليه مستقلًا للمبتدأ المتقدم  جزء منه خبراً  يكون كل   المركب من أمرين إم 

 كقولنا )زيد شاعر كاتب(.

ا أنخ  )هذا الرمان  دون تقييد أحدها بالآخر كقولنا يكون الماموع خبراً واحداً من وإم 

 حلو حامض(.

ا أنخ  )الحديد جسم صلب(  لكن بتقييد أحدها بالآخر كقولك ,يكون الماموع كذلك وإم 

 ة مؤمنة(.ب)هذه رق وأ

 فيه قتحقت حيث ,قسم الأول من الأقسام الثلاثةف ال ما يتم  وما ِكر من الإشكال إنَّ 

ا ف القسمين , وف الأخرى خبر آخر خبر, وهو إحداها الجزء الأولقضيتان  وأم 

 فيه نحن وما ,واحد خبر الماموع أنَّ  المفروض إِ ,واحدة قضية إلا الآخرين فلا تحصل

إلى  المحمول مصداق الذات مقيداً بكونه كذا فلا ينحل   لأنَّ  ,الثالث القسم قبيل من

 قضيتين كما توهم.

  : الثالث
 لا محالة. العرض متقوم بالموضوع فيحصل التركب بأنَّ  ستدل  به على التركبإا م 

م إنَّ  إنَّ  وفيه:  والكلام ف الثاني دون الأول. ,ما هو ف الوجود الخارجي لا ف المفهومالتقو 

 من طرفين منتسبين فيتحقق التركب لا محالة. دَّ بأ  ولا ,المشتق متضمن للنسبة نَّ إ: الرابع



 

 ه كذلك ف تحليل من العقل والكلام ف المحاورات العرفية كما عرفت سابقاً.إنَّ  وفيه:

أخذ  عدم الحقَّ  فإنَّ وعلى فرضه  ,ومن جميع ِلك يظهر عدم وضع المشتق للمركب

لقضية هو المصداق, فمن كان المراد به جعل ما هو الموضوع ل ه إنخ فإنَّ  ,مصداق الشيء فيه

كان المراد  وإنخ  ,المشتقات دائمًا تكون محمولات كما ف مثل )أكرم العالم( تالواضح ليس

ستعماله ف غير الإنسان ولو إصاف بالمبدأ كالإنسان فهو يناف ت  الطبيعة التي من شأنها الإ

 ستعمال كافياً.كان الإ

 .نسبة وقد عرفت الجواب عنه سابقاً يكون التركب من مفهوم الشيء والمبدأ وال فيتعين أنخ 

  هذا كله ف الأوصاف الإ
ا ف غيرها مثل السيف والصارم والسّير ونحوها م  ا شتقاقية, أم 

بمعنى  ,المأخوِ فيها مصداق الشيء وواقعه هو جامد ف اصطلاح النحاة فقيل بأنَّ 

 ولذلك لا يصدق على غيره. لمباديها الطبيعي الذي يكون معروضاً 

ه صحيح ف الموجود الخارجي لا بحسب المفهوم الذي هو محل ولكنه يمكن القول بأنَّ 

 .شتقاقيةفلا فرق بينها وبين الأوصاف الإ ,الكلام كما عرفت

النزاع إلى  الجمع بين القولين ورفع النزاع بينهم وإرجاعه وقد حاول السيد الوالد 

ا بإرجاع قول البساطة ,اللفظي  ,عدم أخذ ي ء متعين ف مفهوم المشتقإلى  وِلك إم 

فيكون من  ,جهة حتى من الإبهام والشيئية أخذ ي ء مبهم من كل  إلى  وإرجاع التركب

أو يكون  ,ه مطابق للوجدان ف الجملةواعتبره أنَّ  ,وِي الظل   مثل الظل   ,الشبح المحض

 ومن البساطة أي مع قطع النظر عنه. ,الحملمراد من يثبت التركب أي بلحاظ 

ُ على نحو المااز وهو  إلافق مع كلمات القوم من الطرفين لا يتَّ  ما ِكره  أنَّ ُوالحق 

لا بأس به بعد فرض كون البحث ف المشتق من جهة الدلالة اللغوية  ؛غير مراد لهم. نعم

ولذا لو قلنا بالتركيب فيه يكون تركيباً إجمالياً مع قطع النظر عن الدقة  ,والمفهوم العرف



 

ويكون مفهوم المشتق  ,ما تكون الذات فيه من مظاهر المبدأإنَّ فولو قلنا بالبساطة  ,العقلية

 اللفظي منه.إلى  يرجع النزاعفعبارة عن الذات المتلونة 

ُ:ُفيُملاكُالحمل1الثانيالأمرُ

جهتي إلى  وهو يحتاج ,بين شيئين الهوهويةالحمل عبارة عن  الجميع أنَّ المعروف عند 

بل يمتنع لتقومه بين  ,ه لولا التغاير لم ينفع الحملوقالوا بأنَّ  ,الوحدة والتغاير ف الجملة

ولولا , موضوعلا وفلا محمول  ,اد من جميع الجهات لا تعدد أصلاً تح  ومع الإ ,شيئين

 اد والمغايرة على أقسام ثلاثة:تح  والإ ,المحمول هو الموضوعلم يصح فرض كون  ادتح  الإ

 .(الإنسان إنسان)كقول  ,اد مفهومياً تح  عتبارياً والإإيكون التغاير  : أنخ الأو 

ويسمى بالحمل  ,)زيد كاتب( اد وجودياً كقولتح  يكون التغاير حقيقياً والإ : أنخ الثاني

 الصناعي.ع ئويسمى بالحمل الشا ,الأولي الذاتي

 )زيد أسد(. كقول ,عتبارياً إاد تح  يكون التغاير حقيقياً والإ : أنخ الثالث

 ما يصح   كل   الكلام ف انحصار الملاك فيما ِكر أو يعم   أنَّ  إلا ,تهاولا إشكال ف صحَّ 

وجه معتبر ف المحاورات العرفية التي تختلف باختلاف الأِواق  اد بأي  تح  التغاير والإ

 الصحيحة من دون اختصاص بعص أو مكان معين أو جهة خاصة.

الشرط هو تحقق الملاك بوجه  أنَّ إلى  مضافاً  ,نحصارإِ لا دليل على الإ ؛هو الأخير والحق  

 معتبر.

عتبارياً والوحدة إكان التغاير حيث فصل بين ما إِا  ,ومن ِلك يظهر ما ف كلام الفصول

 ,عتبارياً كالأعراض لموضوعاتهاإاد تح  وما إِا كان التغاير حقيقياً والإ ,حقيقية فلا كلام

 .2ا على الآخرفقال بلزوم ملاحظة الماموع من حيث الماموع شيئاً واحداً وحمل أحده
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ُ: وأورد عليه المحقق الخراساني

والجزء متغايران فإِا لوحظ  الكلَّ  فإنَّ  ,هذا اللحاظ يوجب عدم صحة الحمل نَّ إ: أولاُ

وهو  ,يكون من حمل الجزء على الكل   فحمل أحدها عليه ,لاً الماموع أمراً واحداً كان كأ 

 متنع للمغايرة بينهما.

الملاحظ ف الموضوع والمحمول ِاتهما ومعناها بلا لحاظ ي ء آخر معه ف موارد  نَّ إ: ثانيااُ

 .1الحمل وجميع القضايا

ملاحظة وحدتهما تكون الوحدة وصف  بأنَّ   صفهاني: ما ِكره المحقق الإثالثااُ

 ادتح  إالحمل هو  ف اللحاظ مع أنَّ  إلاهذا ِاك  يقال أنَّ  أنخ  فلا يصح   ,عتباراللحاظ والإ

 .2الموضوع والمحمول ف الوجود

الحمل من  قلنا بأنَّ  ه إنخ على ما ِكره صاحب الفصول لأنَّ  ا لا يردشيئاً منه أنَّ  ق  الحو

 الوحدة الحقيقية بين الأعراض وموضوعاتها. ت( تحققهو)الحمل ِو الأعراض 

ا إِا لم ن  ,اد ف الجملةتح  صحة الحمل تابعة لتحقق ملاكه وهو الإ قل بذلك فنقول أنَّ وأم 

كان لحاظياً  وإنخ  ,الحمل ف الخارج اد خارجياً صحَّ تح  كان الإ فإنخ  ؛وهو تابع لظرف ملاكه

فملاحظة  ,كان ظرف الحمل ف اللحاظ والذهن لا الخارج لعدم الوحدة فيه اً لا خارجي

ولكنه صحيح ف ظرف  ,مع وجود المغايرة ح الحمل ف الخارجحالماموع واحداً لا يص

المناط ف  ِلك تطويل بلا طائل تحته, فإنَّ  أنَّ  فالحق   .الوحدة الذهنية وف ظرف اللحاظ

 وجه معتبر يوافق الذوق العرف. اد والتغاير بأي  تح  صحة الحمل تحقق ملاك الإ

ُ
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ُالباريُوصودقهاُعلىُذاتهُالمقدسةُفيُحملُصوفاتالثالث:ُالأمرُ

كما  رك وتعالى كالقادر والعالم والحيالصفات الكمالية عليه تبالا ريب ف صحة إطلاق 

إطلاقها  أنَّ ف لا ريب , كما ورد ف القرآن الكريم والسنة الصحيحة والدعوات الشريفة

فقال المحققون من الإمامية  ,ف وجه الإطلاق اختلفوا وإنخ ؛ بالتمام والكمالعليه سبحانه 

سة وعليه تكون إحداها عين الأخرى وِلك لعدم تعقل صفات الجمال عين ِاته المقد أنَّ 

كما حكم  ,الصفات على الذات وبذلك أبطل الإمامية قول الأشاعرة بزيادة ,تعدد القدماء

 وا أنفسهم من الموحدين.عد   ون بكفر النصارى لاعتقادهم بالأقانيم الثلاثة وإنخ المسلم

ا المعتزلة  ولكنهم قالوا  ,أبطلوا العينية ف صفاته سبحانه كما أبطلوا التعطيل فقدوأم 

لم يكن موصوفاً بها ولكن ِاته  عَزَّ وَجَلَّ ه تعالى قبل حدوث الصفات له بالنيابة وأنَّ 

كل  ؛صف بالعلميتَّ  كشفة لديه مثلًا من دون أنخ قدسة نائب عنها, فكانت الأشياء منالم

وعليه يقع الكلام ف الصفات العليا المقدسة  ,والكلامية ِلك مذكور ف الكتب الفلسفية

 من جهتين:

صفاته عز   من التغاير بين المحمول والموضوع والمفروض أنَّ  دَّ بأ  لاي الذف الحمل : الأولى

 اسمه عين ِاته فلا تغاير بينهما.

 ,المشتق يعتبر ف صدقه تلبس الذات بالمبدأ وانتسابه إليها بوجه من الوجوه نَّ إ: الثانية

وهي مفقودة ف صفات الباري وِاته المقدسة لكونها عين  ,الاثنينيةوهذه النسبة تقتضي 

 .ِاته كما عرفت

الصفات الإلهية تطلق على  ما يجري فيما إِا قلنا بأنَّ ِلك إنَّ  وهو أنَّ  ؛من بيان أمر دَّ بأ  ولا

الفرق بين الموردين بحسب  أنَّ  إلاشتراك المعنوي الذات المقدسة وغيره تعالى على نحو الإ

 ,كما ِكره جمع من الحكماء ف الفلسفة الإلهية ؛الوجوب والإمكان والتمام والنقصان

 وا عليه بأدلة مذكورة ف محلها.واستدل  



 

ا إِا قلنا بأنَّ  ه تعالى عالم أي لا أنَّ  فقولنا ليه تبارك وتعالى بمعنى نفي الضد  الإطلاق ع وأم 

وبصير لا  ,وسميع أي لا تخفى عليه المسموعات ,وقادر أي لا يعازه ي ء ,يجهل شيئاً 

 ,من الحكماء المتألهين واختاره جمع   ,غير ِلك من أنحاء الصفاتإلى  ,تخفى عليه المبصات

نزاهة من  ه أشد  وأخرى بأنَّ  ,على ِلك لروايات التي تدل  وا عليه تارةً باملة من اواستدل  

, صفاته أيضاً  ه  نخ كأ ِاته المقدسة يستدعي عدم العلم ب   ه  نخ كأ ب  عدم العلم  الأول, وثالثة بأنَّ 

تعالى عن  نى الذي يطلق على غيره تقول عليهالمعإلى   لها بما يرجععين  م إثبات ورابعة بأنَّ 

اً كبيراً.  ِلك علو 

 وهو خلاف الظاهر. ,شتراك اللفظيه بناءً عليه يستلزم الإوأورد عليه بأنَّ 

 فإنَّ  ,تلك الصفات لم تخرج عن معانيها الأصلية الموضوعة لها بأنَّ  ويمكنُالجلابُعنه

يعبر  عنه بالعالم سواء كان ِلك  أنخ  العالم مثلًا موضوع لمعنى واحد مطلقاً وهو ما يصح  

 وكذا باقي الصفات. ,ملالح يفلإثبات العلم أم لن

 ,نفي الأضداد ف غيره تعالى أيضاً إلى  إرجاع الصفاتإلى  وقد ِهب بعض أعاظم الحكماء

 وتفصيل الكلام ف محله. 

 يرادين السابقين لأنَّ ه بناءً على هذا الرأي فلا يجري ما ِكروه من الإفإنَّ  ؛وكيف كان

 ي الأضداد عنه سبحانه.نفإلى  سمه ترجعإ الصفات التي تطلق عليه عزَّ 

 يراد الأول بوجوه:وقد أجابوا عن الإ

ز ف المشتق عند اطلاقه عليه تعالىالأو  : ما ِكره صاحب الفصول بالنقل والتاو 
1. 

 تعالى عليه يطلق الذي المعنى فيكون اللفظي شتراكالإ ثبوت ِلك لازم بأنَّ  عليهُوأشكل

 متقابلان مثلاً  والجهل العلم وبأنَّ  ,الوجدان خلاف وهو ؛غيره على يطلق الذي المعنى غير
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 .ضرورة باطل وهو مقابله فهم لزم غيره ف يفهم ما فيه العالم من يفهم لم فإِا ,لهما ثالث لا

ا إيكون النقل عند صاحب الفصول  يمكن أنخ  وفيه: الإطلاق عليه  ما ِكرناه آنفاً من أنَّ بم 

 أنَّ إلى  أو يكون النقل فيه تعالى ,بين المعنييننفي الأضداد فلا اختلاف إلى  تعالى يرجع

 .كما ف المخلوق فلا يلزم ما ِكروه عليه  ة لهامغايرالصفة هناك عين الذات لا 

ا أنخ ف ,كتفاء بالمغايرة بينهماالإ: الثاني من المغايرة  المحقق الخراساني  قول بما ِكرهن إم 

صحة الحمل كما عرفت  مفهوم العلم يغاير مفهوم الذات وهو كاف  ف فإنَّ  ,المفهومية

 عتباري.كتفاء بالتغاير الإآنفاً من الإ

واللحاظ لا  ,بالمغايرة ف لحاظ المبدأ والذات بشرط لا ما يقوله المحقق النائيني أو ب

 يناف العينية خارجاً.

وضع  من أنَّ المغايرة المفهومية واللحاظية لا ترفع الإشكال الناشئ   بأنَّ ماوأورد عليه

 والله تعالى ليس كذلك. ,ن علمه زائد على ِاتهالعالم لم

ُوفيه تكون ألفاظ المشتق موضوعة لمعنى زائد على  ه لم يعهد ف الأوضاع اللغوية أنخ نَّ إ:

 دليل.إلى  ه يحتاجالذات فإنَّ 

العينية فيه سبحانه دقة فلسفية والناس غافلون  العراقي من أنَّ : ما ِكره المحقق الثالث

 م يفهمون من العالم المنكشف له وهو حاصل ف الموردين وهو لا بأس به إنخ فإنهَّ  ,عنها

 عدم وضع جديد فيه تعالى ولكنه لا يرفع الإشكال العلمي.إلى  رجع

ومن  ,تبارية بين المحمول والموضوععالإ ةه يكفي ف صحة الحمل المغايريقال أنَّ  أنخ  والحق  

حداً مع الذات مفهوم المشتق يتلف عن مفهوم الذات حتى فيما كان مبدؤه متَّ  المعلوم أنَّ 

 مفهوماً نظير الوجود موجود.



 

اُالجهةُالثانية قيام المبدأ  إلانحتاج ف صدق المشتق  ه لاه يكفي ف دفعها أنَّ نَّ أفقد قيل  ؛أم 

كان  وإنخ  ؛المحقق الخراساني هكما ِكر؛ الاثنينيةيستلزم  بالذات بنحو من القيام من دون أنخ 

القيام تارةً  فإنَّ  ,ختلاف المواد والهيئات أو الذوات وأطوارهاإهذا القيام يتلف بسبب 

بنحو الوقوع فيه,  ورابعةً  ,بنحو الوقوع عليه وثالثةً  ,وأخرى حلولياً  ,يكون صدورياً 

الذي هو المناط ف صفات الباري  ؛اد خارجاً تح  بنحو الإ نتزاع, وسادسةً بنحو الإ وخامسةً 

بصدقها عليه سبحانه مع  لاع العرف على مثل هذا التلبس لا يضر  ط  إوعدم  ,عَزَّ وَجَلَّ 

 العرف مرجع ف فإنَّ  ,وجود مفهوم صالح للصدق عليه حقيقة ولو بالدقة العقلية

ولكن عرفت آنفاً ف الجواب  ,تشخيص المفاهيم دون المصاديق وما ينطبق عليه المفهوم

 ,ِلك لا يرفع الإشكال بعد فرض وجود القيام والتلبس يراد المحقق العراقي بأنَّ إعن 

 منتسب ومنتسب إليه.إلى  ه يحتاجفإنَّ 

واجدية إلى  ِلك يرجع بأنَّ   صفهانيوِهب جمع من المحققين منهم المحقق الإ

صاف الموضوع بالعرض بواسطة ت  إ الشيء لنفسه وهو من أعلى مراتب القيام, وِلك لأنَّ 

وجدان الشيء لنفسه  لأنَّ  ,صاف العرض بنفسهت  إأمر خارج عن ِاته يوجب أولوية 

 زَّ ومن هذا الباب صدق صفات الجمال والكمال والجلال على ِات الباري عَ  ,ضروري

 .1عين ِاته وهو نحو من القيام بل أعلى مراتبه مباديها فإنَّ  ,سمهإ

ما هو توضيح لعبارة صاحب الكفاية وليس وجهاً جديداً لرفع إنَّ  ما ِكره  أنَّ  والحق  

بل يكفي  ,عتبار التلبس ف المشتقإها( عدم اسر الله كان مرادها )قدس الإشكال وإنخ 

ف صحة الحمل والمشتق لا يعتبر النسبة ه أنَّ إلى  رجع ِلك إنخ  وأورد عليه بأنَّ  ,الواجدية

الحمل  بل يكفي واجدية الذات للمبدأ فهو مخالف للفهم العرف الذي يرى أنَّ  ,والتلبس

                                  
 .100ص 1ج ؛الدرايةنهاية  .1



 

كانت من  الواجدية هي إضافة أيضاً وإنخ  أنَّ إلى  وإِا نظر العرف ,والمشتق إضافة خاصة

الواجدية  ه لما يقال من أنَّ , فلا وجالاثنينيةالإضافة تقتضي  ولا ريب أنَّ  ,أعلى المراتب

 .تكفي ف صحة الحمل والمشتق

 ,ه لا يعتبر ف صحة الحمل التلبسبأنَّ  ف تقريب فكرة الواجدية وِكر السيد الخوئي 

عتبارية وصدقها مع عدم بمعنى قيام العرض بمعروضه ضرورة صحة المشتقات الإ

تكون  أنخ  دَّ بأ  فلا ,بمعروضهكونها من الأعراض وليست قائمة بالذات قيام العرض 

 ولا ريب أنَّ  ,عتباريةالمصحح للصدق واجدية الذات للمبدأ حتى تشمل المبادئ الإ

 فإِا أطلق التلبس يراد به ِلك., 1واجدية الذات للمبدأ ضرورية

ما يراد من التلبس الربط فربَّ  ,الأمر لا ينحص فيه ورد على ما ِكره السيد الخوئي بأنَّ أو

 .عتباريةالمشتقات الإ فتصح  والنسبة 

ِا نفي إين الذين لا ثالث لهما حتى التلبس والوجدانية ليسا من الضدَّ  إنَّ ُبعبارةُأخرى؛و

 ؛التلبس بمعنى الربط بين المبدأ والذات هو الأوفق فإنَّ  ,حدها يتحقق الآخر لا محالةأ

 .الإشكال فيعود الذات عين يءالمباد كانت ِاإ فيما يتم لا ولكنه عتبارية,الإ المشتقات فيشمل

 :لأعلام على نظرية الواجديةورد بعض اأه ثم أنَّ 

يقال  أنخ  على المبدأ ف جميع الموارد, فيصح   ة حمل المشتق على ما يدل  مقتضاها صحَّ  نَّ إ أولا:

 .نها غير صحيحةأالقيام قائم, والعلم عالم, والضرب ضارب ونحو ِلك مع 

لفاظ هو الفهم العرف, والعرف يفهم من الواجدية المدار ف تشخيص مفاهيم الأ نَّ إ ثانياا:

 تشخيص المصداق حتى يورد عليه بأنَّ إلى  وليس ِلك من الرجوع ,طرفين تتقوم بهما

 .العرف ف تشخيص المفاهيم دون المصاديقإلى  الرجوع
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المقام على نحو المااز ستعمال ف ِلك الإ نَّ أليه صاحب الفصول من إثم اختار ما ِهب 

مجازية المشتق بعد إلى  صاحب الفصول يذهب تعلمه بأنَّ  ولكن الذي ينبغي أنخ  .أو النقل

كالشدة والسّعة القائمتين بالجسم  ؛القائم بالواسطة مجازاً  سناد, لأنَّ كونه مجازاً ف الإ

 .بواسطة الحركة واللون

ه صاحب الكفاية  المشتق بما هو مشتق  لا ف الكلمة, فإنَّ  سناد فقطه مجاز ف الإأنَّ بورد 

 .كان مبدأه مسنداً بالإسناد الماازي ستعمل ف معناه الحقيقي وإنخ إ

 .فراجع ؛والصحيح ما ِكرناه من الإشكال على مختار صاحب الفصول

ُ ُقا يُ ُأنُُْوالحق  المشتقات التي تطلق عليه تبارك على كون  ي  ما هو مبننَّ إجميع ِلك  إنَّ :

 .شتراك المعنويوتعالى وعلى غيره على نحو الإ

ما ِكره صاحب الفصول من  ه لا يجري, ولعلَّ ضداد فإنَّ ه على نحو نفي الأوأما اِا قلنا بأنَّ 

عتبارية ة الحمل المغايرة الإه يكفي ف صحَّ ِلك, وعلى فرض عدمه فإنَّ إلى  النقل يرجع

كانا  عتبارية يفرض العرف فيها طرفين وإنخ التي هي مقبولة عند العرف, وهذه المغايرة الإ

 .الفهم العرف عندهم حتى لو كان ف الواقع من الواجدية ولكنها لا تضر  عتباريين أيضاً إ

 شكال على نظرية الواجدية, فإنَّ ومن ِلك يظهر الجواب كما ِكره بعض الأعلام من الإ

مثلة ه لا ِات ف الأ, فإنَّ دقة العقليةفته الفهم العرف والطلاق المشتق على المبدأ لمخالإعدم 

ِلك هو  ولعلَّ  ,عتبارية عندهموأما الفهم العرف فلما ِكرنا من تحقق المغايرة الإ ,المذكورة

 .الوجه المقبول الذي يمكن جمع الأقوال فيه

ه ننهي ؛ كما أنَّ ه لا ثمرة عملية فيهنَّ أالذي عرفت وبذلك ننهي الكلام ف بحث المشتق 

 .ف البحوث التمهيديةالكلام 
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